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مقدمة

يتحدث هذا الكتاب في الأسباب التي أدت إلى تراجع المواقف الفلسطينية أمام الأطماع الصهيونية والإسرائيلية والتي أدت في النهاية إلى الإقرار بوجود إسرائيل على الأرض الفلسطينية. لا يتحدث الكتاب عن الأسباب الخارجية مثل قوة الحركة الصهيونية والدعم الغربي لها وتقاعس بعض الأنظمة العربية وارتباطها بعجلة السياسة البريطانية والأمريكية. يحصر الكتاب موضوعه في الأسباب الذاتية ويتحدث بوضوح تام حول السياسات التي تم اتباعها فلسطينيا عبر العقود والخطوات العملية المرافقة لها والتي قادت إلى الهزيمة والتراجع والاستسلام لمطالب إسرائيل.يبحث هذا الكتاب في المحرمات التي حاول الكاتب الفلسطيني بصورة عامة أن يتجاهلها أن يبتعد عنها خوفا من التشهير والتشكيك والاعتداءات من قبل جهات فلسطينية، ويعمل على تعرية التقصير والفشل وتعاون بعض الجهات الفلسطينية المسؤولة والقيادية مع الجهات المعادية. لا يحاول الكاتب هنا أن يخفي شيئا أو أن يزيغ ببصره عن العيوب الذاتية وعوامل العجز وأعمال الخيانة، وإنما يعمل على تسمية الأشياء بمسمياتها ويذكرها كما هي دون أن يدخل قلبه نبضة واحدة من الخوف والتردد.

لا يهدف الكتاب بأي حال من الأحوال ولا تحت أي صيغة كانت إلى التشهير أو إلى، حسب رأي المثل، نشر الغسيل الوسخ، وإنما يهدف إلى التعبير الواضح عن العيوب الذاتية التي قادت إلى هزيمة الفلسطينيين حتى الآن واعترافهم بعدوهم وبحقه في الوجود على أرضهم. ففي معرفة العيوب وتشخيص الأمراض خطوة عظيمة نحو معالجتها والانتقال إلى مرحلة أكثر تطورا تتميز بقدرة أفضل على مواجهة الأعداء. إن من أبشع أعمال الخيبة والفشل هو التستر على العيوب الذاتية وخلق الأوهام حول الطاقات والقدرات الذاتية لما فيه من تعمية للحقيقة وخلق أوضاع ذهنية ونفسية يظن المرء فيها أنه قادر على تحقيق ما يريد وإفشال مخططات العدو. وفي هذا تكمن صدمات نفسية رهيبة خاصة عندما يكتشف الانسان أن ظنونه كانت بعيدة عن الحقيقة وأن أحلامه بالنصر لم تكن إلا أضغاثا، وعندما يرى أن عدوه قد انتصر وحقق ما أراد.

حتى يكون المرء متوازنا في تفكيره، وأعماله متوازنة مع أفكاره فإنه من المهم أن يعرف نفسه. من المهم أن يعرف طاقاته وقدراته والثغرات التي يعاني منها والعيوب التي تعرقل مسيرته، إلخ. عندها يستطيع المرء أن يخطو الخطوات المتناسبة مع طوله، وأن يتفوه بالعبارات المتناسبة مع أفكاره. أما عندما يظن في نفسه الظنون ويعطي نفسه أكثر مما يستحق، ويصبح فمه أوسع بكثير مما يستطيع أن ينجز يتحول إلى شخصية فهلوية أو يبقى ضمن عقلية بدائية ساذجة فيسهل دحره والسيطرة عليه والتلاعب بعواطفه.وقع الشعب الفلسطيني على مدى سني الصراع في حالة من عدم التوازن، فأكثر من لوم الآخرين أو الأعداء الخارجيين ولم يركز على أحواله الداخلية ليستفيد من أخطاء الماضي ويصحح مسيرة المستقبل. ولهذا وقع في أسر المهرجانات والخطابات والبيانات الرنانة التي تبدع في وصف الجبروت الفلسطيني والانتصارات الوهمية التي حققها ضد العدو. ويسهل على من يطلع على بعض الكتابات الفلسطينية أو خطابات القادة أو بيانات الفصائل أن يلمس مدى الوهم الذي يعشعش في صفوف الشعب. لقد استمر الناس بخاصة القيادات منهم بنسج أوهام الانتصار واستمرت إسرائيل في ابتلاع الأرض وبناء المستوطنات وبناء قدراتها على مختلف الصعد.

ولهذا يأتي هذا الكتاب. إنه محاولة لوضع الإصبع على الجرح على الرغم من قساوته في العديد من المواقع. ولسان حاله يقول بأنه إن لم تحدث ثورة فلسطينية داخلية لتغيير الكثير من المفاهيم وأساليب التنظيم ووسائل العمل فإن الوضع الفلسطيني سيستمر في التدهور وستبقى إسرائيل آمنة في هجومها المتواصل على حقوق الشعب وآماله. والكتاب في وصفه للأوضاع النفسية والاجتماعية والسياسية لا يشكل إفرادا للشعب الفلسطيني من دون الشعوب العربية لأن هذه الشعوب تشبه الشعب الفلسطيني في الكثير من أوضاعه. فالهزائم العربية متواصلة لذات الأسباب الجوهرية التي قادت إلى التراجعات الفلسطينية. فاذا تميز الشعب الفلسطيني عن غيره من الشعوب العربية فانه يتميز فقط في إفراد قضيته وليس في مآسي تخلفه ونزعات قياداته.

ومما يدعو بإلحاح إلى كتابة هذا الكتاب هو أن الشعب الفلسطيني لم ينَمْ على همومه وآلامه ولم يهمل قضاياه، بل عمل الشيء الكثير من أجل إنقاذ وطنه. لكن آماله وأحزانه تراكمت مع الزمن دون أن يبزغ خيط ضوء نحو الانفراج. لماذا ؟

لقد ناضل الشعب الفلسطيني وكافح وجاهد عبر ثمانين سنة ونيف من أجل درء الخطرالصهيوني وإنقاذ بلاده. نزف الدم الفلسطيني غزيرا عبر مراحل تطور القضية الفلسطينية وسقط عشرات آلاف الشهداء وعشرات آلاف مضاعفة من الجرحى. تحمل الشعب الفلسطيني كل الآلام والأحزان من هدم البيوت وتخريب الزرع وحرق الشجر والاعتقالات والتعذيب والاعتداءات على الأعراض والتشريد والتشتيت، وتحمل تقطيع الأوصال وسلب الأرض، وعانى الجوع والفقر المدقع والمرض. أكل العشب وافترش الأرض والتحف السماء، وتحمل آلام الصد والمنة والتشويه والملاحقة.

دفع الشعب الفلسطيني ثمنا باهظا من أجل وطنه في مرحلة ما قبل عام ١٩٤٨ وما بعد ذلك. لم يبخل بشيء وجاد بكل ما لديه بما في ذلك النفس. وإذا كان لمقارنة أن تجرى بين ما بذله من عطاء وبين ما بذلته شعوب أخرى ناضلت من أجل الحرية والاستقلال فإن شعب فلسطين لن يكون قد بذل أقل منها إن لم يكن قد بذل أكثر منها سواء في حجم أحداث المعاناة أو في نسبة هذا الحجم إلى عدد السكان. لكن الشعوب الأخرى حققت أهدافها أو جزءا منها، أما الشعب الفلسطيني فلم يحصد إلا المزيد من المعاناة ولم يتقدم خطوة واحدة إلى الأمام. أتت التضحيات التي قدمها بمردود عكسي بحيث تدهور وضع الشعب مع مرور الأحداث والأيام.

هبّ الشعب الفلسطيني مرارا في مواجهة الأعداء: تارة على شكل أعمال احتجاجية كالمظاهرات والإضرابات والمهرجانات، وتارة على شكل ثورات وقتال كما حصل عام ١٩٣٦ ومرحلة ما بعد عام ١٩٦٧ مباشرة. وفي كل مرحلة كان يهب فيها كان يتحمل أقسى صنوف العذاب ومُرّ الأيام، ومع هذا لم ينجح في تحقيق أهدافه سواء في الاستقلال أو تحرير أي جزء من الأرض. كانت المقدمات باهظة الثمن وكانت النتائج الخمود والركون إلى وعودات وتمنيات لم تتحقق.

كاد الشعب الفلسطيني أن يحقق أمانيه عام ١٩٣٦ عندما وجدت بريطانيا نفسها في مأزق شديد، لكن سرعان ما انقلب الميزان. وأعلن الشعب الاستقلال عام ١٩٤٨ في مدينة غزة، لكن الحكومة سرعان ما انهارت واقتيد أعضاؤها إلى القاهرة مرغمين. وحقق الشعب الفلسطيني إنجازا عظيما، على الأقل من الناحية الشكلية، بعد حرب عام ١٩٦٧ بأن حصل على تأييد الشعوب العربية في كل مكان والتي أبدت الاستعداد لتقديم الدعم بكافة أشكاله. لكن الأمور سرعان ما انقلبت وأخذ الالتفاف حول "الثورة" الفلسطينية ينحسر حتى غرقت في بحر من الصراعات داخل الدول العربية. وأحدث الشعب انتفاضة عارمة جعلت الأعداء يقفون على رؤوس أصابع أرجلهم، لكنه لم يمض وقت طويل حتى أخذت تعاني من الفساد الداخلي وانقلبت لتصبح عبئا على أصحابها.

لماذا تقدم شعوب الأرض التضحيات وتحقق الانتصارات والأهداف أو بعضها، بينما يقدم الشعب الفلسطيني الغالي والنفيس ولا يحصد إلا التراجعات والإحباط؟ لماذا تتقدم الشعوب نحو حل قضاياها وإزالة همومها، بينما تضيع قضايا الشعب الفلسطيني في الأروقة والحانات والأزقة وتتضخم همومه وآلامه؟ ما الذي نجحت الشعوب في تقديمه من أجل الانتصار وعجز شعب فلسطين عن تقديمه؟ وما هو المفصل الغائب أو الحاضر القاتل الذي قاد الشعب الفلسطيني إلى حصاد الشوك والحسرة؟

بالطبع للوضع الفلسطيني خصوصية تجعله مختلفا عن الكثير من الأوضاع التي شهدت استعمارا ومقاومة لوجوده. لقد تكالبت أمم كثيرة على فلسطين وشعبها وعلى رأسها أمم كبرى مدت نفوذها وسيطرتها على أجزاء واسعة من العالم مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وعملت بكل قوة على إقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين، وقدمت مختلف أنواع الدعم للحركة الصهيونية وإسرائيل. قدمت تلك الأمم للصهاينة المال والسلاح والدعم في المحافل الدولية والمنظمات والمؤتمرات، وزودت إسرائيل بأحدث أسلحة الدمار والقتال بما في ذلك المفاعل الذري لانتاج القنابل النووية، وفتحت لها أسواقها وخبراتها الاقتصادية والزراعية والتقنية لتبقى صاحبة الهيمنة والسطوة في المنطقة العربية.

في مقابل دعم الصهيونية وإسرائيل واجه الشعب الفلسطيني مختلف أنواع الحصار والتضييق من قبل أمم ودول كثيرة. عملت العديد من الدول على ضرب أسباب القوة الفلسطينية وإنهاك الفلسطينين وتقويض عوامل وحدتهم واستعداداتهم لمواجهة الأعداء. حتى أن أغلب قادة العرب الذين أكدوا باستمرار حرصهم على إنقاذ فلسطين والفلسطينين لم يكونوا جادين في سعيهم، إن لم يكونوا على مدى سنوات طويلة مجرد العوبة بأيدي الدول الاستعمارية التي دعمت الصهيونية وأقامت إسرائيل.

لكن الأمر يتعدى قوة الأعداء وجبروتهم ومدى محاصرتهم للعرب والفلسطينين، ليمس القدرة الذاتية للعرب والفلسطينين وصلابة إرادتهم للعمل وحشد طاقاتهم وتنظيم جهودهم. قوة الأعداء ليست تبريرا لهزيمة أو عذرا أو سببا لغض طرف عن مهزوم أو تسامح معه لأن منطق الصراع يحتم على كل طرف فيه أن يستعد ويعد ويحشد أسباب القوة لتحقيق هدفه، وإذا خسر أحد الأطراف فذلك ليس لأن الطرف الآخر قد استعد وأعد، ولكن لأن الخاسر لم يقم بما يحتمه عليه منطق الصراع. إلقاء اللوم على قوة العدو من قبل المهزوم يفترض ضمنا أن على العدو أن يقيد نفسه ويبقى في حالة ضعف انتظارا لهجمات الطرف الآخر، وهو يعبر عن عجز كبير يعاني منه المهزوم وفشل واضح في نسيجه الأخلاقي وخلل في قدرته العقلية على وضع الأمور في نصابها الصحيح.

يتعرض هذا الكتاب لعدد من العوامل الذاتية التي قادت إلى الهزيمة، والتي ستقود إلى هزائم مستقبلية إذا بقيت قائمة. إنها عوامل متعلقة بمختلف مستويات المسؤولية في الشارع الفلسطيني ومختلف فئات الشعب، لكنها تتباين في أهميتها ودورها في جر الشعب الفلسطيني نحو الهزائم المتكررة. وجود هذه العوامل وتأثيرها على قدرة الشعب على المواجهة وتحقيق النصر يشكل وصفة سهلة وبسيطة لسلوك طريق الهزيمة والاستغراق فيه، وهي عوامل ليست كفيلة بهزيمة الشعب الفلسطيني فقط، وإنما هي كفيلة بهزيمة أي شعب آخر على وجه الأرض إذا ما سرت في أوصاله وميزت مسيرته الحياتية بمختلف جوانبها.

العوامل هذه ليست خفية ولا هي سرية ولا يصعب وضع الإصبع عليها. إنها عوامل ظاهرة للعيان ويتحدث عنها الناس باستمرار في مجالسهم الخاصة وأحاديثهم السرية، وفي همساتهم وحديث ضمائرهم. وهي عوامل ليست حكرا على الشعب الفلسطيني وإنما يشترك معه فيها كل الشعوب العربية التي تعاني من القهر والإذلال. إنهم يتحدثون عنها في كل قرية ومدينة، في كل زاوية وناصية وشارع، في كل مؤسسة ومركز وتجمع.

ولهذا لا يحتوي هذا الكتاب على أسباب وعوامل لم يسمع بها أحد من قبل أو لم يتوصل إليها أو لم يتحدث بها. الكتاب فقط يتجاوز الهمس والأحاديث الخاصة ليتكلم علنا وبوضوح، ويضع الإصبع تماما أمام الناس وأمام المسؤول عن مواقع النزف، وليبرز الحقيقة، كما يظنها الكاتب، كما هي بدون مواربة أو تعمية أو التفاف.

لإيصال المعلومات بطريقة سلسة ومنتظمة، ينقسم هذا الكتاب إلى عدة فصول. يركز الفصل الأول على الوضع الفلسطيني بعد عام ١٩٦٧ مباشرة من حيث تطور حركة المقاومة الفلسطينية والعوامل التي قادت إلى امتدادها أو التأثير سلبيا عليها. يضع هذا الفصل الأرضية التي حكمت تطورات القضية الفلسطينية فيما بعد وتطوراتها على الساحة الداخلية. ينتقل الكتاب إلى الفصل الثاني الذي يركز على تطور الموقف الفلسطيني من القضية ذاتها والطروحات السياسية التي تمت المبادرة نحوها عبر السنين. يتحدث هذا الفصل عن الهبوط التدريجي في سقف المتطلبات الفلسطينية إلى أن وصل إلى اتفاق أوسلو.

أما الفصل الثالث فيتحدث عن حتمية اتفاق أوسلو وما يقود إليها من أحداث على الساحة الفلسطينية وتطورات. يلخص الفصل الأفعال والسياسات التي كانت تقود حتما إلى الاعتراف بإسرائيل والصلح معها. أما الفصل الرابع فيتحدث عن اتفاق أوسلو وما نجم عنه من إقامة السلطة الفلسطينية ومن ممارسات لها على مختلف الصعد. ويربط هذا الفصل التطورات ما بعد أوسلو بالممارسات قبل أوسلو والواردة في الفصلين الأول والثاني. يركز الفصل الخامس على ياسر عرفات كقائد لمنظمة التحرير الفلطينية وكموجه للسياسة الفلسطينية عبر أكثر من ثلاثين عاما. وفحوى هذا الفصل أن عرفات مسؤول عن مختلف التطورات على الساحة الفلسطينية لأنه قاد الحركة بصورة فردية. ينقلنا الفصل السادس إلى الأرض المحتلة/٦٧ بعد أوسلو وتطور الحياة اليومية فيها ومدى قدرة السلطة الفلسطينية على صناعة حياة فلسطينية فيها الأمل والتفاؤل.

يهتم الفصل السابع بالمعارضة الفلسطينية ويحملها مسؤولية العجز عن تقديم البدائل والتقصير في الأخذ بزمام المبادرة. أما المثقفون فيتحملون مسؤوليتهم في الفصل الثامن الذي يروي قدرة الدول الغربية على استقطاب عدد كبير من المثقفين وتجنيدهم بصورة غير مباشرة لخدمة الأهداف الغربية في فلسطين. يكتمل هذا الفصل بالفصل التاسع الذي يتحدث عن قصورنا التربوي والأخلاقي. أما الفصل العاشر فيحكي قصة الجري الفلسطيني خلف الولايات المتحدة التي أنفذت فينا في النهاية رؤيتها للحل في المنطقة.

إذا كان القارىء باحثا عن بديل فإنه يجد طرحا في الفصل الأخير.

أحاول هنا أن أستبق الحدث وأخاطب الذي سيرد علي متهما بأنني أتجاوز التضحيات ضد العدو الصهيوني وأحاول أن أقلل من قيمتها وأهميتها. فقد قدم المناضلون الفلسطينيون عبر مختلف الحقب وفي مختلف أماكن تواجدهم وانطلاقا منها التضحيات المتواصلة والبطولات الفريدة والمتميزة والمتنوعة. هناك معركة الكرامة ومعارك الأغوار والجنوب اللبناني وملحمة بيروت وهجوم الساحل وسافوي، الخ. بالطبع لا أنكر كل هذا. المقاتل الفلسطيني بطل وشجاع ويتميز باستمرار بنفسية التضحية والفداء من أجل أن يحيا الوطن. لقد سطر هذا المقاتل لوحات خالدة في الدفاع عن الوطن ومستقبل الأجيال، واستبسل في محاولاته لرد الغزاة والطامعين ولصون المقدسات والبطاح والجبال والوديان.نزف الدم الفلسطيني غزيرا في اللد ويافا وسفوح الكرمل وسهول بيسان وقرى المثلث ومدنه وعلى جبال الخليل وتلال طولكرم ووديان الأغوار.

فلسطين هي بلد الشهداء والفدائيين الأحرار والمتأهبين دائما للفداء والدفاع في مواجهة الأعداء. سقط على أرض فلسطين أبطال مثل فؤاد حجازي وعطا الزير والشيخ القسام وعبدالرحيم الحاج محمد وعبدالرحيم محمود وعبدالقادر الحسيني ولينا النابلسي وحاتم السيسي وخالد عكر وإبراهيم العكليك وعدنان حرب وقاسم الجعبري والحاج رمضان البنا وأحمد دحدول ونصار الحويطات وبسام السمودي وإدريس نوفل وميخائيل لازارو وقنديل علوان وصبري عبد ربه ودلال المغربي وشادية أبو غزالة وعماد عقل وخالد نزال وأيمن الرزي ومفيد الغزاوي ويحيى عياش.

إن ما أريد أن أنقله لهذا البطل أن تضحياته تاهت في متاهات المصالح الخاصة والطعن في الظلام والمساومات وصالات الترفيه والمتعة. إنه يصعب علي أن أكون بهذا الوضوح، لكنه من المهم الخروج من دوائر التعمية والاستغفال والبهرجة الكلامية والالتواءات البلاغية التبريرية. لقد قاتل البطل الفلسطيني ليجد أن الحصاد في النهاية لم يكن من نوع البذار. لم تكن القيادة على مستوى المسؤولية وهان عليها الدم الفلسطيني وهانت عليها آلام الناس ودموع اليتامى وأنات الأرامل فأضاعت بلاغة السيف والرصاص في أحاديث الحجرات والبديع من كلام البيانات.




 أرضية المقاومة الفلسطينية 

قامت منظمة التحرير الفلسطينية عام ١٩٦٤ بقرار من القمة العربية بهدف تمثيل الشعب الفلسطيني وتشكيل رأس حربة فلسطينية للجهود العربية الرامية إلى تحرير فلسطين. تبنى ميثاقها الذي صدر عام ١٩٦٤ البعد القومي للقضية الفلسطينية واعتبر فلسطين بلدا عربيا تقع مسؤولية تحريره على العرب كما على الفلسطينيين. واعتبر الميثاق فلسطين الانتدابية (كما رسمها لاستعماران الفرنسي والبريطاني) بلد الفلسطينيين الذي يجب تحريره بقوة السلاح. وأكد الميثاق على ضرورة اتحاذ الخطوات الكفيلة بالتحرير وإحداث برنامج تربوي يخدم هذه الخطوات. ورفض الميثاق الهجرة الصهيونية إلى فلسطين، كما اعتبر القرارات الدولية الخاصة بفلسطين وبالتحديد القرار الخاص بالتقسيم باطلة ولاغية.

عملت منظمة التحرير الفلسطينية على حشد الطاقات الفلسطينية خلفها دون إغفال للقوى العربية، وعمدت إلى إنشاء جيش التحرير الفلسطيني. لكن المنظمة لم تكن على قدر مسؤولية الهدف ودخلت في الصراعات العربية الداخلية مما أفقدها جزءا من الوهج الإعلامي والأمل الجماهيري الذي حظيت به مع بداية إنشائها. وما أن هُزم العرب في حرب حزيران عام ١٩٦٧، حتى أخذت منظمة التحرير"القومية" تتهاوى لصالح القوى الفلسطينية التي أخذت تنشط على الساحة.

كانت حركة فتح بقيادة ياسر عرفات أبرز الحركات الفلسطينية التي أخذت تتصدر العمل الفدائي أو المقاومة المسلحة ضد إسرائيل. ومن المعروف أن المشاورات شبه السرية حول تشكيل حركة التحرير الوطني الفلسطيني( فتح) قد تواكبت إلى حد ما مع الفترة التي أخذ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يفكر بإنشاء منظمة التحرير. حاول أحمد الشقيري، أول رئيس لمنظمة التحرير، الاتصال بالقائمين على محاولات تشكيل حركة فتح لاقناعهم بالانضمام إلى المنظمة غير المعلنة بعد إلا أنه فشل. في المقابل، حاول ذلك النفر الساعي إلى تشكيل تنظيم فلسطيني إقناعه هو بالعدول عن السير في ركب أي من الأنظمة العربية والالتحاق بهم والعمل معهم إلا أنه رفض.

في الوقت الذي كانت منظمة التحرير الفلسطينية تعكس وجهة نظر الساعي إلى إقامتها وهو الرئيس عبد الناصر، كانت حركة فتح تتجه نحو وجهة نظر أخرى. أراد عبد الناصر أن تتبنى منظمة التحرير البعد القومي، بينما كان يفكر مؤسسو حركة فتح بالبعد الوطني. رأى مؤسسو فتح أن الساحة العربية تغرق وقتئذ بالصراعات الداخلية التي تستهلك الوقت والجهد وتلحق الضرر بالقضية الفلسطينية، ولم يكونوا على يقين بأن أيا من الأنظمة العربية يسعى بجد نحو تحرير فلسطين. ولهذا رأوا أن على شعب فلسطين أن يحمل همه على كتفه وأن يدخل حلبة الصراع المسلح ضد إسرائيل.

رأت حركة فتح أن الهدف هو تحرير فلسطين، وأن الكفاح المسلح هو الطريق نحوه. لم تطرح الحركة ما يشير إلى إمكانية التنازل عن ذرة تراب من أرض فلسطين، ودعت الشعب الفلسطيني إلى حمل السلاح وخوض حرب عصابات تنتهي إلى التحرير وعودة اللاجئين إلى بيوتهم وأرضهم. وقد أوضحت الحركة تماما أنها لا تنوي التدخل بالشؤون العربية كما أنها أصرت على ضرورة عدم تدخل الآخرين بالشؤون الفلسطينية.

عملت حركة فتح على أن تكون حركة الشارع الفلسطيني أو الجماهير الفلسطينية، ولهذا حرصت على عدم الولوج في مداخل فكرية أو تبني طروحات فكرية أو أطر فلسفية، واكتفت برفع شعار الكفاح المسلح لتستقطب في صفوفها كل من توفرت لديه النية في حمل السلاح والقتال من أجل الحرية والتحرير. ولهذا فتحت الأبواب أمام الفلسطينيين على مختلف معتقداتهم ومشاربهم الفكرية للانضمام إلى صفوفها.

وجدت حركة فتح صعوبة في الاستقطاب والتأثير الجماهيري قبل عام ١٩٦٧ بسبب مناوءة دول عربية لطروحاتها وبسبب غضاضة أجهزتها الإعلامية وسرية تحركها. لكن الأمر تغير بعد الحرب إذ أصبحت الحركة سيدة الموقف في المنطقة المحيطة بفلسطين المحتلة. بدأت الحركة تتحرك وتهاجم المواقع الإسرائيلية في الوقت الذي كان فيه الناس يعتصرون ألما وحسرة لما حاق بالبلاد وما لحق بالجيوش العربية من إذلال، وفي الوقت الذي لم تكن فيه الأنظمة العربية المهزومة قادرة على مواجهة الناس وتبرير ما حصل. قفزت حركة فتح إلى صدارة الموقف لأن الناس وجدوا فيها العزاء والفرصة لاستعادة الكرامة والهيبة العربية. لقد امتلأت صدور الناس بمشاعر الذل الممزوج برغبة الانتقام واستعادة ماء الوجه والاحترام، فتهللوا فرحا بالتطور الفلسطيني الذي يمكن أن يحقق ما فشلت في تحقيقه الأنظمة العربية.

حفز نشاط حركة فتح ظهور فصائل فلسطينية أخرى، فظهرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعد حوالي ستة أشهر من هزيمة حزيران. تعود الجبهة الشعبية في أصولها إلى حركة القوميين العرب، وآثر زعماؤها التحول إلى تنظيم فلسطيني مقاتل بعد الهزيمة التي اعتُبرت هزيمة للقوميين العرب. هزم في حرب عام ١٩٦٧ الرئيس جمال عبدالناصر الذي كان يدعو إلى الوحدة العربية وحزب البعث العربي الاشتراكي الذي حمل لواء الوحدة ودافع عنها. اهتزت أسس القوميين العرب بعد الحرب وفقدت جدلياتهم الجزء الأكبر من بريقها، ولم تجد حركة القوميين العرب حرجا من التحول إلى تنظيم فلسطيني. لكن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة الدكتور جورج حبش لم تتخل في حينه عن فكرة القومية العربية وأوضحت أنها تنظيم فلسطيني منفتح على العرب ويدعو إلى الوحدة العربية.

المهم أن الجبهة الشعبية أخذت تنافس حركة فتح على استقطاب الجماهير وتنظيم المتطوعين وتدريبهم وشن العمليات العسكرية ضد إسرائيل. لم يكن التنافس بين الحركتين عندئذ تنافسا كلاميا أو تجريحيا أو تشهيريا بل كان تنافسا في مجال مقاومة الاحتلال الصهيوني. هذا وقد بقيت اليد الطولى لحركة فتح وبقيت هي الحركة الأكثر قوة وقدرة, يعود ذلك إلى خبرة تنظيمية سرية أكثر وإلى مساعدات أفضل من بعض الدول العربية سواء على صعيد التسهيلات أو الهبات والمنح المالية.

أدى مجمل نشاط حركة فتح ومعها الجبهة الشعبية إلى قلب الطاولة على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية. سرعان ما استقال أحمد الشقيري، رئيس المنظمة حينئذ، ليحل محله رئيس معين من قبل المقاومة الفلسطينية بخاصة حركة فتح. حل يحيى حمودة في أواخر عام ١٩٦٧محل الشقيري، وجرى ترتيب على مستوى اللجنة التنفيذية للمنظمة لإعادة هيكلة المنظمة وتعديل الميثاق القومي الفلسطيني. وتبعا لنظرة حركة فتح لماهية الصراع ضد إسرائيل والتي تحمل في طياتها البعد الوطني أو القطري تم تعديل الميثاق القومي ليصبح الميثاق الوطني الفلسطيني، ولتصبح فلسطين وطن الشعب العربي الفلسطيني بدلا من فلسطين وطن عربي.

تم انتخاب ياسر عرفات من قبل المجلس الوطني الفلسطيني رئيسا للمنظمة وذلك عام ١٩٦٩، وما زال يرأسها حتى نهاية إعداد هذا الكتاب.

أخذت منظمة التحرير حريتها في العمل في عدد من الدول العربية، وأشاد بها القاصي والداني من المتحمسين للعروبة وتحرير فلسطين والآملين برد كيد الأعداء. صحيح أن أعداء المنظمة داخل بعض الأنظمة العربية كانوا يتربصون بها لكن شعبيتها بين الجماهير حالت دون التفكير في مواجهة مدها بصورة مباشرة، على الأقل في المراحل الأولى التي تلت هزيمة ١٩٦٧.


معركة الكرامة

شهدت منظمة التحرير الفلسطينية تطورات كبيرة ومثيرة بعد معركة الكرامة التي دارت بين القوات الاسرائيلية من جهة وقوات المقاومة الفلسطينية والجيش الأردني من جهة أخرى. ففي ٢١ آذار، مارس/ ١٩٦٨اجتازت القوات الإسرائيلية خط النار مع الأردن وهو نهر الأردن بهدف القضاء على المقاومة الفلسطينية التي كانت تتخذ من مخيم الكرامة في غور الأردن مركز ميدانيا رئيسا لها. دخلت القوات الاسرائيلية المزودة بالمدرعات والمجنزرات والملالات والمدعومة بالطائرلت الحربية لتقضي، حسب التصريحات الرسمية الإسرائيلية، على المقاومة الفلسطينية. لم تكن القوات الفلسطينية مزودة بتجهيزات عسكرية مكافئة واعتمدت على أسلحة خفيفة وإرادة قتالية صلبة وعلى أسلوب حرب العصابات. دارت معركة حامية الوطيس داخل المخيم استمرت من الفجر حتى المساء. تدخل الجيش الأردني بعد عدة ساعات من بداية المعركة، وقد كان لذلك وقع كبير في سير المعركة وأحدث توازنا نسبيا بين القوى.

دمرت إسرائيل المخيم واستطاعت أسر عدد من رجال المقاومة، وسقط عدد من الشهداء من صفوف المقاومة والجيش الأردني. وقد تكبدت إسرائيل خسائر غير متوقعة في المعدات والأنفس.

على الرغم من أن خسائر الجانب العربي كانت كبيرة إلا أن المعركة كانت مفخرة بالنسبة للعرب بخاصة للمقاومة الفلسطينية. فقد كانت المعركة القوية الأولى التي جسدت مواجهة حقيقية بين العرب والجيش الإسرائيلي بعد حرب عام ١٩٦٧. استبسلت المقاومة الفلسطينية وكذلك فعل الجيش الأردني وخاضا معركة اختلفت في الأداء والصيالة عن حرب ١٩٦٧ التي كانت مهزلة في تاريخ الحروب. بعثت المعركة في نفوس العرب الحماس ومشاعر العزة والكرامة، وشعروا أنهم أهل للمعارك وقادرون على إعادة تنظيم صفوفهم وتلقين إسرائيل دروسا في القتال والكر والفر.

كانت المعركة، على وجه التخصيص، انتصارا للمقاومة الفلسطينية فتَحَ أمامها الأبواب للتطور والتطوير وزيادة حدة الحشد والاستعداد. لقد بهرت المعركة العرب والمسلمين فازداد احترامهم للمقاومة الفلسطينية ورغبتهم في تقديم الدعم لها. وهكذا كان. تدفقت أعداد المتطوعين على المقاومة الفلسطينية بخاصة على حركة فتح، وتدفقت التبرعات وفتحت وسائل الاعلام أبوابها وصدورها للدعم والتعريف بأهداف المقاومة وبطولاتها.

على الرغم من السمعة الطيبة التي كسبتها المقاومة ومن الشعبية الجارفة التي حظيت بها على مستوى الوطن العربي إلا أن مشاكل عدة قد نجمت عن التطورات التي تلت أحاول أن أشرح بعضها فيما يلي:

أولا:اختراق صفوف المقاومة الفلسطينية بشكل خطير من قبل أجهزة مخابرات مختلفة. لم تكن صفوف المقاومة بمنأى عن الاختراقات الأمنية من قبل أجهزة المخابرات المعادية قبل معركة الكرامة إذ اتضح أن بعض العمليات العسكرية التي قامت بها المقاومة في منطقة الأغوار ضد الأهداف الاسرائيلية قد فشلت بطريقة تضع علامات استفهام على مدى سرية العمل العسكري. فشلت عمليات وهي على وشك التنفيذ وهوجمت مجموعات عسكرية من قبل كمائن عسكرية إسرائيلية نصبت سلفا. كما أن معركة الكرامة ذاتها بينت أن الإسرائيليين كانوا يملكون معلومات لا بأس بحجمها وأهميتها حول تحركات ومراتب رجال المقاومة الفلسطينية. لكن هذا الاختراق اتسع وتمدد وتجذر بعد معركة الكرامة.

عملت المقاومة الفلسطينية عن قصد أو غير قصد على فتح أبوابها للمتطوعين الذين وفدوا من مختلف الدول والبقاع، ولم يكن يمنعها من قبول أحد إلا محدودية طاقتها الاستيعابية. لم تعمد المقاومة إلى تفحص الأشخاص المتطوعين ولم تلجأ إلى التدقيق بماضيهم ولم تخضعهم لفترة اختبارية من أجل التأكد من نواياهم. أصبح الدخول في صفوف المقاومة عملية سهلة ولا تكلف الشخص سوى الإعلان عن نواياه واستعداده للانضمام إلى الثوار. وبهذا تحولت صفوف المقاومة وبالأخص صفوف حركة فتح إلى ما يشبه الزفّة التي يمكن أن يشارك بها أي عابر سبيل.

بعثت أجهزة المخابرات المختلفة وعلى رأسها المخابرات الاسرائيلية والعربية والأمريكية بمندوبيها ليصبحوا رفاق سلاح مع المقاتلين الفلسطينيين، وليصبحوا إداريين وقادة في مختلف الفصائل.

ثانيا: تجاوُز شعب وقيادات شرقي الأردن. شعرت المقاومة الفلسطينية بالكثير من العظمة بعد معركة الكرامة وبالكبرياء الزائدة عن اللازم، فأخذت تتصرف على أنها الآمر الناهي في شرقي الأردن. هنا لا أتحدث عن النظام الأردني وإنما عن الناس الذين من المفروض أن يشكلوا العمق الإنساني والمعنوي والمادي للمقاومة.

كانت العقدة العربية التفاخرية موجودة لدى رجال المقاومة قبل معركة الكرامة، وهي عقدة سلوكية يتناقلها العرب من جيل إلى جيل وما زالت موجودة بصورة قوية حتى الآن. يدعو مصدر القوة سواء كان مالا أو سلاحا أو منصبا أو جاها أو غير ذلك إلى نوع من التصرف بفوقية أو أبوية تسلطية، وإلى استعراض الذات وتأكيد قدراتها في مواجهة قدرات الآخرين. وهذه عقدة تشكل مظهرا بارزا من مظاهر التخلف العربي وسببت للعرب الكثير من المشاكل الداخلية والنزاعات وساعدت في صنع أجواء الكراهية والعداء بين العائلات المختلفة وكذلك بين الأفراد.مارس رجال المقاومة هذه العقدة قبل معركة الكرامة، لكن ممارستها تضاعفت بحجمها وتهورها بعد المعركة. شعر رجال المقاومة أنهم سادة الموقف وصانعو معركة البطولة التي رفعت رؤوس العرب، وبدل أن يتواضعوا ويقتربوا من الناس أخذوا يقومون بأعمال تحت شعار يحق للفدائي ما لا يحق لغيره، ويتصرفون على أنهم القادة الذين يخططون ويقررون ويأمرون وينهون. ولم تكن هذه ممارسات العناصر والأفراد، وإنما كانت أيضا ممارسات القيادات.

أدت الممارسات هذه إلى نتيجتين:

أ- كراهية الناس بالأخص الأردنيين للمقاومة الفلسطينية بصورة خاصة والفلسطينيين بصورة محدودة. أخذت المقاومة الفلسطينية زمام الأمور بأيديها وعملت على أن يكون الأردنيون ومن ضمنهم القادة الوطنيين ووجهاء العشائر وقادة الفكر تابعين لها ويأتمرون بأوامرها. لقد همشت المقاومة زعماء الأردن وقادتها ووجهاءها وقلصت أدوارهم ووجهت إليهم الإهانات، ووضعت الفلسطيني في مرتبة أعلى في مواجهة الأردني.

ساد اعتقاد عندئذ لدى عدد من قادة المقاومة وعدد من الناس الفلسطينيين العاديين بأن الأردنيين متخلفين وغير قادرين على القيادة والتفكير السليم، وأنهم بحاجة إلى سنوات طويلة قبل أن يخرجوا من حياة البداوة البدائية. وساد ظن بأن الفلسطينيين هم أهل الثقافة والعلم وأنهم يتفوقون على شعوب الأمة العربية الأخرى. وقد كرست قيادات المقاومة الفلسطينية هذا الوهم وضيق الأفق مما دفع الفلسطينيين إلى تصرفات خارجة عن التوازن والاتزان.

صحيح أن العربي غربي الأردن حظي بقسط من التعليم أكثر من العربي شرقي الأردن لأسباب مختلفة، لكنه ما كان يتوجب أن يتناسى الفلسطيني أو ينسى أن شرقي الأردن كان إحدى المناطق العربية التي لجأ إليها. وصحيح أن هذه الأرضية لم تكن مريحة واحتوت على منغصات ومشاكل لكنها كانت أفضل من أرضية أخرى تضع الفلسطيني في تيه. كان من المفروض أن يتحلى قادة المقاومة بنظرة توازنية ومن منطلق أن العرب في كل مكان يواجهون نفس المصير، ومعا يبنون مستقبلهم، لكن الممارسة الفوقية كانت أقوى من الاعتبارات العقلية.

ب- إرتفاع حدة الوعي القطري والشعور بالانفصال لدى الشعبين الأردني والفلسطيني. كان هذا الوعي موجودا قبل المقاومة الفلسطينية لكنه كان على وتيرة هادئة وخاصا برجال السياسة وبعض المثقفين، ولم تكن له جذور ضاربة في الشارع الفلسطيني والأردني. اختلف الأمر على إثر هذه الممارسات وأخذت مشاعر الانفصال تضرب جذورا عميقة وتأخذ حيزها في الانفعال الأردني والفلسطيني. وبهذا لا أقصد هنا أن أبرىء قادة في الجانب الأردني من الدفع بهذا الاتجاه أو أنفي دورهم التخريبي في درب وحدة الشعب العربي في القطرين، لكنني أركز على الدور الفلسطيني لأنه هو المبادر إلى المقاومة وهو من المفترض أن يكون معنيا بالبحث عن أسباب القوة وصنع الظروف الملائمة للاستمرار والتحصين وحشد الطاقات المختلفة.

تكرس هذا البعد القطري في التعامل مع الميثاق الوطني الفلسطيني الذي كان تعديلا للميثاق القومي الفلسطيني. طبعا لا يمكن أن نفصل التطور الميداني "لقطرنة" البعد الفلسطيني عن منطلق حركة فتح أساسا، لكن المسألة تمت بصورة فجة كان من شأنها قطع الأواصر وخلق أجواء من الكراهية والأحقاد والمواجهة. وبهذا بدأت مرحلة من الابتعاد عن الجماهير العربية وحصر الفلسطينيين ضمن فلسطينيتهم، وفيه أيضا ما ينسجم مع رؤية عدد من الأنظمة العربية لكيفية ترتيب الأوضاع في الوطن العربي المنطلقة من التحوصل وخلق ثقافات متباعدة بين الشعوب العربية.

أدخل هذا الأمر الفلسطينيين ضمن دائرة الصراعات الرسمية العربية وأبعدهم عن دوائر البحث عن انسجام شعبي على مستوى الوطن العربي، مما كان له انعكاسات خطيرة على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في السنوات التي تلت، والتي ما زلنا نشهدها حتى الآن.

ثالثا: التدهور الأخلاقي على مستوى التعامل اليومي. خرج العديد من أفراد المقاومة الفلسطينية عن حدود السلوك اليومي القويم وأخذوا يتجاوزون بصورة فظة بما في ذلك التدخل في شؤون الناس الخاصة والاعتداء على ممتلكاتهم والمس بأعراضهم. أخذ يتصرف العديد من أفراد المقاومة وكأنهم أصحاب السلطة وأصحاب القرار مما خلق أجواء من الاشمئزاز لدى العديد من الناس في الأردن بخاصة الأردنيين منهم.

كانت تتم التجاوزات تحت سمع وبصر القيادات الفلسطينية، ولم تكن قوات الانضباط التنظيمي تقوم بواجبها. بل أن القيادات ذاتها ومسؤولي الانضباط كانوا سباقين في الانحراف والتدهور الأخلاقي. لم تكن هناك قواعد أخلاقية تضبط تلك القيادات ولا معايير تقوم على سعة الأفق والحرص على الميزان وقيم العدل. ومن البديهي أن يتراكم رد فعل جماهيري سلبي اتجاه المقاومة الفلسطينية والقائمين عليها. وعلى الرغم من الأصوات الفلسطينية والأردنية الكثيرة التي نبهت إلى خطورة السلوك المنحرف إلا أن القيادة الفلسطينية لم تعمل على تصحيح الأخطاء وتركت الأمور تستفحل.

أساء العديد من أفراد المقاومة لمختلف فئات الناس. حاولوا ابتزاز التجار، ولاحقوا النساء، وأهانوا الضباط في الجيش، وعبثوا في المؤسسات العامة، وعملوا على إذلال المسؤولين، وتدخلوا ما بين الزوج وزوجه وما بين الأخ وأخيه، الخ. هذا ناهيك عن الاستعمال الارتجالي واللامنطقي للسلاح الذي كان بين أيديهم. كان ينطلق الرصاص في شوارع المدن عامة لسبب أو لغير سبب ولأتفه الأمور. تجاوزت تلك الأعمال كل المقاييس التي يمكن أن تكون مقبولة أخلاقيا وتناقضت تماما مع المتطلبات الأخلاقية للثورة والتحرير.

هذا لا يعني في أي حال من الأحوال أنه لم تكن هناك جهات تعبث بالوضع وتقوم بالممارسات اللاأخلاقية وذلك بهدف الاساءة للمقاومة الفلسطينية. لقد عملت بعض الجهات على تجنيد أناس من أجل القيام بالأعمال المخلة بالأدب والأخلاق القويمة بهدف صنع هوة كبيرة من الكراهية بين رجال المقاومة وعموم الناس والذي من شأنه أن يقود إلى صراع وتفتيت للقوى. من شأن الثورة أن تشكل خطرا على عدة جهات في المنطقة، والإساءة إليها وتخريبها من الداخل خاصة يشكلان أولوية لهذه الجهات.

رأس الأفعى كان الملك حسين الذي كان يتحفز للانقضاض على المقاومة الفلسطينية ليس لأنها كانت تسيء للناس وإنما لأنها كانت تتناقض مع الغرض من وجوده كحاكم لشرقي الأردن يعمل على حماية الحدود الشرقية لإسرائيل. نصب الإستعمار البريطاني عائلة الملك على شرقي الأردن مقابل أن تدافع عن المصالح الغربية الاستعمارية وأن تنفذ الأهداف الغربية في المنطقة العربية. وحيث أنه لم يكن بمقدور الملك أن يضرب المقاومة الفلسطينية مباشرة بعد الهزيمة، وجد أنه من المهم خلق الظروف المناسبة لتوجيه ضربة مبررة جماهيرية. وبالتأكيد كان الملك سعيدا بسوء صنيع رجال المقاومة وعمل جهده على إنشاء تشكيلات تعمل تحت شعار المقاومة لتعزز الاستياء الشعبي الذي برر للملك أعماله ضد المقاومة.

لكن المشكلة ليست حقيقة في الجهات الخارجية وإنما في المقاومة الفلسطينية ذاتها التي كانت تسمح بالتجاوزات وتغض الطرف عنها. أي أن المقاومة ذاتها قد خلقت الأجواء المناسبة للقوى المختلفة لتنفيذ مآربها. وبما أن القيادة الفلسطينية كانت تعي ما يجري داخل المقاومة، وهي نفسها كانت تمارس ذات الممارسات فانها تلتقي في النهاية مع القوى المعادية عن قصد أو عن غير قصد.

لقد زرعت منظمة التحرير الفلسطينية بأعمالها بذور فنائها، بل أنها تعدت ذلك لتزرع بذور الفشل على الساحة الفلسطينية وتدهور القضية الفلسطينية نحو تنازلات متواصلة كبدت الشعب الفلسطيني الكثير من الخسائر والمعاناة والأحزان والآلام. إنها لم تزرع بذرة سيئة فحسب، بل خلقت أوهاما ثورية لدى الشعب الفلسطيني مما دفع أبناءه إلى الإنخراط في الثورة التي استهلكت الجهد والدم والنفوس بلا طائل.

سارت فصائل المقاومة تتخبط في الوقت الذي خاضت فيه تنافسا ضد بعضها بعضا من أجل إثبات الزعامة ومحاولة بسط الهيمنة على الساحة. ولم يكن التنافس مقتصرا على إرسال الخلايا المسلحة عبر الأردن، بل كان أيضا من خلال المواجهة العسكرية فيما بينها. لقد فتحت الفصائل الفلسطينية النار في مواجهة بعضها بعضا عدة مرات في الأردن، وقامت بغزوات متبادلة على القواعد العسكرية والمراكز الادارية راح ضحيتها عدد لا بأس به من أبناء فلسطين.

هذا فضلا عن أن أعداد الفصائل الفلسطينية في الأردن أخذت بالتزايد. انشقت فصائل عن فصائل وظهرت فصائل جديدة وقيادات كثيرة. عدد من هذه الفصائل تم إنشاؤه من قبل الدول العربية التي كانت تتنافس على النفوذ داخل المقاومة الفلسطينية ومنظمة التحرير، وبعضها لا بد أن تم إنشاؤه من قبل أجهزة مخابرات معادية، لكن بعضها نشأ فلسطينيا. أدى ذلك إلى الشرذمة والتفتت وضعف القدرة على توحيد الصف.

لم تكن الحرب بين الجيش الأردني والمقاومة الفلسطينية عام ١٩٧٠ مفاجئة. كان الصدام حتميا بسبب الوضع السياسي العام الذي يميز الأنظمة العربية ومدى استعدادها لتكريس الطاقات لمواجهة إسرائيل. أي أن المقاومة تتناقض تماما مع وضع الأنظمة العربية وسياساتها وطموحاتها، وكان الانقضاض على المقاومة خاضعا لمسألة الوقت وليس لمسألة المبدأ. وإذا كانت المقاومة قد عاشت في الأردن ثلاث سنوات فذلك بسبب ظروف هزيمة عام ١٩٦٧، وليس لأن النظام الأردني كان يرغب بوجودها.

على الرغم من هذه الحتمية إلا أن المقاومة الفلسطينية قد صنعت الظروف المناسبة لتعجيل الانقضاض عليها. فبدل أن تتبع السياسات المتناسبة مع إطالة العمر، اتبعت سلوكيات تعجل من تقصير العمر. لقد أدت سلوكيات المنظمة والمقاومة بصورة عامة والمذكورة أعلاه إلى خلق أجواء معادية في أوساط الشعب العربي في الأردن سواء كان من أصل شرق أردني أو فلسطيني وأوساط الجيش الأردني. وقد كانت هذه الأجواء متناسبة تماما مع وجهة نظر النظام في كيف يجب أن تدار الأمور في الأردن والتوجهات السياسية التي يجب أن تحكمها.

كانت المحصلة خروج المقاومة الفلسطينية من الأردن.



الخروج من الأرض المحتلة/٦٧

لا أعني بالخروج هنا الرحيل وإنما القضاء على المقاومة الجدية في الأرض المحتلة عام ١٩٦٧. وحتى أبين فكرتي أعرّف المقاومة هنا على أنها محاولة إلحاق الأذى المباشر بالعدو ومنعه من تطبيق سياساته. يشمل هذه التعريف أربعة أشكال للمقاومة أرتبها تصاعديا فيما يلي:

ا- المقاطعة والتي تعتبر أدنى أنواع المقاومة، وهي تعني عدم التعاطي مع العدو في مجالات الحياة اليومية وبالأخص في المجال الإقتصادي. من أدنى صنوف المقاومة أن يعمل الشعب الواقع تحت الاحتلال على مقاطعة القوة المحتلة وبالتحديد على عدم شراء ما تنتجه من بضائع وسلع، والتركيز على مهمة الاكتفاء الذاتي بمعزل عن العدو. هذا أقل ما يمكن أن يعمله من يأبى وجود قوة قاهرة تسيطر عليه.

عمل بعض الأفراد على تبني المقاطعة بعد الاحتلال مباشرة، وحاولوا نشر فكرتهم وترسيخها إلا أنهم فشلوا في ذلك. هناك أسباب عدة لهذا الفشل من ضمنها غياب الوعي الجماهيري بأهمية هذه الخطوة، وعدم وجودها ضمن برنامج ورؤية منظمة التحرير الفلسطينية. لقد تدفق الفلسطينيون منذ الأيام الأولى للاحتلال إلى المنشآت الاسرائيلية للعمل وتزايد عددهم مع الزمن، وأخذوا يقيمون علاقات تجارية مع إسرائيل. وهكذا ترك الناس بدون قيادة توضح لهم المخاطر والأضرار التي يمكن أن تلحق بالشعب جراء ذلك.

ب- العصيان المدني الجزئي والذي يعني الرفض الجماعي لاجراءات إحتلالية منتقاة مثل عدم دفع الضرائب وعدم ترخيص السيارات والخروج بدون حمل الهويات العسكرية. من الممكن أن يتم هذا مع إجراء المقاطعة.

ج- العصيان المدني الشامل والذي يعني الرفض الجماعي لكل إجراءات الاحتلال المدنية بما في ذلك التخلص من الهويات التي تم إصدارها. هذا مع إجراءات المقاطعة.

د- المقاومة المسلحة وهي أرقى أنواع المقاومة وأشدها وطأة على الاحتلال وعلى الناس في آن واحد. وقد ثبت تاريخيا أن هذه هي أكثر أنواع المقاومة فعالية، وعلى الرغم من أنها تكبد الناس خسائر جسيمة إلا أنها تضع الاحتلال أمام خيار الاستنزاف أو الخروج من الأرض المحتلة. ومن الناحية التاريخية، كان يختار الاحتلال الخروج.

إذا وقفنا عند هذا النوع من المقاومة وأجرينا إحصاء لمجمل الخسائر الفلسطينية تحت الاحتلال سواء كان في الأنفس أو الممتلكات أو الاعتقالات والأحزان، ربما نجد أن الشعب قد قدم تضحيات جسيمة كان من الممكن أن تقوده إلى التحرر لو قرر أن يقدمها ضمن مقاومة عسكرية متواصلة أو ثورة مسلحة. كان من الممكن للشعب الفلسطيني أن يخوض صراعا مسلحا يجعل أيام الاحتلال قصيرة مثلما حصل في الجنوب اللبناني بعد حرب عام ١٩٨٢.

إذا تتبعنا مسيرة منظمة التحرير عبر سنوات الاحتلال نجد أنها لم تعمل على خلق مقاومة منهجية وفق برنامج واضح. ولم يحصل أن تبنت أي نوع من الأنواع المشار إليها بصورة منظمة إلا في مراحل قصيرة وفترات محدودة كان منها محاولة ترسيخ مقاومة مسلحة بعد حرب عام ١٩٦٧ مباشرة، ومحاولة جماهير الشعب الفلسطيني تبني المقاطعة الاقتصادية خلال الانتفاضة. لم تكن في الأرض المحتلة/٦٧ مقاومة منهجية منظمة ذات أركان وأسس وآليات تقود إلى إرغام العدو على التفكير بالرحيل من خلال خسائر لا يقوى على احتمالها سواء على المستوى الشعبي داخل إسرائيل أو على مستوى الحكومة.

قامت بعد حرب حزيران محاولات عسكرية في مواجهة العدو بخاصة في ساحل غزة. استطاعت الخلايا العسكرية السرية أن تقوم بعدد من الهجمات الناجحة ضد أهداف عسكرية إسرائيلية أدت إلى استنفار عسكري إسرائيلي وإلى خسائر في الأنفس والمعدات. لكن هذه المحاولات لم ترتق إلى ثورة، أي لم تتحول إلى ظاهرة ثورية مسلحة يتسع مداها ونطاقها وتزداد حدتها بحيث تلحق آلاما متزايدة في جانب العدو. لكنها، على الأقل، كانت خطوة في اتجاه مقاومة منظمة من الممكن أن تتعمق مع الأيام وتراكم الخبرة القتالية في حرب العصابات. وقد انتمت هذه الخلايا أساسا لحركتي فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وبدرجة أقل الجبهة الشعبية-القيادة العامة.

بالطبع عملت إسرائيل على حشد طاقاتها لمواجهة هذه المحاولات، لكن الأمر الحاسم في تراجع هذه المحاولات تمثل في الاختراقات الأمنية في صفوف فصائل المقاومة وصفوف الشعب الفلسطيني. تم اختراق صفوف الفصائل كما أشرت سابقا وارتقى جواسيس إسرائيل وعملاؤها في سلم المسؤولية في المقاومة الفلسطينية وأخذوا يطلعون على الأسرار والخبايا مما مكن إسرائيل من الإجهاز تدريجيا على خلايا المقاومة داخل الوطن. واستطاعت إسرائيل أن تكبت هذه المحاولات وأن تمنع تطورها إلى ظاهرة ثورية يومية.

لم يعمل الجواسيس أو الاختراقات الأمنية فقط ضد أعمال المقاومة داخل الوطن، وإنما عملت أيضا ضد المقاومة خارجه أيضا. إذ أن الكثير من العمليات العسكرية التي كانت تنطلق من شرقي الأردن كانت تجهض من قبل الاسرائيليين. وعلى الرغم من أن البيانات العسكرية الفلسطينية حول هذه العمليات كانت تتحدث عن خسائر فادحة في الجانب الاسرائيلي، إلا أن الأرقام التي كانت توردها المقاومة الفلسطينية حول هذه الخسائر كان مبالغا فيها. لقد تكبدت المقاومة الفلسطينية خسائر كثيرة في هذه العمليات وأكثر مما كان يتكبده الجانب الاسرائيلي.

كان من المأساوي أن العديد من خلايا العمليات العسكرية القادمة من الخارج كان يقع في الفخ الاسرائيلي الذي كان ينصب مسبقا بناءعلى علم مسبق بالتحرك الفلسطيني. لقد استشهد العديد من أبنائنا الفلسطينيين في شراك إسرائيلي مسبق، وكان الجانب الاسرائيلي هو الذي يفاجىء الخلايا العاملة بدل أن يكون العكس. أما البيانات الفلسطينية كانت تتجاوز هذا الأمر وتعلن للجمهور عن تحقيق انتصارات متتالية ضد الاسرائيليين.

والغريب في الأمر أن بعض قادة المجموعات الذين كانوا يدخلون غربي الأردن ويعودون شرقيه تاركين وراءهم الشهداء كانوا يرسَلون مرة ثانية في قيادة مجموعات جديدة لتلقى نفس المصير. والأكثر غرابة أن هؤلاء لم يتعرضوا للمساءلة عما جرى ولم تجْر بحقهم محاكمات عسكرية. لقد كان الأمر مذهلا ومرعبا. لماذا كان يفلت شخص من رصاص العدو دون زملائه، وثم يعود إلى رأس مجموعة ليفلت مرة أخرى دون غيره ويبقى هناك في موقعه أو يرتقي إلى موقع أعلى؟ فهل كان ينظر إليه على أنه بطل استطاع أن يراوغ رصاص العدو ويثبت قدرة خارقة على النجاة؟

إن فشل العمليات العسكرية الخارجية القادمة من شرقي الأردن، وتآكل العمل العسكري داخل الوطن أظهر أن هناك خللا خطيرا في صفوف المقاومة الفلسطينية، لكن أحدا لم يتحرك لتصحيح الوضع أو التحقيق فيه أو معرفة أسبابه. لقد تركت الأمور ضمن قالب غوغائي من التأثير في الناس مغطى ببيانات عن انتصارات وهمية. ولم يكن لدى الناس بصورة عامة الوعي لإثارة التساؤلات أو البحث عن الحقائق. فقد أخذوا بفكرة المقاومة المسلحة وغلفت عقولهم الخطابات الرنانة وأزيز الرصاص الاحتفالي في شوارع عمان والجنازات الحاشدة لشهداء كانوا يسقطون على ضفاف الأردن.

يبدو أن الخلل الخطير لم يكن في الصفوف الدنيا في المقاومة، بل كان واضحا أن الاختراقات الأمنية كانت في الطبقات العليا من الهرم التنظيمي الذي كان يبدو ثوريا مكافحا على نمط جيفارا وهوشي منه وماوتسي تونغ. لقد حالت الصورة الذهنية المبنية في الشارع الفلسطيني والعربي عامة حول المقاومة ورجالاتها دون التساؤل والشك. وقد تعززت هذه الصورة بالتلفيق الإعلامي والبهرجة والشعارات والخطابات الرنانة، وترسخت بصورة واسعة بحيث أنها لم تكن حتى تسمح بمجرد التساؤل من قبل أحد يساوره شك حول ما يجري. فالتساؤل كان يعتبر خيانة لا تغتفر وعملا من أعمال الطابور الخامس الذي يخدم العدو.

كان يعتقل الأبطال الفلسطينيون ويستشهدون في ميدان المعركة، وكانت تحرص الجماهير كما القيادة على تمجيدهم والتعهد بالسير على خطاهم. لكن الجماهير لم تكن تسأل لماذا كان الاعتقال ولماذا انتهت العمليات بالاستشهاد؟ لم يسأل الناس عن سبب اعتقال خلية في غزة عملت في السر فترة من الزمن دون أن يلحق بها أذى، ولا عن نجاح الاسرائيليين المتزايد في ضرب خلايا المقاومة. ولم يسأل الفدائيون الفلسطينيون شرقي الأردن عن خسائرهم في الأنفس والقضاء على خلايا بأكملها وهي تجتاز النهر لمواجهة الإسرائيليين. هكذا سارت الأمور وكأن التفسير الخفي لكل ما يجري يقع على عاتق القدر الذي لا راد له ولا يخضع لأي عملية منطقية أو علمية.

أرخى القضاء على الخلايا العسكرية الفاعلة داخل الوطن السبيل نحو الركون إلى مواجهة العدو احتجاجيا. مع بداية السبعينات كان الإسرائيليون قد أقاموا إدارة عسكرية فعالة وسيطروا على الوضع العام في المناطق المحتلة وجندوا الكثير من الجواسيس والعملاء الذين قدموا معلومات وفيرة حول مختلف النشاطات الفلسطينية في مختلف مجالات الحياة. استتبت الأوضاع للإسرائيليين بطريقة بدا الفلسطينيون فيها وكأنهم خانعون مستسلمون ينتظرون فرجا يأتيهم من خارج البلاد. وباستثناء بعض عمليات عسكرية متناثرة على فترات زمنية متباعدة، اكتفى الشعب الفلسطيني بالاحتجاج على سياسات الاحتلال من خلال إضرابات واجتماعات مناهضة للاحتلال وتحشيد المظاهرات وغير ذلك.

مع مظاهر الاحتجاج هذه غابت عن العقول أمور بسيطة كان من المفروض أن ينظر فيها ويتم تدبرها. فمثلا لم يكن هناك تفكير في كيف يتم ترتيب أوضاع البلاد الاقتصادية بحيث يستطيع الشعب توفير لقمة العيش بدون الاعتماد على العدو، ولم يتم اتخاذ خطوات جدية نحو نثر المساكن في طول البلاد وعرضها علما أن قوانين الاحتلال بهذا الخصوص في السبعينات لم تكن صارمة كما هي الآن في التسعينات. لم تكن هناك مشاريع إسكان ولا محاولات استصلاح أراض على نطاق واسع، ولم تتوفر عقلية تبحث عن وسائل للانتاج والاعتماد على الذات. هذا فضلا عن أعداد الفلسطينيين المتزايدة التي توجهت نحو مواقع الانتاج الإسرائيلية، ونحو العمل في المنشآت العمرانية الاسرائيلية وبالأخص المستوطنات.

سارت الأمور داخل الوطن الفلسطيني بطريقة عجيبة. فلسطيني يعمل في مصنع إسرائيلي ويساهم في القدرة الإنتاجية الإسرائيلية، وآخر يبني مستوطنة على أرض فلسطينية مصادرة، وآخر ينقل آخر أخبار النشاطات للعدو، وزعامات تتحدث عن التحرير القادم من الخارج، وإمام مسجد يخطب في الناس حول الكاسيات العاريات وعورة الوطن كلها مكشوفة، وتاجر يعقد صفقات تجارية مع العدو في الوقت الذي يلوم فيه العرب على التخاذل والخيانة، ومدرس يتوارى من أسئلة طلابه عن خارطة فلسطين وسبل التحرير، وقائد مظاهرة يخطب في الناس نهارا ويلوذ إلى مراكز العدو ليلا، وأم تنشد الخلاص بالدعاء وتطلب من ابنها أن يبتعد عن طرق المس بالمحتلين. لقد امتلأ الوطن بالتناقضات وبالأفعال التي تكذب الأقوال.

وماذا عن قيادات الفصائل ومنظمة التحرير؟ لقد كانت هناك في الخارج تتحدث عن المعارك الطاحنة والانتصارات المتتالية دون أن تملك عقلا ثاقبا ولا فكرا متنورا يستطيع أن يوجه الناس نحو عمل قد يؤتي ثمارا طيبة. سارت تلك القيادات على غير هدى في موكب يتقاذفه عملاء أجهزة المخابرات وتخيم عليه أوهام النصر والتحرير. هذا إن لم يكن عدد من قيادات الصف الأول مرتبطا مع أجهزة مخابرات معادية.



المقاومة في لبنان

انتقل مركز ثقل المقاومة الفلسطينية إلى لبنان بعد أن أنهي وجودها في الأردن. كانت المقاومة موجودة قبل ذلك خاصة في منطقة الجنوب، إلا أن قياداتها كانت في الأردن، وكان قد سبق أن تم الاتفاق بين الحكومة اللبنانية والمقاومة الفلسطينية على تنظيم أعمال المقاومة برعاية الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام ١٩٦٩.

لم تكن كل فئات الشعب اللبناني متعاطفة مع القضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية. فقد تراوحت مواقف تلك الفئات بين الرفض الشديد لوجود المقاومة وبين الترحاب. وجد اللاجئون الفلسطينيون والفئات اللبنانية المسحوقة اقتصاديا كالشيعة في المقاومة أملا عساه يخرجهم من أوضاعهم الحياتية المتردية وينظم صفوفهم من أجل التحرير، بينما وجد التنظيم الماروني وبعض الفئات الثرية سواء من المسلمين أو المسيحيين في المقاومة خطرا يتهددها. أي أنه على الرغم من وجود فئات من شأنها دعم المقاومة الفلسطينية، كانت هناك فئات لا يمكن أن تتعايش معها أو تتركها وشأنها. هذه فئات موالية للدول الغربية الاستعمارية وتربطها علاقات ودية مع إسرائيل، وكان صدامها مع المقاومة حتميا. هذا بالضبط كما هو حال النظام الاردني الذي لم يكن من المتوقع أن يتعايش مع المقاومة.

لكن المسألة كانت تعتمد جزئيا على المقاومة الفلسطينية وكيفية معالجتها للأمور بحيث يطول أمد وجودها على الأرض اللبنانية. بمعنى أن الصدام على الساحة اللبنانية كان متوقعا، ولكن من المهم أن تتخذ المقاومة مختلف الخطوات لتجنبه أو تأجيله لأقصى مدة ممكنة. لكن الذي حصل لم يختلف جذريا عما جرى على الساحة الأردنية. قامت المقاومة الفلسطينية بذات الممارسات التي ولدت كراهية لها في الشارع الأردني وألبت جماهير غفيرة ضدها.لم تتعلم المقاومة أي درس من التجربة الأردنية، وكررت ذات الأخطاء وذات السلوكيات.

ربما كان من الممكن أن يتجاوز المرء الأخطاء التي وقعت فيها المقاومة في الأردن على اعتبار أنها كانت حديثة العهد وغضة المراس ولا تملك تجربة عميقة في الحشد وكسب العطف والتأييد. فقادة المقاومة إجمالا لم يكونوا أصحاب تجربة غنية ولم تكن لديهم الخبرات العسكرية والسياسية والإدارية، وكان من الممكن تحت هذا التبرير أن يتفهم المرء عجز هؤلاء القادة عن ضبط الأمور وأن يعطيهم هامش الظنون الإيجابية. هذا فضلا عن أن رجال المقاومة سواء كانوا قيادات أو أفرادا كانوا متأثرين بالتقاليد العربية وليس بالتقاليد والأخلاق الثورية. فجذورهم التربوية وطريقة تفكيرهم المتأثرة بالقبلية وحب الظهور والمفاخرة والجري وراء المصالح الذاتية كانت أقوى بكثير من رغباتهم في حشد الطاقات بالصورة الأمثل التي تؤدي إلى التحرير.

لكن الجنوح نحو هذا الفهم والتبرير تبدد تماما بعد ما اتضح من سلوك المقاومة الفلسطينية في لبنان. إذ ظهر أن المقاومة وبالتحديد قادتها لم يتعلموا درسا من أجل أخذ العبر وتصحيح المسار وإنما استعملوا تجاربهم السابقة ليكرروها بشكل أكثر فظاظة خاصة في مجتمع أكثر انفتاحا من المجتمع في الأردن. بدا واضحا أنه لم تكن هناك نية لدراسة التجربة في الأردن والوقوف عند الأخطاء وأسبابها وأساليب تصحيحها. لم يجر تقييم جدي للتجربة في الأردن ولم يتم أي بحث علمي حول تصرفات المقاومة أو لوقوف الشعب جانبا وعدم دعمها عندما تعرضت لمأزق.

اجتمع قادة المقاومة الفلسطينية بعد خروج المقاومة من الأردن سواء عام ١٩٧٠ أو عام ١٩٧١، لكن المداولات دارت حول التآمر على المقاومة وقوى الشر والعدوان التي حاكت الدسائس وعملت على الايقاع بالقوى الثورية التقدمية. تم لوم بعض فصائل المقاومة على بعض تصرفاتها في الأردن لكنه لم يصل إلى حد تحميل المسؤولية ولم يتطور إلى حد محاسبة القيادات والنظر في السلوكيات اليومية والعامة. كان التركيز على الغير وقوى الظلام دون التركيز على الذات وضيق الأفق، ولم يجر تقويم متوازن بحيث يعطي كل عامل من عوامل الفشل ثقله الملائم.

تعرضت المقاومة الفلسطينية إلى هزة عنيفة، بل إلى هزيمة كبيرة وفشل ذريع. دفع رجال المقاومة الفلسطينية ثمنا باهظا في الأردن، ودفع الفلسطينيون أيضا ثمنا ما زال الجزء الأكبر منهم يدفعه حتى الآن. وبالرغم من هذا لم تعقد محاكمات لقادة الفشل ولم تتم مساءلة أي أحد منهم أو تحميله المسؤولية. حصلت المأساة بهذا الحجم الكبير ولم يكن هناك من ينادي بمحاسبة الفاشلين أو على الأقل بالتحقيق بما جرى ومعرفة الأسباب والثغرات والهفوات. سارت الأمور وكأن أحدا من قادة المقاومة لم يخطىء، وكأن التفسيرات لما حصل تتعلق فقط بالغير من القوى المعادية.

تملكت عقلية تحميل الآخرين مسؤولية نكبات الشعب الفلسطيني الساحة الفلسطينية، ولم تتفتح القلوب والعقول على إمكانية وقوع الشعب الفلسطيني وبالتحديد قيادته في أخطاء أو سوء تصرف. ولهذا مرت مسألة خروج المقاومة من الأردن والقضاء على المقاومة في فلسطين كما مرت هزيمة حزيران لدى الشعوب العربية الأخرى. وقد أعطى هذا الوضع القيادات قوة لمواجهة هزائمها المستقبلية من حيث أنها استخدمت دائما العقلية التبريرية لصد الهجوم عليها وتحميل القوى الخارجية والقوى الفلسطينية المتعاونة معها كل المسؤولية.

لم تتعلم القيادات الفلسطينية درسا من الأردن، أو أنها لم ترد أن تتعلم، واستمرت بذات السلوك في لبنان ولكن بوتيرة أكثر حدة وأكثر اتساعا. ذات الأخطاء التي تم اقترافها في الأردن تم تكرارها في لبنان مثل التصرف العنجهي وإزاحة القيادات اللبنانية جانبا لتكون تابعة لأوامر القيادات الفلسطينية، والعمل على تحجيم سلطة الحكومة اللبنانية، والاعتداء على الممتلكات الخاصة ومحاولة المس بالأعراض وما له علاقة بالشرف.

بالنسبة للفلسطيني العادي والمناضل البسيط لم تكن الأخطاء جزءا من وعيه، وحتى لو كانت لم تكن لتثير لديه الوعي بانعكاساتها على الفلسطينيين واللبنانيين. كان ينظر هذا إلى الأمور من منطلق الثوري الذي يريد تحرير وطنه، وأن الثورة هي الحاضنة الطبيعية لجهوده والمجسدة لآماله، وإذا حصل خطأ من هذا أو ذاك فان الأمر عادي لأن الناس غير معصومين ويمكن أن يقعوا في الزلل والهفوات. لم تكن الممارسات الخاطئة جزءا من اهتمام المناضل البسيط وطغى عليها اندفاعه الثوري وتفكيره بالمواجهة مع العدو والشهادة في سبيل الله والوطن. فقد كان يرى الطائرات تقصف مواقع وتصيب أهدافا ويسقط الشهداء والجرحى، وكان هو ذاته يقوم بالكر والفر والسهر على راحة المواطنين في المخيمات وأمنهم.سيطرت فكرة التحرير على انفعالاته وعواطفه ومشاعره، ونسج في داخله عالم المثل والأخلاق القويمة التي تنتعش فيها الثورة وتترعرع.

ربما كان المناضل البسيط مأخوذا بالتأييد الذي كانت تتمتع به المقاومة الفلسطينية من قبل الأوساط الشعبية الفلسطينية والعربية، وبردود الفعل المتعاطفة معها من قبل دول كانت تقود الحركة الثورية العالمية في ذلك الوقت مثل الاتحاد السوفييتي وألمانيا الشرقية وفيتنام. وربما كانت تضيع الممارسات المحلية لقيادات المقاومة في خضم زخم عالمي وحركة سياسية نشطة وتقارير إعلامية متواصلة. فماذا كان يعني اعتداء ضابط على فتاة أمام نشرات أخبار تتحدث عن المواجهات العسكرية الساخنة والصمود الأسطوري لرجال المقاومة والخسائر الجسيمة التي تقع في صفوف العدو؟ وماذا يعني اقتطاع قطعة أرض من مزرعة فلاح لتكون منطقة مخصصة للثوار أمام طائرة تقصف وكاتيوشا تنطلق صوب مستعمرات العدو في شمال فلسطين؟ وماذا كانت أهمية سيارات عسكرية فلسطينية تجوب شارع الحمراء بسرعة وبمكبرات صوت أمام أخبار عن خلية مسلحة تتسلل داخل فلسطين فتوقع بالعدو الاصابات وتعود إلى قواعدها سالمة؟

لم ينطبق هذا المنطق على المناضل البسيط فقط وإنما انسحب على الفلسطينيين في لبنان وغير لبنان. لقد ارتسمت في الأذهان صورة الثورة النقية والثوار الأنقياء الذين لم يكن من الممكن أن تشوب سلوكياتهم شائبة، أو أن تتحكم الشهوات والرغبات بقراراتهم. ورسخت في عقول الناس تصورات أسطورية عن القيادات الفلسطينية التي وصفت من قبل الكثيرين بالعبقرية والدهاء والقدرة الفائقة على التضحية والعطاء.

لا شك أن المقاومة الفلسطينية عمُرت بالمناضلين الأشداء والثوار الحقيقيين الأوفياء الذين استشهدوا دفاعا عن حقوق الشعب وأمن الأهل وطمأنينتهم. لكن هؤلاء لم تكن لهم الكلمة النهائية أو الأولى في تحديد سياسة المقاومة ومسارها. هؤلاء كانوا يبحثون عن النصر ضد العدو أو الشهادة في سبيل الله، ولم تكن بيروت موقعهم الصحيح أو المكان المرغوب فيه. كان هؤلاء في الجنوب على أرض النبطية وصور وجزين ومرجعيون، على خط المواجهة المباشر مع العدو.

أما القادة الكبار الذين يخططون عسكريا وسياسيا فكانوا في بيروت بخاصة في أحيائها الغربية والجنوبية ومخيماتها، وهم الذين كانوا يحددون السياسة العامة للمقاومة الفلسطينية، وهم بالتالي يصنعون الحدث قبل أن يحصل ويقررون مصير الثوار الحقيقيين ومصير المقاومة بصورة عامة.

عدد كبير من هؤلاء القادة منهم أناس معروفون لا مجال لذكر أسمائهم هنا كانوا مسعورين شهوانيا ألحقوا بالشعب الفلسطيني الخزي والعار والشنار. قضى هؤلاء أوقاتهم في البحث عن المتع بأشكالها المختلفة واعتدوا على الأعراض بالترغيب والترهيب، واستخدموا في كثير من الأحيان البندقية الفلسطينية التي كان من المفروض أن تكون مقدسة لابتزاز الجنس وتدنيس الشرف. من بين هؤلاء أناس بين ظهرانينا الآن وهم يقفون على رأس المسؤولية في بعض الأجهزة والمؤسسات في السلطة الفلسطينية.

عدد لا بأس به من قيادات الشعب الفلسطيني أصبحت ترتاد الفنادق والخمارات والمواخير، ولم يكن لديها أي مانع بأن تدلي بتصريحات ثورية لدى خروجها من الخمارة أو من سهرة حمراء في فندق فاخر. وكان على شعب فلسطين أن يسمع التصريحات النارية تصدر من فم مخمور ليجدد ولاءه للثورة ويشحذ هممه وتتدفق انفعالاته. بالطبع لا ينطبق هذا على كل قيادي في كل موقع، لكنه كان أحد السمات البارزة في الأداء القيادي الفلسطيني.

لقد كان من الواضح أن القائد الثوري الحقيقي الذي كان يريد ثورة حقيقية ترتكزعلى معايير أخلاقية قويمة لم يكن له أن يرتقي في سلم المسؤولية، وغالبا ما كان يفضل الذهاب إلى الجنوب اللبناني للتخلص من المظاهر غير الثورية التي تحيط به. عدد من الضباط الكبار تمت إزاحتهم إلى مسؤوليات ميدانية، وعدد آخر فضل الصمت ومهادنة ما هو قائم لأن مستقبله ومستقبل عائلته ارتبط بالمقاومة الفلسطينية.

الشيء المثير في الموضوع أن ما يسمى أخطاء كانت ترتكب في وضح النهار، وكان يشهدها عدد من الناس لم تقد إلى محاسبة أحد على أفعاله المشينة. كانت تحدث ضجة في أوساط بعض الضباط الصغار وفي الأوساط الشعبية الفلسطينية وفي الأوساط اللبنانية حول ممارسات سيئة دون أن يتخذ أحد إجراء. فقط يمكن نقل الشخص المعني إلى موقع آخر إذا كانت الفضيحة واسعة جدا لا يمكن تجاوزها بسهولة. لماذا كانت تمر هذه الممارسات دون خضوع ممارسيها للمساءلة؟ ولماذا لم تكن هناك قواعد أخلاقية لضبط السلوكيات وملاحقة الخارجين عنها؟ بل لماذا كان يرتقي الشخص السيء في سلم المسؤولية؟ هل كان مقياس الترقية مرتبطا بالانحلال الأخلاقي وتدهور الروح الانضباطية؟ يبدو أن الأمر كان كذلك خاصة عندما يتم تقييم أسباب ترقية عدد من الأشخاص الذين ما زالوا على قيد الحياة لحظة كتابة هذا الكتاب. لقد شهد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وساحل غزة بعد قيام السلطة الفلسطينية كيف يتم تعيين المسؤولين أو ترقيتهم في رتبهم ودرجاتهم ومسؤولياتهم. الكفاءة المهنية والأخلاقية ليستا من الأولويات.

يبدو أن الأسئلة أعلاه تنسجم مع ترتيب المقاومة الفلسطينية على شكل جيش نظامي تسوده الرتب العسكرية والرواتب والإجازات والإمتيازات. خرجت المقاومة الفلسطينية عن صفتها العصابتية مع الزمن وتحولت إلى كتائب وضباط وأفراد وضباط صف، وإلى هيكلية إدارية تتصف بمكتبية تتصاعد حدتها مع الأيام. لم تعد الروح الثورية التي تصر على إذابة الفوارق بين المقاتلين قائمة، ولم تعد البؤر الثورية المشكّلة على هيئة عصابات محارِبة قائمة، وأخذ التنظيم يأخذ شكل الجيش الرتيب الذي يبحث عن أسلحة الجيش النظامي ورتابته.

تغلغلت نمطية الجيوش في صفوف المقاومة حتى أخذ الثوار يتنافسون على الرتب العسكرية ومواقع المسؤوليات الإدارية. هذا فضلا عما تأتي به الرتب من رواتب ومكافآت وامتيازات وإجازات، الخ. أثر بالتأكيد هذا على الروح القتالية، بل على الرغبة في المواجهة والقتال، وأخذ الترهل يدب في صفوف المناضلين البسطاء. النظام يعكس نفسه على كل أجزائه حتى لو كان بعض هذه الأجزاء شعلة نضال وثورة. هذا علما أن المناضلين البسطاء كانوا وقودا يحرقه الكبار في الجنوب اللبناني من أجل تكريس وهم في أذهان الشعب الفلسطيني بأن الثورة مشتعلة وأن النصر قريب. كثيرون هم الذين كانوا يساقون إلى الجنوب من أجل القيام بعمليات عسكرية سواء من البحر أو البر ولا يعودون إلى أهاليهم سالمين. وفي أحيان كثيرة كانت تتوفر لدى إسرائيل معلومات مسبقة عن كل محاولة تسلل كان يراد لها مسبقا أن تفشل.

ٍعززت القيادة الفلسطينية النمطية والفساد باقتناء أسلحة تقليدية قديمة من دبابات ومدافع وغير ذلك، ووضعتها في مخازن في الجنوب اللبناني. بالطبع لم تكن تصلح هذه الأسلحة لقتال ضد إسرائيل بسبب ما تملكه من آليات حديثة، لكن القيادة حرصت على اقتنائها كمظهر يضلل الناظر إلى الثورة بأمل وثقة في المستقبل. كانت أسلحة من مخلفات الحرب العالمية الثانية ولا يمكن أن تصمد في حرب نظامية يتم فيها استخدام آخر ما توصلت له التقنية العسكرية. ومن المعروف أن أغلب هذه الأسلحة قد استولت عليها إسرائيل وهي في مخازنها عام ١٩٨٢.

في مقابل الحرص على اقتناء قطع سلاح بالية، لم تعمل القيادة الفلسطينية على تطوير أسلحة تتلاءم مع طبيعة المواجهة في الجنوب اللبناني. على مدى عشرين عاما لم تطور هذه القيادة أسلحة متناسبة مع التحدي على الرغم من وجود الإمكانات المادية والطاقات الإنسانية. طورت المقاومة قاذف آر بي جيه، لكنها لم تعمل على تطوير فن المواجهة وتطوير نوعيات الأسلحة المتناسبة معه. بقيت المواجهة ضمن نمط معين يخلو من الإبداع العسكري أو من التأثير القوي على العدو. وحتى يمكن استيعاب هذه المسألة يمكن أن يقارن القارىء بين قدرة حزب الله على التطوير والابتكار وبين قدرة منظمة التحرير الفلسطينية.

بالاضافة إلى ذلك، دخلت المقاومة الفلسطينية في نزاعات مسلحة كان من الممكن التقليل من حجمها أو تجنبها. وهنا أكرر ما أوردته حول وجود المقاومة في الأردن من حيث أن النظام يتعارض جدليا ومصلحيا مع المقاومة ولا يمكن أن يقبلها. هكذا كان الوضع في لبنان من حيث أن المؤسسة الرسمية وبعض الفئات اللبنانية لا يمكن أن تقبل مقاومة فلسطينية على أرضها بسبب مصالحها وارتباطاتها الدولية. كان في لبنان من هو مرتبط بالولايات المتحدة وإسرائيل ويستمد قوته وبقاءه في النفوذ والسيطرة منهما ويعتبر أن مصلحته تكمن في المحافظة على الاستقرار السياسي الذي لا يتحدى مصالح الدولتين. فضلا عن أن المتنفذين لا يرغبون فيمن يمكن أن يحدث خللا في المعادلة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهم على استعداد لخوض الحرب دفاعا عن المعادلة التي يرونها مناسبة. ولهذا كان من المتوقع أن تحاول القوى اللبنانية المتنفذة خلق المشاكل واقتناص الفرص للانقضاض على المقاومة الفلسطينية. بمعنى أن المواجهة في لبنان كانت متوقعة حتى لو لم ترتكب المقاومة الفلسطينية الأخطاء.

قدمت المقاومة الفلسطينية المبررات للمتنفذين اللبنانيين، وقدمت لهم تأييدا شعبيا ولو جزئيا بسبب الاساءات التي كانت تقترف بحق الناس العاديين. وبالتالي دخل الفلسطينيون في حرب لم يكن لها ضرورة، ودخل اللبنانيون في الحرب الضروس لتصفية مشاكل قائمة منذ أمد. تم استنزاف الطاقات ولحقت بالناس الآلام والأحزان.

على الرغم من ضراوة الحرب الداخلية في لبنان، وطول النّفَس الذي تميزت به الفئات المتصارعة إلا أن المراقب لم يلحظ ذات الروح القتالية في مواجهة الإسرائيليين في هجومهم على الجنوب اللبناني عام ١٩٧٨. هاجم الإسرائيليون جنوب لبنان بهدف إبعاد قوات منظمة التحرير عن المستوطنات اليهودية في شمال فلسطين وإبعاد خطر صواريخ الكاتيوشا التي كان يطلقها المقاتلون الفلسطينيون على المنطقة. أبدت القوات الفلسطينية حينها مقاومة عنيفة ولا شك أن المقاتلين الفلسطينيين قدموا بطولات فذة في صد القوات المعادية، لكنهم لم يخوضوا المعركة التي كان من المفروض أن يخوضوها.كان من المفروض أن يتم إعداد القوات الفلسطينية لخوض حرب عصابات، من حيث أن هذا هو الأسلوب القتالي الأكثر فاعلية في مواجهة جيش نظامي قوي كالجيش الإسرائيلي. لكنه ظهر أن قدرة الفلسطينيين على خوض حرب عصابات كانت ضعيفة ولم يستطيعوا الصمود في حرب شبه نظامية أمام آلية عسكرية ضخمة. لم يشهد المراقب حرب كر وفر، ولم يتم نصب الكمائن التي يمكن أن تفاجىءالإسرائيليين وتلحق بهم خسائر مهمة. وقد كان من الملاحظ أن الإسرائيليين يشقون طريقهم ببطء وإنما بخسائر قليلة.

من الذي خطط للمعركة أن تسير فلسطينيا بذلك الأسلوب؟ ولمذا تم تجاوز أبسط أساليب العمل العسكري لصالح أسلوب لا يمكن أن يأتي إلا بالفشل السريع؟ ولماذا سيق أبناء الشعب الفلسطيني إلا غمار نمط قتالي تقليدي كانت تعمل منظمة التحرير على تجاوزه؟ ألم يُبعث عدد من الفلسطينيين إلى الصين وفيياتنام للتدرب على حرب العصابات لمواجهة الإسرائيليين؟ ولماذا فقدت القيادة التي اهتمت بنمط العصابات اهتمامها في الواقع العملي للمعركة؟

تم تجاوز هذه المسألة من خلال إعلانات الانتصارات التي أطلقتها منظمة التحرير. بدل أن تتحدث القيادة عن الأخطاء ودراسة المجريات بهدف المحاسبة والاستفادة أخذت تتحدث عن انتصارها في أنها أجبرت إسرائيل على التوصل معها إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وهذا بحد ذاته عبارة عن اعتراف إسرائيلي بوجود المنظمة. صدرت تصريحات وتعليقات فلسطينية حول هذا الموضوع بينما لم أسمع ولم أقرأ شيئا عن الخلل الذي ساد أجواء المعركة. ألهت المنظمة الناس بانتصار سخيف لا معنى له خاصة بالنسبة لمنظمة كانت تعلن دائما عن عزمها على إزالة العدو الذي اعترف بها. وقالت المنظمة حينها أن الإسرائيلين أُجبروا على التوقف خارج مدينة صور بسبب ضغط المقاومة الفلسطينية وبسبب عدم رغبتهم في التورط في حرب قاتلة. قالت أوساط القيادة حينها أنه كان من الممكن أن تكون صور مقبرة للجنود الإسرائيليين وأنه كان من الممكن أن يستمر القتال داخلها عدة أشهر.

لكن الكلام الدعائي لا يصمد طويلا.سقطت صور عام ١٩٨٢ خلال أربع وعشرين ساعة. وقد أعلن الإسرائيليون حينها أنهم فوجئوا بسقوطها على وجه السرعة وأنهم كانوا يتوقعون سقوطها خلال ثمان وأربعين ساعة. بالطبع لم تقدم قيادة المنظمة تفسيرا لعدم تحول صور إلى مقبرة.

لم يختلف الوضع إبان حرب عام ١٩٨٢ عنه في حرب عام ١٩٧٨. بمجرد أن دخل الإسرائيليون الجنوب اللبناني وأخذوا بالتقدم هربت القيادات الفلسطينية التي كان من المفروض أن تدير المعركة من مواقعها الرئيسة في مدينة صيدا. هرب قادة الأركان وتركوا وراءهم صغار الضباط والمقاتلين غير المتمرسين والأشبال ليدافعوا عن صيدا وأرض الجنوب. وقد هربوا بصورة فوضوية وبدون سابق إنذار أو تخطيط بحيث تركوا من تحت إمرتهم يواجهون قسوة المعركة حسب اجتهاداتهم الفردية.

كما حصل في العام ١٩٧٨، قاتلت القوات الفلسطينية حسب نمط حربي قريب من الحرب التقليدية النظامية. وبالطبع لم يكن بمقدور المقاتلين الفلسطينيين الصمود أمام الآلية العسكرية الإسرائيلية الضخمة والمتطورة. وقد استطاعت إسرائيل أن تصل إلى مشارف بيروت خلال ستة أيام كانت قد أوقعت خلالها خسائر كبيرة في القوات الفلسطينية والقوات السورية التي دخلت معركة خاسرة على مدى ثلاثة أيام، واستولت على كميات كبيرة من الأسلحة التي كانت مكدسة في مخازن منظمة التحرير الفلسطينية.

حاصرت القوات الإسرائيلية بيروت مدة اثنين وثمانين يوما. وقد تراوحت أيام الحصار بين القصف العنيف للمواقع الفلسطينية وبين الهدوء المتوتر الذي يفسح المجال للبحث عن مخرج لوقف القتال. نشطت الديبلوماسية والتحركات السياسية والتي كان للولايات المتحدة النصيب الأكبر فيها. تم الاتفاق على خروج المقاتلين الفلسطينيين مقابل عدم تعرض القوات الإسرائيلية لها. وتم أيضا الاتفاق مع ياسر عرفات على التسريع في إيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية يكون ضمن إطار حكم ذاتي بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.

عندما تتحدث منظمة التحرير عن بطولات الحرب إنما هي تتحدث عن حصار بيروت الذي تعتبره ملحمة بطولية في مواجهة الأعداء. لكنها لا تتحدث عن الجنوب اللبناني وما تميزت به معاركه من غياب الاستراتيجية والفن العسكري. لا شك أن المقاتلين الفلسطينيين استبسلوا في الدفاع عن بيروت، وقدموا التضحيات المتواصلة دون تردد أو وجل. لقد اعتاد الشعب الفلسطيني على شجاعة أبنائه المقاتلين وقدراتهم المتميزة في الأداء العسكري والإقدام، ولم يكن من غير المألوف أن يقدم المقاتلون وغير المقاتلين أنفسهم شهداء دفاعا عن بيروت وأرض لبنان. لكن المسألة لا تتعلق دائما بقدرة المقاتل ورغبته في الذود عن حياضه وإنما تتداخل فيها الأبعاد الدولية والرؤيا القيادية والأهداف التي تعمل على تحقيقها. وفي هذا الصدد أذكر فقط ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية حول شكر قدمه أبو مازن، محمود عباس، لشارون وزير البنى التحتية الإسرائيلي والذي كان وزير الدفاع الإسرائيلي إبان الغزو الإسرائيلي على غزوه للجنوب وطرد منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت. تم ذلك في أواخر العام ١٩٩٧.

كتبت في حينه مقالا في جريدة الرسالة التي تصدر في غزة تساءلت فيه عن صحة الأخبار الإسرائيلية وقلت أن الأمر لا يصدق وأن محمود عباس سيعلق على الأمر وسينفيه. لكن محمود عباس لم ينبس ببنت شفة. وحقيقة لم أكن أتوقع أن يعلق على الموضوع سواء كتبت أنا أو كتب غيري. أعتقد أن الأخبار كانت صحيحة وأن المنظمة، كما سنرى في بحر هذا الكتاب، أرادت المعركة لسببين: للتخلص من الضغط السوري ولإيجاد مبرر أمام الشعب الفلسطيني لتقديم التنازلات التي تتطلبها إقامة حكم ذاتي فلسطيني. كانت تبحث المنظمة عن حل سلمي من خلال الديبلوماسية الأمريكية، وكانت تعي تماما أن الحل الأمريكي يفرض متطلبات على منظمة التحرير تلبيتها. لم يكن من الممكن أن تقبل المنظمة الشروط الأمريكية دون أن تتعرض لضغوط سورية كبيرة ودون أن يكون هناك رد فعل فلسطيني شديد. فقط كان من الممكن أن تسير القيادة الفلسطينية ضمن رؤيتها للحل من خلال هزيمة عسكرية.

وطبعا غلفت القيادة الفلسطينية المأساة بهالة من الانتصار الوهمي والتصريحات النارية. خرج المقاتلون الفلسطينيون من بيروت وهم يطلقون النار في الهواء احتفاء بالنصر. وفي ذات الوقت انطلقت حملة فلسطينية على العرب بسبب عدم تقديمهم المساعدة العسكرية اللازمة إبان الحرب. باستثناء سوريا، لم تقدم الدول العربية أي دعم عسكري، وعملت على كبت الشعوب العربية ومنعتها من التعبير عن نقمتها على إسرائيل ومن يقفون خلفها. لكن المشكلة كانت في منظمة التحرير التي كانت تظن أن الأنظمة العربية يمكن أن تكون عونا للعرب ضد أعداء العرب. والمسألة، على أية حال، كانت تهدف إلى بناء المزيد من الشعور بالمرارة في الشارع الفلسطيني ليبرر للقيادة الفلسطينية خطواتها السياسية.





 هبوط سقف التحرير

جنبا إلى جنب مجمل الأعمال التي كانت تقوم بها قيادات المقاومة الفلسطينية في مختلف المواقع كان يلاحظ أن التمسك بالسقف الفلسطيني التحريري لم يكن قويا.وضعت منظمة التحرير لنفسها سقفا قالت أن نضالها الوطني موجه نحو تحقيقه، وأن برامجها المختلفة ستكرس لتحقيق هذه الغاية. وقد عملت المنظمة على حشد الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وراء أهدافها المعلنة وعاهدته على التمسك بها وبمتطلبات النضال مهما كانت التضحيات.لكن مجريات الأمور أثبتت أن القول ليس كالفعل. سارت الأمور بطريقة لا تنسجم مع الطروحات والآمال التي تم بناؤها.

أطلقت منظمة التحرير الشعارات والمقولات، وأصدرت الكتب والكراسات التي تشرح طروحاتها وبرامجها، ودعت الناس بكافة فئاتهم وخلفياتهم أن يسارعوا إلى الانضمام والتأييد والمشاركة في مختلف النشاطات الفصائلية والوطنية. ضربت المنظمة بكافة فصائلها على وتر حساس يستهوي الشعب الفلسطيني خاصة والعرب عامة وهو تحرير فلسطين واستعادة الكرامة العربية التي هتكتها الهزائم. ولم تجد الفصائل الفلسطينية وبالأخص فصيل فتح كبير معاناة في الحشد والاستقطاب لما للموضوع من وقع كبير في النفس وقوة جذب وطنية وأخلاقية ودينية.

لم تتمسك قيادة الشعب الفلسطيني بتلك القوة الأخلاقية التي انطوت عليها الوعودات المبكرة والتي كانت تعبر عن طموحات وآمال القطاع الأوسع والعريض من الشعب الفلسطيني وعن آمال الشعب العربي في كل مكان. وهذا عبارة عن محصلة منطقية لتصرفات القيادات الفلسطينية على مختلف الساحات العربية وعلى الصعيد الداخلي للشعب الفلسطيني، فمن يقوم بالإخلال في الموازين والمعايير السلوكية لا بد أن يتنازل عن تلك الموازين والمعايير التي تحكم السياسة العامة. التمسك بسقف أخلاقي مرتفع فيما يخص القضايا الكبيرة يصطدم بالتأكيد مع سقف أخلاقي منخفض فيما يخص المسائل السلوكية اليومية. فاذا كان هناك من يعمل على التحرير ويعمل على حشد الطاقات والجهود لتحقيق الهدف فانه من المتوقع أن يكون قدوة أخلاقية. أما إن فشل في التصرف بطريقة تنسجم مع سمو الهدف فإن الناس لا بد أن تنفض من حوله على اعتبار أنه كاذب ويعمل على التضليل وتحقيق مصالح مغايرة للأهداف المعلنة. وضمن الهوة بين المستويين الأخلاقيين يجد القائد أو الشخص المعني نفسه مضطرا لخفض سقف آماله ووعوداته. إنه يكتشف بسهولة أن مقوماته الأخلاقية لا تؤهله لقيادة مسيرة تتطلب مستوى أخلاقيا أفضل مما يتسم به هو نفسه. ولهذا يجد أن لا مفر من التنازل عن السقف المعلن ليصل في النهاية إلى انسجام في المستويين الأخلاقيين الخاص والعام. يستمر إصراره على تحقيق منجزات عامة في الانحدار تبعا لانحدار التزامه بالأخلاق القويمة. وفي هذه الحالة يصبح تعريف السياسة، كما ساد في أوساط بعض الفصائل الفلسطينية، أنها فن الممكن. بمعنى أن الإصرار على تحقيق شيء لم يعد متناسبا مع المقومات ومن الضروري البحث عن مخرج فيما هو ممكن ضمن المعادلات السياسية القائمة والتي تعبر عن إرادة الغير.

توضح الصفحات القادمة تسلسل المتطلبات الفلسطينية المتقلصة تدريجيا مع الزمن والمتناسبة مع ما آلت إليه الأوضاع القيادية الفلسطينية.


 شرعية البندقية الفلسطينية 

تعرضت منظمة التحرير الفلسطينية التي تم إنشاؤها عام ١٩٦٤ من قبل مؤتمر القمة العربي المنعقد عام ١٩٦٤ لحدث عنيف عام ١٩٦٧ إثر سقوط بقية البلاد في يد الصهاينة. حصل مزيد من التشتت الفلسطيني وظهرت المقاومة الفلسطينية المسلحة بصورة أقوى مما كانت عليه. ظهرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) كقائدة للكفاح المسلح ضد إسرائيل، وتطورت حركة القوميين العرب إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وبرزت حركات فلسطينية مسلحة أخرى كان على رأسها طلائع حرب التحرير الشعبية، الصاعقة. استقال أحمد الشقيري، رئيس المنظمة آنذاك على أثر هذا التطور وحل محله يحيى حموده. ومن ثم عقد المجلس الوطني الفلسطيني دورته الرابعة في عام ١٩٦٨، والذي اتخذ قرارا بتقليص عدد أعضائه إلى مائة.

أهم تطور في هذه الدورة جرى على طريقة التمثيل، وعلى تعديل الميثاق القومي الفلسطيني الذي أصبح الميثاق الوطني الفلسطيني. أصبحت البندقية الفلسطينية عام ١٩٦٨ مصدرا مقبولا للشرعية، إذ التفت حولها الجماهير وأيدتها وانضمت إلى صفوفها. أصبح صوت البندقية أعلى من كل الأصوات، ولم يكن من الغريب أن يصبح أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني من ممثلي الفصائل الفلسطينية المختلفة أو ممن يؤيدونها.

أما الميثاق الوطني الفلسطيني فقد أتى ببعض التعديلات التي لمست بعض النواحي الفكرية وطرق التعامل مع تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية. من الناحية الفكرية، استبدلت عبارة فلسطين وطن عربي بعبارة فلسطين وطن الشعب العربي الفلسطيني، وهي جزء لا يتجزأ من الوطن العربي الكبير، والشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من الأمة العربية. وقد كان في هذا تحويلا لبعض الأولويات. فبعد أن كانت الأمة العربية هي الوعاء الأول الذي يشمل فلسطين وشعبها، أصبح الآن الشعب الفلسطيني مميزا لكنه جزء من مركب الأمة العربية. استبدلت حيوية الروح الوحدوية باستاتيكية تركيبية لم تغفل البعد العربي لكنها ضيقت عليه مساحة التأثير. وفي هذا تنازل شبيه بمقررات المجلس الوطني الفلسطيني الثالث الذي ركز أولا على استقلال فلسطين ثم أتى إلى الوحدة العربية. يشكل هذا التعديل استجابة لروح الاقليمية العربية التي بدأت تطفو على السطح في عدد من الأقاليم العربية، ويعبر عن تيار إقليمي عربي كان ينافس التيار القومي ويرى أن فكرة الوحدة العربية عبارة عن فكرة مصلحية ضيقة لن تقود إلى خير العرب.

أصيبت فكرة القومية العربية بتراجع كبير على إثر هزيمة عام ١٩٦٧ ذلك لأن القوى القومية تلقت هزيمة ساحقة من قبل إسرائيل وبدت أمام الجماهير العربية ومختلف الأحزاب والأنظمة غير القومية أنها مجرد بوق أحمق يتقن الهزيمة مثلما يتقن الخطابة واللعب بعواطف الناس. هذا فضلا عن أن حركة فتح التي تصدرت حركة المقاومة الفلسطينية عبارة عن حركة قطرية رأت في الشعارات القومية وسيلة لحشد الناس عاطفيا دون القيام بخطوات عملية لتحقيق التطلع الفلسطيني نحو التحرير. وقد كان واضحا من خلال مبادئها التي ركزت على عدم التدخل في شؤون الدول العربية وعدم السماح للدول العربية بالتدخل في الشؤون الفلسطينية أنها تعمل على خوض نضال فلسطيني لا يقفل الباب أمام مساعدة عربية تحافظ على الطابع القطري للتحرك الفلسطيني.

من ناحية أخرى، أصر الميثاق الوطني الفلسطيني على أن فلسطين هي وطن الفلسطينيين وأنه يجب تحريرها، ولهذا رفض قرار التقسيم لعام ١٩٤٧ ورفض تصريح بلفور، وأشار إلى قرار مجلس الأمن ٢٤٢ بصورة غير مباشرة قائلا أن الشعب العربي الفلسطيني معبرا عن ذاته بالثورة الفلسطينية المسلحة، يرفض كل الحلول البديلة عن تحرير فلسطين تحريرا كاملا، ويرفض كل المشاريع الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية أو تدويلها. حتى أن الميثاق ربط موقفه من الدول الأخرى بموقفها من أهداف الشعب الفلسطيني. إذ نص على أن الشعب العربي الفلسطيني هو صاحب الحق الأول والأصيل في تحرير واسترداد وطنه، ويحدد موقفه من كافة الدول والقوى على أساس مواقفها من قضيته ومدى دعمها له في ثورته لتحقيق أهدافه.

على الصعيد التنفيذي، لم يترك الميثاق الوطني مجالا لتأويل الأمور إذ قال أن الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين وهو بذلك استراتيجية وليس تكتيكا. ويؤكد الشعب العربي الفلسطيني تصميمه المطلق وعزمه الثابت على متابعة الكفاح المسلح والسير قدما نحو الثورة الشعبية المسلحة لتحرير وطنه والعودة إليه وعلى حقه في الحياة الطبيعية فيه وممارسة حق تقرير مصيره فيه والسيادة عليه. وأضاف بأن العمل الفدائي هو بؤرة العمل من أجل التحرير وسيتم حشد طاقات الشعب الفلسطيني لتحقيق التلاحم اللازم ما بين الجماهير وقواتها المناضلة.

وتم توضيح الأمور في النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني إذ نص على أن هدف المنظمة والمجلس تحرير كامل الأرض الفلسطينية. وأن الكفاح المسلح هو الأسلوب، وأن الأداة هي الجماهير العربية الفلسطينية داخل الأرض المحتلة وخارجها تسندها وتشترك معها في نضالها الجماهير العربية. وتم كذلك تدوين رفض قرار مجلس الأمن ٢٤٢.

على الرغم من التعديلات على مستوى الوحدة العربية، بقي الميثاق الوطني الفلسطيني وكذلك النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية متمسكين بمسألة تحرير فلسطين، وأن فلسطين بكامل حدودها كما عرفت زمن الانتداب عبارة عن وحدة متكاملة غير خاضعة للتجزئة. وكان من الواضح أيضا التمسك بعودة الفلسطينيين إلى بيوتهم وممتلكاتهم ورفض المهاجرين اليهود. وتم رفض المقررات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة والتي تعتدي على حق الفلسطينيين في ديارهم، ووضعت القواعد النظرية من أجل الوصول إلى الأهداف المعلنة، وعلى رأسها وسيلة الكفاح المسلح.

اعتبر الميثاق الوطني الفلسطيني كدستور للشعب الفلسطيني في مرحلة التحرير الوطني. ولهذا وضعت قواعد تحميه من التلاعب وعلى رأسها عملية التعديل. اشترط الميثاق تعديل بنوده بانعقاد جلسة خاصة لهذا الغرض، وألا يتم التعديل إلا بأغلبية الثلثين. ومن شأن هذه المادة أن تضبط عملية التعديل وتجعلها غير بسيطة بحيث لا يكون الميثاق عرضة للأهواء والأمزجة والتغييرات حسب الظروف.



 مرحلة التردد والتنازل 

طافت البلاد العربية خاصة دول المواجهة بعد حرب ١٩٦٧ الوفود الأجنبية التي حاولت البحث عن حل لما أصبح يعرف بقضية الشرق الأوسط. كانت القاهرة وعمان ودمشق مركز النشاط الدبلوماسي العالمي ومحطات الهادفين إلى تفهم مختلف المواقف. وفي هذه الأثناء كانت المقاومة الفلسطينية تشتد وتكبر، وارتفعت حدة الحشد الجماهيري حولها على المستويين العربي والفلسطيني. تدفق الفلسطينيون للانضمام تحت لواء الفصائل الفلسطينية المقاتلة، وتطوع العديد من العرب، وقدمت الجماهير العربية الدعم المادي والمعنوي، وأخذت تظهر مؤسسات فلسطينية مختلفة على مستوى مهني ووظائفي.

تمسكت منظمة التحرير الفلسطينية في هذه الأثناء بميثاقها، واستمرت باتخاذ الخطوات اللازمة من أجل دفع المواجهة مع إسرائيل إلى درجات عالية. وأبدت المنظمة معارضتها لكل أفكار الطوافين الداعية للاعتراف بإسرائيل مقابل الإنسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام ١٩٦٧.

ظهرت هذه المعارضة جلية عندما أعلن الملك حسين مشروعه لعام ١٩٦٩، وعندما أعلن روجرز، وزير خارجية أمريكا، مشروعه الذي عرف باسمه لحل مشكلة الشرق الأوسط وذلك عام ١٩٧٠.

أعلن الملك حسين عن مشروعه عام ١٩٦٩ أثناء زيارته للولايات المتحدة. تضمن المشروع انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ مقابل اعتراف متبادل بين العرب وإسرائيل، وإقامة سلام شامل مع حرية ملاحة في الممرات المائية، وكذلك حل مشكلة اللاجئين بطريقة عادلة. رفضت إسرائيل المشروع من جهتها ورفضته فصائل المقاومة الفلسطينية التي كانت مسيطرة على منظمة التحرير في بيان مشترك.

دعا روجرز في مشروعه الأطراف المعنية: مصر والأردن وإسرائيل إلى تطبيق قرار مجلس الأمن ٢٤٢ وعقد اتفاقية صلح بين إسرائيل وجيرانها. وقال بأن على إسرائيل الانسحاب من أرض تم احتلالها عام ١٩٦٧، وتقوم في المقابل كل من مصر والأردن بالاعتراف بإسرائيل وعقد اتفاقية سلام دائم معها. وتضمن مشروعه أيضا وقف حرب الاستنزاف التي كانت دائرة بين مصر وإسرائيل في محيط قناة السويس. قبلت مصر المبادرة ورفضتها إسرائيل.

لكن منظمة التحرير الفلسطينية رفضت المبادرة لأنها لا تنص على الانسحاب الكامل من الأراضي التي احتلت عام ١٩٦٧، وهي تتجاهل الأراضي التي تم اغتصابها عام ١٩٤٨. فضلا عن أن المبادرة تقود إلى الاعتراف بإسرائيل، الأمر الذي يتعارض مع قرارات مؤتمر القمة العربية الذي عقد في الخرطوم عام ١٩٦٧. وتتم المبادرة بناء على قرار مجلس الأمن ٢٤٢ الذي يعمل على تصفية القضية الفلسطينية، وتعمل على وقف العمل الفدائي من خلال نصوص وقف إطلاق النار. وقد أيد المجلس الوطني الفلسطيني هذا التوجه في دورته الإستثنائية المنعقدة في عمان عام ١٩٧٠. أكد المجلس رفضه لقرار مجلس الأمن ٢٤٢ ورفضه لمشروع روجرز والاستعداد لمقاومته بكل قوة.



 فكرة الدولة الديمقراطية العلمانية 

في ذات الفترة التي كان العمل الدبلوماسي فيه محموما ومثيرا للتساؤلات الفلسطينية، كانت منظمة التحرير الفلسطينية تناقش فكرة جديدة لم يأت بها الميثاق الوطني الفلسطيني، ألا وهي الدولة الديموقراطية العلمانية. طرحت الفكرة على الدورة السابعة للمجلس الوطني الفلسطيني وتقرر إحالتها إلى اللجنة التنفيذية لتقديم مشروع متكامل حولها. وقد اتخذ قرار بهذا الخصوص في الدورة الثامنة المنعقدة في القاهرة في ١٩٧٢/٢/٢٨. قرر المجلس أن كفاح شعب فلسطين المسلح ليس ضد اليهود أو أي مذهب، وأن شعب فلسطين يعمل على إقامة دولة فلسطينية حرة من الاستعمار الصهيوني، لكنها دولة ديموقراطية يعيش فيها الراغبون في السلام جنبا إلى جنب ولهم ذات الحقوق وعليهم نفس الواجبات.

شكل هذا القرار تحولا واضحا فيما يتعلق بسكان فلسطين، وهو عبارة عن خرق واضح لبنود الميثاق الوطني الفلسطيني الخاصة بتعريف الفلسطيني وحقه الطبيعي في فلسطين. تخلى القرار عن تعريف اليهودي الفلسطيني وعن تحديده السابق لمن يملك حق العيش في فلسطين ليشمل الذين يرغبون في العيش فيها بسلام. وهذه إشارة واضحة إلى قبول اليهود كمواطنين في الدولة الديموقراطية العلمانية التي يمكن أن تقوم في فلسطين.

صدور هذا القرار كان يتطلب تعديل بعض بنود الميثاق الوطني، لكن ذلك لم يتم، ووافق المجلس الوطني دون تعديل قراراته السابقة. وبهذا يكون المجلس الوطني الفلسطيني قد خطا خطوة نحو التنازل عن مبادئه السابقة لما يتضمنه القرار من تنازل ضمني عن رفض الهجرة الصهيونية إبان الاحتلال البريطاني لفلسطين. القرار الفلسطيني يرفض الاستعمار الصهيوني، لكنه لم يعد يصر على مغادرة اليهود الذين ليسوا من أصل فلسطيني للبلاد حال قيام دولة فلسطينية عليها. بمعنى آخر، قبل المجلس الوطني الفلسطيني ضمنيا هجرة اليهود إلى البلاد وسكنهم فيها.

حقيقة كان القرار الفلسطيني يشتمل ضمنا على قبول الهجرة الصهيونية، لكن هذا لم يتم الافصاح عنه بوضوح من قبل القيادات الفلسطينية التي كان لها مصلحة في إصداره. كان اتجاه هذه القيادات واضحا لا لبس فيه عندما فسرت القرار بطريقة تبريرية على أنه يزيل أي انطباع بأن الفلسطينيين يهدفون إلى طرد اليهود أو إلقائهم في البحر. الاقتراح الديموقراطي بالنسبة لقادة الفصائل الفلسطينية يعني أن يعيش العرب واليهود معا في فلسطين. وقد كتب أحد هؤلاء قائلا بأن الحل الديموقراطي مناهض للعنصرية الصهيونية ويعيد للفلسطينيين حقوقهم ويضمن للجميع العدل والمساواة. وهذا بالضبط ما يعنيه قرار المجلس الوطني الفلسطيني. إنه يريد للفلسطينيين أن يعودوا إلى فلسطين ولكن دون الضرب على وتر طرد اليهود أو قتلهم.

على الرغم من التوجه نحو القبول الضمني بالهجرة الصهيونية إلى فلسطين، استمرت منظمة التحرير الفلسطينية من خلال قرارات المجلس الوطني الفلسطيني التمسك بالأرض الفلسطينية ورفض كل ما يؤدي إلى تنازل الفلسطينيين. في دورته المنعقدة بالقاهرة في ١٩٧١/٧/٧ قرر المجلس التمسك الكامل بالحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني في تحرير أرضه عن طريق كفاح الشعب المسلح، وتجديد الرفض الحاسم لجميع الحلول السلمية والاستسلامية... بما في ذلك قرار مجلس الأمن ٢٤٢.... يعكس القرار الحقوق الكاملة في تحرير الأرض لكنه لا يقول بأن هذه الأرض بكاملها للفلسطينيين. بمعنى أن القرار ترك مجالا لعدم إحداث تناقض بين مقررات المجلس في دورته الثامنة وبين دورته التاسعة. بما أنه كان هناك قبول بدولة ديموقراطية علمانية، فإنه ليس من المتوقع ضمنيا أيضا أن تكون الأرض جميعها للفلسطينيين حيث أن يهودا غير فلسطينيين سيكون من المتوقع إشراكهم بالأرض.



 مشروع المملكة المتحدة لعام ١٩٧٢ 

بدأ التمسك الفلسطيني بفلسطين كاملة وربط هذا التمسك بالعرب واضحا في أعقاب مشروع الملك حسين الخاص بالمملكة العربية المتحدة. أعلن الملك حسين مشروعه في ١٩٧٢/٣/١٥ ونادى فيه بإقامة مملكة متحدة تشمل القطر الأردني والقطر الفلسطيني المتمثل بالضفة الغربية وأي مناطق فلسطينية أخرى يتم تحريرها من أيدي اليهود. يكون الملك حسين رئيسا للمملكة وتكون عمان عاصمتها المركزية، وتتشكل مجالس تشريعية ويبقى الملك جزءا من عملية التشريع وقائدا عاما للجيش. يتمتع كل من القطرين بنوع من اللامركزية ولكن دون أن تكون لأي منهما شخصية مستقلة.

شعرت منظمة التحرير الفلسطينية أن مشروع الملك حسين جاء ليتوج نهاية الحرب التي شنها الملك ضد المقاومة الفلسطينية في الأردن. والملك يحاول بمشروعه تجاوز تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني، وتخطي رغبات شعب فلسطين والانفراد بحل القضية الفلسطينية. ولذلك سارعت اللجنة التنفيذية للمنظمة إلى الدعوة إلى دورة استثنائية للمجلس في ٦ نيسان /١٩٧٢ بالقاهرة وإلى مؤتمر شعبي يعقد في القاهرة أيضا. دعي عدد كبير من الفلسطينيين وتم اعتماد قرارات المؤتمر الشعبي كقرارات للمجلس الوطني الفلسطيني.

خلص المؤتمر الشعبي إلى ضرورة العودة إلى بعض الأصول في التعامل مع القضية الفلسطينية وهي العودة إلى التلاحم الأردني-الفلسطيني، وإلى خلق جبهة عربية لمواجهة ما سمي بالمؤامرات. ورفض المؤتمر مشروع الملك حسين وأكد على رفضه السابق لقرار مجلس الأمن ٢٤٢. فعلى الرغم من الضائقة التي كانت تمر فيها منظمة التحرير إلا أنها لم تجد مبررا للمهادنة أو التنازل عن مواقفها السابقة. وقد عملت على مختلف الصعد لتثبيت مكانتها وكسب التأييد في مواجهة مشروع الملك.



 ظرفية المتطلبات الفلسطينية 

لكنه يظهر أن أولويات منظمة التحرير ليست دائما مرتبطة باستراتيجية واضحة المعالم، بقدر ما هي مرتبطة بتطورات ظرفية وتحولات عالمية وإقليمية. فهذا الرفض الحاسم في قرارات المجلس الوطني في دورته العاشرة، كان يقابله ليونة في قرارات مجالس أخرى. وهذا ما نلاحظه في التوجيهات السياسية والتحريرية للمجلس بعد حرب عام ١٩٧٣. طرأت متغيرات جديدة بعد الحرب كان منها مؤتمر جنيف للسلام في الشرق الأوسط والذي عقد في أواخر عام ١٩٧٣ برعاية الأمم المتحدة وإشراف الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وحضور مصر والأردن وإسرائيل. وما أعقب ذلك من مفاوضات فض الاشتباكات على الجبهتين المصرية والسورية.

نظرا لتطورات ما بعد حرب تشرين، عقد المجلس الوطني الفلسطيني جلسة لمناقشة مستجدات الأمور، وتمخض عن ذلك مواقف سياسية مختلفة دلت على تطورات جديدة في مفاهيم النضال الفلسطيني والمطالب الفلسطينية. من ناحية، أكد المجلس على الموقف السابق الرافض لقرار مجلس الأمن ٢٤٢، وأكد على أن هذا القرار يتعامل مع قضية الشعب على أنها قضية لاجئين ولا يمكن التعامل معه على أي مستوى من المستويات. وكذلك رفض المجلس مؤتمر جنيف وما يمكن أن يتمخض عنه من قرارات. عدا ذلك، ظهرت توجهات المجلس الجديدة والمتضمنة:

أ- إقامة السلطة الوطنية على أي جزء من الأراضي الفلسطينية. وتم تعريفها على أنها سلطة مقاتلة تعمل على التحرير وتواصله. وبذلك دخل مفهوم السلطة الوطنية كشيء مستجد على القاموس السياسي الفلسطيني. فبعد أن كان التركيز على تحرير فلسطين بأكملها وعدم التفكير بأي شيء غير ذلك، دخلت الآن سياسة المراحل. والمعنى أنه لا مانع من إقامة سلطة وطنية مستقلة على أي جزء من أجزاء فلسطين يتم تحريره. وهذا يشير إلى أن القيادة الفلسطينية قد أصبحت على قناعة بعد مرور السنين إما لأسباب موضوعية أو ذاتية أنه من الصعب تحرير فلسطين بأكملها مرة واحدة، فقبلت بتجزئة العملية التحريرية على مراحل.

ب- لم تترك القرارات مجالا لكي يفهم أن هناك تنازلا عن جزء من أرض فلسطين، فجاء قرار إضافي توضيحي يقول أن مرحلية التحرير لا تعني التنازل عن طرح الحل الديموقراطي، بل أن المنظمة ستعمل على مواصلة النضال حتى إقامة الدولة الديموقراطية. ولإزالة أي لبس، أكد المجلس على أن الكيان الفلسطيني المعبر عنه بالسلطة الوطنية المستقلة لا يقوم بتاتا مقابل الاعتراف بإسرائيل والصلح معها على أساس الحدود الآمنة. إنه كيان يقوم على مبدأ التحرير وليس مبدأ المقايضة.

ت- تحدثت القرارات عن وحدة نضالية بين الشعبين الأردني والفلسطيني وعن وحدة وطنية فلسطينية، لكنها لم تشر إلى وحدة شاملة ولم تتحدث عن الوحدة العربية المنصوص عليها في الميثاق الوطني الفلسطيني. تقدم المجلس بمفهوم جديد للوحدة بحيث تتم فقط بعد قيام السلطة الوطنية المستقلة وتشمل فقط أقطار المواجهة والتي من المعروف أنها مصر والأردن وسوريا ولبنان. أي أن مطلب الوحدة العربية قد عزل لصالح اتحاد (كما جاء في المقررات) محدود، على أن يقوم هذا الاتحاد بعد قيام السلطة الوطنية المستقلة. علما أن الميثاق الوطني الفلسطيني اعتبر تحرير فلسطين والوحدة العربية عاملين يتفاعلان بصورة متبادلة وهذا ما أشرت إليه سابقا.

ث- وجه المجلس الوطني الفلسطيني اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى العمل على الساحة الدولية من أجل إحقاق الحق وإيجاد السبل المؤدية إلى ذلك بصيغة تختلف عن صيغة مؤتمر جنيف الآنفة الذكر. بالتحديد طلب المجلس من اللجنة التنفيذية طرح القضية الفلسطينية عالميا ضمن إطار رافض لقرار مجلس الأمن ٢٤٢، وحدد للجنة إطار العمل بحيث يكون دوليا محددا أو عالميا، ويفسح المجال أمام منظمة التحرير الفلسطينية للمشاركة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وأن يتم طرح القضية في ضوء ميثاق الأمم المتحدة الداعي إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها، وفي ضوء القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والتي تؤكد حق الشعب الفلسطيني بالمساواة وتقرير المصير. وأوصى المجلس اللجنة أنها في عملها يجب ألا تغفل عن مسألة السلطة الوطنية المستقلة دون أن تتنازل عن أي جزء من فلسطين أو أن تعترف بإسرائيل وتقيم صلحا معها.

من الناحية اللفظية يبدو أن قرارات المجلس الوطني ملتزمة بالميثاق الوطني الفلسطيني عدا في مسألة الوحدة العربية. لكن من الناحية العملية، يبدو واضحا أن المجلس قد بدأ يضع المقدمات نحو الابتعاد عن بنود الميثاق الوطني. إنه من المفهوم إقامة سلطة وطنية مستقلة على أرض محررة، لكن كيف يمكن إقامة هذه السلطة من خلال إطار دولي أو عالمي دون الاعتراف بالدول المجاورة وعلى رأسها إسرائيل؟ كيف يمكن لهذا الاطار أن يتيح إقامة كيان فلسطيني من خلال إجبار إسرائيل على الإنسحاب بدون مقابل؟ وكيف يمكن لإسرائيل أن تنسحب من الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ وتترك نفسها تحت تهديد السلاح الفلسطيني؟ فإذا اعتبرنا أن الإطار الدولي لا بد أن يشمل دولا قوية مؤيدة لإسرائيل وتقدم لها الدعم العسكري والمادي، فإن إمكانية تحقيق القرارات الفلسطينية عبارة عن أضغاث أحلام وأوهام.

هل كان يدرك أعضاء المجلس أن توجههم الجديد لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تنازلات حقيقية أم لا؟ لا أظن أنهم لم يدركوا ذلك خاصة أن المسألة واضحة تماما ولا تحتاج إلى عقلية فذة في التحليل السياسي. ومن هنا أرى أن قيادة المجلس في حينه قد بدأت تضع المقدمات نحو توجه سياسي جديد. ووافقها سواء بالقبول الصريح أو الضمني بقية أعضاء المجلس.

ينسحب هذا على التمسك بقرارات الأمم المتحدة الخاصة بحق الفلسطينيين بالمساواة وتقرير المصير. هل أدرك أعضاء المجلس أنهم انتقائيون في تأكيدهم على قرارات دون أخرى؟ هناك قرارات بخصوص تقسيم فلسطين وإقامة دولة يهودية، فهل تقبل الأمم المتحدة تطبيق بعض قراراتها وإهمال البعض الآخر؟ لا أظن أن المجلس في دورته الثانية عشرة كان مستعدا للاعتراف بقرار التقسيم لأنه أصر على تحرير فلسطين وإقامة الدولة الديموقراطية، لكنه من الناحية العملية، كان يتجه نحو هذه النتيجة وطلبه تطبيق قرارات صادرة عن الأمم المتحدة يشكل دليلا على ذلك.

فتح المجلس الوطني الفلسطيني مجالا واسعا أمام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير للتحرك على المستوى الدولي والمناورة. وبدأت بذلك مرحلة جديدة من النشاط الدبلوماسي الفلسطيني. اعترفت العديد من الدول بمنظمة التحرير الفلسطينية التي أقامت بدورها المكاتب والبعثات الدبلوماسية في دول كثيرة. ودخلت المنظمة منظمات دولية مختلفة وأصبحت عضوا مراقبا في هيئة الأمم المتحدة. فتحت آفاق سياسية ودبلوماسية أمام المنظمة مما هيأ لها الوصول بصورة أيسر إلى الرأي العام العالمي خاصة في دول العالم الثالث والدول الاشتراكية. أدى هذا إلى مطالبة واسعة على المستوى العالمي لإحقاق الحق ومنح الشعب الفلسطيني حق تقرير المصير وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧.

ركزت منظمة التحرير الفلسطينية بشكل خاص على دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة لأن هذه الدول هي النصير الأساسي لإسرائيل. وقد أخذت الولايات المتحدة قسطا وافرا من هذا التركيز بسبب دورها المحوري على المستوى العالمي وعلى مستوى الشرق الأوسط. فأمريكا تقدم كل الدعم لإسرائيل من طائرات وصواريخ ومدافع ومساهمات اقتصادية ضخمة. وإذا كان هناك من دولة تستطيع الضغط على إسرائيل للاستجابة لمطلب الانسحاب فإنها فقط الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا شيء منطقي خاصة أن المنظمة رأت في الساحة الدولية ساحة نضال قد تؤدي إلى الحل المرحلي المطروح. لكن من غير المنطقي أن تسعى المنظمة لدى أمريكا لحمل إسرائيل على الإنسحاب من الأراضي المحتلة/٦٧ دون أن تقدم المنظمة التنازلات المطلوبة وعلى رأسها التخلي عن سياسة المراحل والاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات طيبة معها.

وهذا ما حصل بالضبط إذ أخذت الولايات المتحدة تطرح بعض العبارات بين الحين والآخر على ألسنة بعض مسؤوليها والتي كان من شأنها الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لا تنظر إلى القضية الفلسطينية على أنها قضية لاجئين، لكن دون أن تذهب إلى حد الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه. وفي تلك الأثناء قدمت الولايات المتحدة ردا على محاولات المنظمة التقرب منها والحصول على اعترافها. قالت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها عندئذ هنري كيسنجر أنها تشترط لفتح حوار مع منظمة التحرير اعتراف هذه الأخيرة بحق إسرائيل في الوجود والاعتراف بقراري مجلس الأمن ٢٤٢ و ٣٣٨ والتخلي عن الإرهاب.

كانت الشروط الأمريكية ثقيلة جدا على منظمة التحرير الفلسطينية خاصة أن كل قرارات المجالس الفلسطينية تتناقض مع هذه الشروط وأن المزاج الشعبي ما زال مع تحرير فلسطين ويرفض تقديم التنازلات. على الرغم من ذلك، كان واضحا أن اللجنة التنفيذية استغلت بندا في مقررات المجلس الوطني في دورته الثانية عشرة ينص على ضرورة تطوير التكتيك اللازم للوصول إلى إقامة سلطة وطنية مستقلة ومواصلة العمل على تحرير كامل فلسطين. فسرت اللجنة التنفيذية هذا البند بطريقة أتاحت لها الهمس بأنها ستقبل قرار مجلس الأمن ٢٤٢. بمعنى أنها أسرت لدى الولايات المتحدة بأنها ستقبل بوجود إسرائيل. واشترطت المنظمة أن يكون ذلك مقابل الاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

لم تنجز منظمة التحرير أي تقدم على ساحة الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تسعفها الدول التي اعترفت بها وبحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. فضلا عن هذا الفشل، واجهت منظمة التحرير وضعا صعبا في لبنان وتم إشغال كل القوى الفلسطينية في حرب طاحنة، ولهذا جاءت مقررات الدورة الثالثة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني المنعقدة في القاهرة بتاريخ ١٩٧٧/٣/١٢ منسجمة مع الشعور بالمرارة الذي أخذ يخيم على الأجواء الفلسطينية. لم يكن لدى قيادة الشعب الفلسطيني ما تقوله للمجلس وبالتالي خرج بقرارات أشبه ما تكون باجترار قرارات سابقة تدعو إلى الوحدة الوطنية ودعم الكفاح المسلح ورفض قرار مجلس الأمن ٢٤٢.

لكن الدورة الثالثة عشرة اتخذت قرارا بتعزيز التضامن العربي، وبذلك ألغي تعبير الوحدة والاتحاد وانساق الفلسطينيون وراء الأنظمة العربية التي أخذت تتحدث عن التضامن العربي كبديل لشعار الوحدة العربية الذي طرح ردها من الزمن. وكذلك أجابت الدورة على طلبات الولايات المتحدة بأن رفضت المشاريع الأمريكية التي ترمي إلى استسلام العرب ورفض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

امتدت روح الرفض الممزوج بمشاعر المرارة عبر الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوطني المنعقدة في دمشق بتاريخ ١٩٧٩/١/١٥. جاءت هذه الدورة بعد زيارة السادات لإسرائيل ورفضه الاستجابة لنداء العرب بالعدول عن خطواته وتوقيعه اتفاقيتي كامب ديفيد. ركزت هذه الدورة على وحدة الشعب الفلسطيني والدفاع عن منظمة التحرير ورفض المشاريع الاستسلامية. وأكدت الدورة على التمسك بقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقمي ٣٢٣٦ و ٣٢٣٧. اعتبر القرار الأول الشعب الفلسطيني على أنه من الشعوب التي لها حق تقرير المصير، أما الثاني فمنح منظمة التحرير صفة مراقب في الأمم المتحدة.

على صعيد اتفاقيتي كامب ديفيد، تم رفضها من قبل المجلس وشدد على ضرورة مواجهتها وإفشالها لأنها مؤامرة أمريكية-صهيونية. وطالب الدول العربية الوقوف في وجه هذا المخطط الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية. وأوضح أن مواقف المنظمة من أي نظام عربي يتم تحديدها تبعا لرفضه أو قبوله لاتفاقيتي كامب ديفيد. واعتبر المجلس الولايات المتحدة، راعية الاتفاقيتين معادية للشعب الفلسطيني وأمانيه وأن المنظمة ستقاوم السياسة الأمريكية في المنطقة من أجل إفشالها.

لم تكن الدورة الخامسة عشرة التي عقدت في دمشق في ١٩٨١/٤/١١ مختلفة في وضعها عن سابقتها، تمت في هذه الدورة صياغة القرارات السابقة بالإضافة إلى قرارات إضافية بخصوص ترتيب الوضع الفلسطيني. لكن هذه الدورة أضافت بعدا جديدا بتوجيهها المديح لما أسمته القوى الديموقراطية والتقدمية اليهودية المعادية للصهيونية الموجودة في الوطن المحتل. وقالت أن دور هذه القوى إيجابي من حيث اعترافها بمنظمة التحرير الفلسطينية وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. وأوضح القرار أنه لا يجوز إجراء اتصالات مع الأطراف التي تتبنى الصهيونية كعقيدة وممارسة. بذلك بدأت منظمة التحرير الفلسطينية تفرق بين المستوطنين اليهود في فلسطين. فمنهم الجيد ومنهم الخبيث. وبالاستثناء الوارد، أجازت منظمة التحرير الاتصال مع النوع الجيد دون أن يلحق ذلك أي عواقب.

حتى نهاية الدورة الخامسة عشرة ظهر أن الفلسطينيين ممثلين بمجلسهم الوطني الفلسطيني ولجنتهم التنفيذية للمنظمة يميلون نحو الليونة في التعامل مع ما يمكن أن يقبلوه، أو مع مواقف سابقة. لم تحدث تنازلات جذرية بخصوص المطالب الفلسطينية، لكن تمت بعض التنازلات هنا وهناك عن مواقف سابقة يمكن اعتبارها تمهيدية. أي أن المجلس لم يشأ أن يضع على الطاولة كل ما يمكن أن يحقق شيئا للشعب الفلسطيني مهما كان بسيطا، لكنه زرع البذور التي يمكن أن تتطور مع المستقبل, هذا يتمشى مع الملاحظة أن الفلسطينيين، كما كان الأمر قبل عام ١٩٤٨ لا يتسرعون في قبول ما يُقدم لهم ويمكن أن يحقق لهم شيئا جملة ومرة واحدة، بل يفضلون القبول على دفعات وبالتدريج مع الزمن.

لغاية نهاية الدورة الخامسة عشرة كان من الواضح أن المجلس الوطني الفلسطيني قد غير مواقفه بخصوص عدد من القضايا منها:

أولا:- تبدل الموقف من الوحدة العربية كطريق نحو تحرير فلسطين إلى اتحاد بين دول المواجهة ثم إلى تضامن عربي ثم إلى وحدة وطنية.

ثانيا:- تبدل الموقف من تحرير كامل التراب الفلسطيني إلى إقامة سلطة وطنية مستقلة على أي جزء من فلسطين يتم تحريره شريطة أن يتم بعد ذلك تحرير بقية أجزاء فلسطين.

ثالثا:- أصبح من الممكن أيضا القبول بالهجرة اليهودية إلى فلسطين من خلال فكرة الدولة الديموقراطية، بعد أن كان هناك معادلة سكانية محددة يصر عليها الموقف الفلسطيني.

رابعا:- أصبح من الجائز إقامة حوار أو علاقات مع قوى يهودية من المهاجرين اليهود من الذين تمت تسميتهم بالقوى الديموقراطية.

خامسا:- تطور الموقف من قرارات الأمم المتحدة إلى القبول بتلك القرارات التي تتحدث عن حق تقرير المصير وعودة الفلسطينيين، ثم إلى القبول بقرارات الأمم المتحدة دون تحديد واضح للقرارات المقبولة والقرارات المرفوضة. علما بأن ذلك يشمل قرار التقسيم لعام ١٩٤٧.



 مرحلة الاعتراف بإسرائيل 

بدأت المرحلة القائمة الآن مع انتهاء الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني. أخذت هذه المرحلة تتميز ببروز دور اللجنة التنفيذية للمنظمة وخاصة رئيسها ياسر عرفات على حساب المجلس الوطني الفلسطيني. فبعد أن كانت اللجنة التنفيذية تنتظر قرار المجلس الوطني لتمارس تحركها أصبحت تأخذ المبادرة على عاتقها رويدا رويدا، ثم تحاول بعد ذلك أن تأخذ القرار المناسب من المجلس الوطني. وقد عبر عن هذه المرحلة بدقة وربما بعفوية إحدى المجلات الفلسطينية الصادرة في القدس والتي عنونت مقالا لها حول انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني قائلة أن المجلس الوطني الفلسطيني يقر خطة عرفات. وذلك قبل انعقاد المجلس بحوالي ثلاثة شهور.

لوحظ بعد الدورة الخامسة عشرة أن منظمة التحرير أخذت تركز على الغرب وخاصة أمريكا لجني الموافقة على مشاريع حلول تصون على الأقل بعض حقوق الفلسطينيين، وكذلك على الإسرائيليين عسى أن يكون من بينهم من يؤيد حلا يشتمل على إقامة دولة فلسطينية. لم تلتزم قيادة المنظمة بالاتصال فقط بمن أسمتهم القوى الديموقراطية، بل أقامت اتصالات مع آخرين كان منهم شمعون بيريس أحد قيادات حزب العمل. وعلى صعيد أوروبا الغربية حاولت المنظمة إقناع الدول الأوروبية بالاعتراف بالمنظمة مقابل إعلان المنظمة عن استعدادها للاعتراف بإسرائيل. لكن ذلك لم يحصل علما بأن قرارات المجلس الوطني لا تمنح اللجنة التنفيذية حرية البحث في هذه المقايضة.

على صعيد الولايات المتحدة ازداد الأمر سوءا وبقي الموقف الأمريكي عند حاله وحسب الشروط التي وضعها كيسنجر. أما إسرائيل فلم تستجب لأي تلميح فلسطيني، وبدت عازمة على إنزال ضربة قاسية بمنظمة التحرير في لبنان. وفعلا هذا ما تم. قامت إسرائيل بالهجوم على القوات الفلسطينية عام١٩٨٢ وحاصرت بيروت، وأجبرت هذه القوات على الخروج من لبنان.

حصلت بعض التطورات السياسية على الصعيد الفلسطيني إبان حصار بيروت أعطت مؤشرات حول التوجهات الفلسطينية في المرحلة التي تلي. فمثلا أبدى ياسر عرفات استعداده خطيا لقبول كل قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية مما يعني أنه على استعداد للقبول بقراري مجلس الأمن ٢٤٢و ٣٣٨ جنبا إلى جنب قراري الجمعية العامة١٨١ و ١٩٤. وقد تعزز هذا التوجه عندما قام بمقابلة صحفيين إسرائيليين في بيروت وأجرى معهم مقابلات صحفية أشارت إلى رغبة في تحقيق تعايش سلمي في المنطقة من خلال إطار دولي يحدد مقومات السلام في المنطقة. وقد أبدى عرفات بوضوح قناعته بإمكانية التعايش بين إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية، مما يعني أن المنظمة باتت مستعدة للاعتراف بإسرائيل حسب توضيح عصام السرطاوي، أحد مساعدي رئيس اللجنة التنفيذية.

ربما أتت هذه التصريحات تحت ضغط ظروف الحصار الذي كان مفروضا على منظمة التحرير في بيروت، لكنه تبين فيما بعد أنه كان مقدمة لاتخاذ خطوات جدية بهذا الاتجاه. وقد كان معنى هذا بروز اتجاه داخل المنظمة يتخلى عن سياسة المراحل وتحرير كامل التراب الفلسطيني. فما دامت المسألة مرتبطة باعتراف بإسرائيل فإن في ذلك ترتيبات أمنية وقانونية وعسكرية تضمن عملية التعايش ضمن مرحلة السلام.

لم تكن المنظمة هي الوحيدة التي تحاول تهيئة الأجواء لمرحلة ما بعد بيروت. إذ أنه مباشرة بعد تحقيق الانتصار العسكري الإسرائيلي في لبنان أعلن الرئيس الأمريكي ريغان عن مشروعه لحل مشكلة الشرق الأوسط والمعروف بمشروع ريغان. تضمن المشروع التأكيد على حق إسرائيل في الوجود وحقها في حدود آمنة معترف بها. تم تجاهل منظمة التحرير الفلسطينية، ونص على أن حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون من خلال الأردن. واعتبر المشروع قرار مجلس الأمن ٢٤٢ أساسا للحل.تلا هذا المشروع مباشرة مشروع عربي صادر عن القمة العربية المنعقدة في مدينة فاس في المغرب في أيلول/١٩٨٢. أكد هذا المشروع على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة عام١٩٦٧، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، ووضع ضمانات من قبل مجلس الأمن لحفظ السلام بين جميع الدول، بمعنى آخر اعتراف متبادل بين إسرائيل والدول العربية. أيدت منظمة التحرير الفلسطينية عبر رئيس اللجنة التنفيذية مشروع فاس والذي لا ينسجم بتاتا مع قرارات المجلس الوطني الفلسطيني.

لكن المجلس الوطني الفلسطيني استدرك الأمور فيما بعد أثناء انعقاده في دورته السادسة عشرة المنعقدة في الجزائر بتاريخ ١٩٨٣/٢/١٤. رفض المجلس مشروع ريغان، وأيد المشروع العربي ناصا على أن قرارات قمة فاس هي الحد الأدنى للتحرك السياسي للدول العربية الذي يجب أن يتكامل مع العمل لصالح النضال والحقوق الفلسطينية والعربية. وبهذا يكون المجلس الوطني قد خالف ميثاقه قبل أن يعدل نصوصه. ومن الجدير التذكير به هو أن المجلس يعتبر عملية التعديل ذات صبغة خاصة تتطلب جلسة خاصة للمجلس، وأن التعديل يتطلب أغلبية الثلثين.

أكدت الدورة أيضا على استقلالية القرار الوطني الفلسطيني، وأن القرار الوطني لا يرضخ للضغوط الموجهة ضده. وقد جاء هذا القرار متناسبا مع مرحلة من الضعف كانت تمر فيها المنظمة بعد الحرب في لبنان. وقد تمشى ذلك أيضا مع عدد من القرارات التي أكدت على وحدانية تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني، وعلى تمسكها بالحقوق الثابتة للشعب.

على الصعيد العربي أكدت القرارات على ضرورة التلاحم مع القوى العربية التحررية، ودعا إلى تحقيق التضامن العربي. وبالنسبة لمصر فقد تمسك المجلس بقراراته السابقة ورفض كامب ديفيد وأكد دعمه للشعب المصري حتى تؤوب مصر إلى موقعها النضالي.

تبع ذلك نشاط آخر من قبل رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وهي زيارته المفاجئة لمصر التي كانت مقاطعة بقرار من القمة العربية، وبقرارات من المجلس الوطني الفلسطيني. على إثر أحداث البقاع وطرابلس في لبنان عام ١٩٨٣ وما شهدته من اقتتال فلسطيني-فلسطيني قاده جناح من فتح بقيادة سعيد موسى وجناح آخر بقيادة ياسر عرفات وخروج المقاتلين المؤيدين لرئيس اللجنة التنفيذية من لبنان، قرر ياسر عرفات زيارة مصر التي كانت تعتبر خارجة عن الصف العربي وغير ملتزمة بتحقيق الحقوق الفلسطينية المشروعة. وقد برر عرفات زيارته بأنه أراد تقديم الشكر للرئيس مبارك الذي عمل على تسهيل خروج قواته من لبنان بسلام. لم يصدر عن اللجنة التنفيذية للمنظمة تعليق رسمي يوضح الموقف من هذه الزيارة وتغاضى المجلس الوطني التالي عن الأمر.

لم تأت الدورة السابعة عشرة للمجلس المنعقدة في تشرين ثاني، نوفمبر/١٩٨٤ في عمان بجديد إذ كانت أشبه ما تكون بدورة لعق الجراح خاصة بعد الإنشقاق في حركة فتح وظهور الخلافات الحادة بين الفصائل المشاركة في المنظمة، وكذلك إثر التوتر المتصاعد بين سوريا والمنظمة. كانت الدورة محاولة لظهور منظمة التحرير أمام العالم على أنها متكاملة وقادرة على الاستمرار على الرغم من الظروف القاسية. ولعل أبرز ما قررته الدورة هو التمسك بالميثاق الوطني الفلسطيني. بدا من خلال هذا القرار أنه بدأت عودة إلى الجذور ومحاولة إعادة البناء على أسس جديدة. لكن التطورات التي تلت بينت أن المجلس اتخذ قراره في محاولة جذب عاطفي للم الشمل وتحجيم الخلافات على الساحة الفلسطينية.

شهد العام ١٩٨٥ انطلاقة واسعة في مرحلة التفكير الجديدة. فشلت المنظمة عبر السنتين ١٩٨٣،١٩٨٤ في كسب ود الولايات المتحدة التي لم تعمل أبدا على تقديم أي إشارة للتقرب من المنظمة على الرغم من الإشارات الضمنية التي صدرت عن مسؤولين في المنظمة، وموافقة المنظمة على مشروع فاس وقيام ياسر عرفات بزيارة مصر. وعليه قامت المنظمة بخطوة أخرى عساها تجعل إمكانية الحوار مع الولايات المتحدة واردة. تمثل ذلك في عقد اتفاق بين المنظمة والمملكة الأردنية سمي اتفاق عمان. صدر هذا الاتفاق بعد مشاورات مكثفة استمرت عدة أشهر في ١١شباط، فبراير/ ١٩٨٥ . أُعلن الاتفاق على قاعدة المؤتمر العربي في فاس، وبناء على قرارات الأمم المتحدة مع الاعتراف بالشرعية الدولية. وتمسك الاتفاق بعدة مبادىء هي الأرض مقابل السلام، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والعمل على حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حسب قرارات الأمم المتحدة، ومن ثم حل القضية الفلسطينية حلا شاملا ونهائيا من خلال مؤتمر دولي تحضره جميع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن. واتفق الطرفان على أن يتمثل الجانبان الأردني والفلسطيني في المؤتمر المقترح بوفد أردني- فلسطيني مشترك.

قدم هذا الاتفاق عدة طروحات جديدة على الساحة الفلسطينية أصبح يتبناها على الأقل رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة الذي وقع الاتفاق. من ناحية، يشير الاتفاق إلى أنه أصبح هناك قبول رسمي بالشرعية الدولية التي أصدرت القرارات ١٨١،٢٤٢،و٣٣٨، وهذه القرارات كانت مرفوضة دائما من قبل المجالس الوطنية الفلسطينية. ويشير أيضا إلى أن القبول بمؤتمر دولي يعني الاستعداد للقبول بإسرائيل كجزء من المنطقة، والموافقة على ضمانات دولية تضمن أمن وحدود كل طرف من أطراف النزاع. هذا بالإضافة إلى استعداد المنظمة للتخلي عن شعارها بأنها هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وعن مطلبها في أن تكون شريكا كاملا ومستقلا في أي محادثات تهدف إلى تحقيق حل عادل وشامل في المنطقة. فهي من خلال الاتفاق أصبحت مستعدة للمشاركة في التمثيل.

لم تستجب أمريكا إيجابيا لهذا التطور، وواجه عرفات حملة واسعة ضد الاتفاق من داخل حركة فتح ومن الفصائل الفلسطينية الأخرى. نتيجة لذلك، أخذ عرفات يتباطأ في التنسيق مع الأردن ويماطل مما دعا الحكومة الأردنية بعد عام من التوقيع إلى الإعلان عن وقف التنسيق مع المنظمة. وبهذا دخل الاتفاق إلى مرحلة من التجميد.



 إعلان القاهرة (بيان الإرهاب) لعام ١٩٨٥ 

في ذات الفترة التي كان فيها إتفاق عمان قائما، عمل عرفات على تحسين العلاقات مع مصر حيث قام بزيارتها عدة مرات. وفي إحدى زياراته كسر كل المحاذير فيما يتعلق بقرارات المجلس الوطني الفلسطيني وأعلن أن العلاقة مع مصر إستراتيجية وتم توقيع اتفاق تعاون وتشاور بين القاهرة والمنظمة. لكن الأهم من ذلك هو صدور بيان الإرهاب باسم رئيس المنظمة. أعلن عرفات في ٧ تشرين ثاني/١٩٨٥ بيانا قال فيه أنه ينبذ الإرهاب (النبذ معناه التخلي والإدانة)، وأن منظمة التحرير تدين جميع عمليات الإرهاب التي يقوم بها الأفراد أو الجماعات ضد الأبرياء في كل مكان. وتعهد عرفات بأن يتخذ الإجراءات الرادعة في حق المخالفين. وطالب المجتمع الدولي بالعمل لدى إسرائيل لوقف أعمالها الإرهابية.

كان من الواضح أن البيان موجه أيضا نحو أمريكا. بدأت الأمور تنحصر باتجاه سعي المنظمة المتسارع لكسب التفهم الأمريكي. فهذا الإعلان يلبي أحد الشروط الأمريكية والتي أصرت حكومة واشنطن على تنفيذها قولا وعملا منذ العام ١٩٧٥. بالإضافة إلى هذا، كان من شأن الإعلان أن يتخلى عن تلك الأعمال الفدائية والقتالية التي كانت مصدر افتخار بالنسبة للفلسطينيين. وكأن الإعلان قد أقر أن الفلسطينيين كانوا فعلا إرهابيين وأنهم سيتوقفون عن ممارسة هذه الصفة. أدى هذا في النهاية إلى ارتفاع حدة اللغط والخلافات على الساحة الفلسطينية. وهذه نتيجة بقيت ملازمة لكل الخطوات السياسية التي قام بها ياسر عرفات وابتعد فيها عن بنود الميثاق الوطني الفلسطيني.

في ٩/تشرين ثاني/١٩٨٥ أعلن عرفات استعداده لقبول كل القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وطالب بعقد مؤتمر دولي. ثم أتبع إعلانه بإعلان آخر أبدى فيه استعداده للاعتراف بقراري مجلس الأمن ٢٤٢و٣٣٨، لكن شريطة إشراك المنظمة في مؤتمر دولي. وقال بأن إعلانه عن الاعتراف سيبقى محفوظا حتى اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد المؤتمر الدولي. وهذا الإعلان يلبي أيضا أحد الشروط الأمريكية المطلوب تنفيذها من المنظمة.

من الجدير بالذكر أن عرفات أصبح صاحب قرار حاسم في منظمة التحرير، ولا يبدو أن معارضة ذات قيمة كانت تواجهه داخل اللجنة التنفيذية، وكأن أعضاء اللجنة قد فوضوه باتخاذ الخطوات السياسية المناسبة. إعلاناته هذه لم تكن تتم بناء على قرارات صادرة عن اللجنة التنفيذية، حتى أن الإعلان بنبذ الإرهاب لم تناقشه اللجنة التنفيذية إلا بعد صدوره بحوالي أسبوعين. والنتيجة كانت إقرار الإعلان.

إزاء هذه الخطوات السياسية من جانب رئيس اللجنة التنفيذية، ظهرت قرارات الدورة الثامنة عشرة للمجلس الوطني غير منسجمة تماما، مما يؤكد عدم التنسيق أو البحث عن توافق ما بين قرارات المجلس والسلطات التنفيذية المخولة. فمن ناحية، رفضت الدورة والتي عقدت في أواخر نيسان/١٩٨٧ في الجزائر قرار مجلس الأمن ٢٤٢ لأنه لا يشكل قاعدة ملائمة لحل القضية الفلسطينية. وأكدت على ما قررته دورات سابقة بأن القرار يتعامل مع قضية فلسطين على أنها قضية لاجئين.

وأصرت الدورة على مؤتمر دولي كامل الاختصاص تحضره الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وبحضور منظمة التحرير الفلسطينية. والغريب أن الدورة حددت العلاقات مع مصر وفق قرارات المجالس السابقة. والأغرب أن المجلس لم يتحدث عن إعلان عرفات عن نبذ الإرهاب أو استعداده للقبول بقراري مجلس الأمن ٢٤٢و ٣٣٨، ولم يشر إلى الإتفاق الذي عقده مع مصر عام ١٩٨٥. وهذا ما دعا العديد من الفلسطينيين للتفكير في الدور الذي يلعبه المجلس الوطني أو الدور الذي تخلى عن لعبه.



 الدورة التاسعة عشرة -الجزائر- ١٩٨٨م 

لم تنضج توجهات عرفات السياسية على مستوى المجلس الوطني الفلسطيني إلا عام ١٩٨٨، أي خلال الإنتفاضة. أحدثت الانتفاضة هزة كبيرة في المنطقة أدت إلى تحركات سياسية واسعةالنطاق وقد وجدت المنظمة فيها فرصة كبيرة لاقتحامٍ أوسع لميادين السياسة الدولية ولإقناع واشنطن بتغيير موقفها . وقد قدمت المنظمة بداية طُعم لواشنطن في محاولة لجس نبضها وتوجهاتها. وذلك من خلال وثيقة عُرفت بوثيقة بسام أبو شريف. وجه بسام أبو شريف رسالة غير موقعة للإدارة الأمريكية اعترف فيها بقراري مجلس الأمن ٢٤٢و٣٣٨، وبحق إسرائيل في الوجود. حاولت واشنطون مع عرفات لتوقيع الرسالة لكنه رفض.

لكن التوقيع جاء من قبل المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشرة المنعقدة في تشرين ثاني/١٩٨٨ في الجزائر. أعلن المجلس وثيقة الاستقلال التي تضمنت قيام الدولة الفلسطينية بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٨١. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها مجلس وطني فلسطيني على القبول بهذا القرار والتخلي عن جزء من فلسطين يقدر بحوالي ٥٦% من مساحتها. هذا علما بأن المجلس لم يعط انطباعا بأنه سيصر على التمسك بالقرار ١٨١، بل أقدم على الإعتراف بقراري مجلس الأمن ٢٤٢و٣٣٨، واللذين يشترطان الإعتراف بحق دول المنطقة في العيش بسلام، وهما ضمنا يقرران أن حدود إسرائيل تشمل على الأقل تلك التي كانت قائمة عشية حرب ١٩٦٧. أي أن المجلس أعلن الدولة بناء على أسس نقضها في قراراته السياسية. فالقرار ٢٤٢ لا يتضمن القرار ١٨١ ولا يعتبره مرجعا في حل مشكلة الشرق الأوسط أو القضية الفلسطينية.

طالبت المنظمة بعقد مؤتمر دولي للسلام، ونشطت دبلوماسيا خاصة أن اعترافها بقراري مجلس الأمن قد شكل انطلاقة جديدة في عملها الدبلوماسي وفرصة جيدة لقبول واشنطن لمبدأ الحوار معها.

لم تقبل واشنطن بقرارات المجلس الوطني الفلسطيني ولم تستجب لما أرادت أن تحققه منظمة التحرير وهو إجراء مفاوضات بينها وبين الولايات المتحدة. وقد أتى هذا الرفض بشكل غير لائق بتاتا بحيث رفضت واشنطن منح عرفات تأشيرة دخول للولايات المتحدة وذلك لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا على الرغم من أن قيادة المنظمة قد عملت على تلبية طلبات واشنطن الثلاثة من خلال قرارات المجلس الوطني في دورته الثامنة عشرة.

على أية حال، عقدت الجمعية العامة جلستها في مقر الأمم المتحدة في جنيف وذلك لتمكين ياسر عرفات من إلقاء كلمته. في كلمته أشار ياسر عرفات إلى قرار الأمم المتحدة رقم ١٨١ الخاص بإقامة دولتين في فلسطين، لكنه لم يطالب بتطبيقه وقال عرفات بالتحديد:

إن الإدارات الأمريكية المتعاقبة تعرف أن شهادة الميلاد الوحيدة لقيام دولة إسرائيل هي قرار رقم ١٨١ الصادر عن الجمعية العامة في ٢٩/نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٤٧، والذي وافقت عليه في حينه الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، وهو ينص على قيام دولتين في فلسطين، واحدة عربية فلسطينية والثانية يهودية. فكيف تفسر الحكومة الأمريكية موقفها الذي يقر ويعترف بنصف هذا القرار المتعلق بإسرائيل وترفض نصفه الآخر المتعلق بالقضية الفلسطينية.

على الرغم من أن وثيقة الاستقلال تعلن إقامة دولة فلسطينية حسب قرار الأمم المتحدة ١٨١، إلا أن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لم يطالب به. حتى أنه لم يحاول أن يتساءل لماذا ترفض أمريكا النصف الآخر المتعلق بالدولة الفلسطينية واستبدل عبارة الدولة الفلسطينية بالقضية الفلسطينية.لكنه أوضح أمام الجمعية العامة أن دولة فلسطين في حال قيامها سترفض العنف ولن تهدد أي دولة أخرى أو تعتدي على أراضيها. وأشار إلى ضرورة انعقاد مؤتمر دولي على قاعدة قراري مجلس الأمن ٢٤٢و٣٣٨ وضمان الحقوق الوطنية والسياسية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير. أما عن الشكل القادم للدولة الفلسطينية فقال عرفات أنها ستكون ضمن اتحاد كونفدرالي مع الأردن. ثم أدان الإرهاب الذي حاول أن ينفيه عن نفسه بقوله أن العديد من القادة اتهمهم جلادوهم بالإرهاب، ولكنهم انتهوا تاريخيا ليكونوا أبطالا وحراسا على مصالح شعوبهم.

لكن خطاب عرفات لم ينل رضا واشنطن إذ أعلنت على الفور أنه لا يلبي الشروط الأمريكية لأنه غامض. وعبر وزير خارجية السويد أوضحت واشنطن ما تريده من عرفات بالضبط. وما كان من عرفات إلا أعلن عن قبول الشروط الأمريكية بحرفيتها على شاشات التلفاز وأمام العالم كله في ١٤/كانون أول، ديسمبر/١٩٨٨. عقد عرفات مؤتمرا صحفيا قرأ في بدايته نصا باللغة الإنكليزية جاء فيه قبول للشروط الأمريكية الثلاثة وهي القبول بقراري مجلس الأمن ٢٤٢و٣٣٨، والاعتراف بوجود إسرائيل وحقها في السلام والأمن، ونبذ الإرهاب بالكامل وبكافة أشكاله.

وبذلك يكون بعض الفلسطينيين وعلى رأسهم ياسر عرفات قد سلموا أخيرا بأمر واقع وفق شروط عدو متبجح قدم كل الدعم لإسرائيل عبر عقود من الزمن. أصبحت إسرائيل، من وجهة نظر الناطق الفلسطيني المعترف به دوليا، حقيقة واقعة معترفا بها، وانتهت بذلك مرحلة من الرفض للانصياع للقوة ورغبة الأعداء لصالح الموافقة والسير في ركب الباحثين عن حل ضمن المعادلة الدولية التي يفرضها الغرب.

والنتيجة لم تكن دولة فلسطينية، ولم يكن هناك اعتراف من قبل الأعداء بتلك الحقوق التي تطالب بها منظمة التحرير. انحسر المقابل فقط بفتح حوار وليس مفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية عبر سفيرها في تونس، وبين منظمة التحرير عبر سفيرها في تونس أيضا.

كان الحوار هزيلا وشكليا وما لبثت الولايات المتحدة أن وجدت المبرر لوقفه. لم تكن الولايات المتحدة جدية وربما أرادت أن تظهر أمام العالم أنها تفي بوعودها التي قطعتها على نفسها منذ عهد كيسنجر.

يبدو أن الولايات المتحدة لم تكن جادة في مسألة الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية خاصة وأنها ملتزمة بقراري مجلس الأمن ٢٤٢و٣٣٨. صحيح أن المنظمة اعترفت بالقرارين كأساس لعقد مؤتمر دولي بشأن الشرق الأوسط، وصحيح أن رئيس المنظمة والمجلس الوطني قد اعترفا بإسرائيل، لكن هذا الاعتراف كان مقترنا بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وبمطلب الانسحاب الكامل من الأراضي التي تم احتلالهاعام ١٩٦٧. هذا الاقتران مناقض لروح ونص القرارين المذكورين. وبما أن الفلسطينيين تدرجوا عبر الزمن للقبول بما رفضوه سالفا، فإن استمرارهم في السير التدريجي نحو قبول المزيد من المواقف المرفوضة سابقا أمر وارد.

حاولت المنظمة عبر جهودها الدبلوماسية خاصة عبر أوروبا أن تليّن موقف الولايات المتحدة ولكن دون فائدة. استمر الوضع على ركوده حتى بعد انتهاء حرب الخليج والتي أذنت بقبول الدول العربية لشروط إسرائيل القديمة والقائلة أن الحل لقضية الشرق الأوسط ينبثق فقط عن مفاوضات ثنائية مباشرة بينها وبين جيرانها كل على حدة.

أما النسبة لقضية فلسطين فحلها ممكن عبر التفاوض إما مع الملك حسين أو مع سكان المناطق المحتلة عام ١٩٦٧.



 فكرة المؤتمر الدولي للسلام (مدريد) عام ١٩٩١ 

طرح وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر فكرته حول المؤتمر الدولي لحل مشكلة الشرق الأوسط عقب انتهاء الحرب الأمريكية-العراقية. طرح بيكر عقد مؤتمر دولي برعاية كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي الذي كان على وشك الانهيار، وبحضور إسرائيل والأطراف العربية كل على حدة، وبحضور الفلسطينيين ضمن وفد مشترك مع الأردن.

اجتمع المجلس الوطني الفلسطيني لمناقشة الأمر في أيلول، سبتمبر/١٩٩١ وقرر المشاركة في مؤتمر السلام المقترح وفق قراري مجلس الأمن ٢٤٢و ٣٣٨ وبطريقة تشمل الانسحاب الكامل بما في ذلك القدس، وتحقيق مبدأ الأرض مقابل السلام والحقوق الوطنية الثابتة للشعب. واشترط المجلس وقف الإستيطان مع ضرورة وجود ضمانات دولية لذلك، وحق منظمة التحرير في تمثيل الفلسطينيين كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وتحديد صيغة مشاركتها على أساس متكافىء وبما يؤكد مرجعيتها، وتنسيق المواقف العربية لضمان حل شامل، وتأكيد مراحل الحل لضمان حل نهائي وفق قرارات الشرعية الدولية. وأوضح المجلس أن المنظمة تهدف من خلال مشاركتها في مؤتمر السلام إلى تأمين حق تقرير المصير والاستقلاال الوطني، والانسحاب الكامل من الأرض المحتلة/٦٧، وحل مشكلة اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة ١٩٤ الذي يعد بالعودة أو التعويض لمن لا يريد العودة، وتثبيت سيادة الشعب الفلسطيني على الأرض والمياه والمصادر الطبيعية والشؤون الاقتصادية والسياسية، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني حتى ممارسة حق تقرير المصير وإزالة المستوطنات.

نشط الأمريكيون في سبيل إقناع الأطراف العربية للمشاركة في وفود منفردة في مؤتمر السلام ووجهوا رسائل تطمينات لمختلف الأطراف بما في ذلك إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. جاءت الرسالة الأمريكية لمنظمة التحرير عبر رجالها المعتمدين في القدس. وصف بعض الفلسطينيين الرسالة على أنها تعد بإقامة دولة فلسطينية وبعضهم قال أنها تعترف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير. لكن ياسر عرفات وصف الرسالة بأنها إيجابية لكنها لم تعط تطمينات حول ثلاث قضايا أساسية وهي مسألة القدس والانسحاب وحق تقرير المصير. لكنه لم يقل كيف تكون الرسالة إيجابية إذا لم تمس هذه المواضيع الأساسية. حقيقة أن هذه الرسالة لم تؤكد على تأييد أمريكا لإقامة دولة فلسطينية. ما قالته الرسالة أنه إذا كانت نتيجة المفاوضات مع إسرائيل إقامة دولة فلسطينية فإن الولايات المتحدة ستوافق على ذلك.

دخلت منظمة التحرير الفلسطينية المفاوضات ضاربة مقررات المجلس الوطني الفلسطيني المخالفة أصلا للميثاق الوطني الفلسطيني بعرض الحائط. فمثلا لم تتمثل منظمة التحرير الفلسطينية في المؤتمر كطرف مستقل، بل تم تشكيل وفد أردني-فلسطيني مشترك. صحيح أن المنظمة وجهت الوفد الفلسطيني من الناحية العملية لكنها من الناحية الرسمية والقانونية لم تكن ممثلة. هذا فضلا عن أن المنظمة لم تكن حرة في اختيار أعضاء الوفد وإنما كان ذلك خاضعا لقبول الولايات المتحدة وإسرائيل. أي أن موافقة إسرئيل والولايات المتحدة على عضوية الوفد كانت شرطا أساسيا للعضوية، وكان لزاما أن توافق كل من الدولتين على كل إسم. أما بناء المستوطنات أو توسيعها لم يتوقف، وما زالت عملية البناء ومصادرة الأراضي مستمرة حتى الآن.

انتقلت المفاوضات إلى واشنطن وسارت على نمط جولات تباينت في مدتها. طرح على الفلسطينيين الحكم الذاتي بداية فوافقوا على ذلك شريطة اقترانه بصلاحيات تشريعية تفضي إلى قيام دولة فلسطينية ذات سيادة. لكن الإسرائيليين رفضوا ذلك.

حدثت هزتان خلال المفاوضات أظهرت جليا الإرهاب الصهيوني والإصرار على الاستمرار فيه. أولها كان إبعاد حوالي أربعمائة من نشطاء الحركة الإسلامية من البلاد والثاني مجزرة الخليل. أبعدت إسرائيل ذلك العدد الكبير من الفلسطينيين في ١٩٩٢/١٢/١٧ بدعوى قيام عناصر الحركة الإسلامية بعمليات فدائية ضد الاحتلال، وقد كان أكبر إبعاد بعد أحداث عامي ١٩٤٨و ١٩٦٧، وكان بطريقة قاسية بشعة. كان الحدث محكا للمفاوض الفلسطيني الذي أعلن على لسان منظمة التحرير أن لا عودة إلى طاولة المفاوضات إلا بإعادة المبعدين. لم يصمد المفاوض وعاد إلى طاولة المفاوضات دون أن يعود المبعدون.

وُضع المفاوض الفلسطيني على المحك ثانية بعد مجزرة الخليل التي جرت بتاريخ ١٩٩٤/٢/٢٥ وراح ضحيتها عشرات الفلسطينيين على يد أحد الصهاينة داخل الحرم وأيدي الجيش الإسرائيلي. أعلن المفاوض الفلسطيني أنه لن يعود إلى المفاوضات إلا إذا تم وضع الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة/٦٧ تحت الحماية الدولية. لم يصمد المفاوض وعاد إلى طاولة المفاوضات دون أن تتحقق الحماية.

فهل كان المفاوض الفلسطيني سيصمد على موقف؟ تبين فيما بعد أن المفاوضات الحقيقية لم تكن تجري في واشنطن وإنما في أوسلو، عاصمة النرويج. كانت تجري مفاوضات سرية بين إسرائيل بقيادة شمعون بيرس ومنظمة التحرير بقيادة محمود عباس. وتبين أن تهديد منظمة التحرير بوقف المفاوضات لم يكن يعني إلا وقف تلك المفاوضات الشكلية الجارية في واشنطن. كان الشعب ينتظر ما ستفعله القيادة بشأن استمرار المفاوضات في حين أن المفاوضات الفعلية لم تنقطع أو تتوقف.

فوجىء المفاوض الفلسطيني كما فوجىء شعب فلسطين باتفاق بين إسرائيل ومنظمة التحرير أصبح يعرف باتفاق أوسلو والمعلن عنه في ١٣/أيلول، سبتمبر/١٩٩٣. أسقط الاتفاق كل الشروط والمطالب الفلسطينية التي تم الحديث عنها منذ عام ١٩١٩ حتى االلحظة. وتم التوقيع عليه من قبل محمود عباس بتفويض من ياسر عرفات ودون الرجوع إلى المجالس التي تعتبرها منظمة التحرير الفلسطينية شرعية وتمثل الشعب الفلسطيني وصاحبة القرار. والجدير بالذكر أن إسرائيل والدول الغربية المؤيدة لها قبلت بموافقة ياسر عرفات المنفردة على الاتفاق ولم تشترط الموافقة المسبقة للمجالس الفلسطينية. وافقت إسرائيل شريطة أن يتم إلغاء بنود الميثاق الوطني الفلسطيني المتعلقة بما تسميه إسرائيل بالإرهاب والدعوة إلى إزالتها وذلك في موعد مؤجل.

كرر اتفاق أوسلو إلى حد بعيد ما طرحته إسرائيل على العرب والفلسطينيين عبر الزمن وهو إقامة حكم ذاتي فلسطيني في مناطق فلسطينية دون أن يكون للفلسطينيين سيادة على أي شبر من الأرض. تضمن مشروع ألون القديم هذا الطرح، وكذلك تضمنته أقوال جولدا مائير عام ١٩٧٣، ومشروع مناحيم بيغن عام ١٩٧٧، ومشروع مناحيم ميلسون عام ١٩٨١.

اعتُبر اتفاق أوسلو خطوة أولى نحو حل دائم للقضية الفلسطينية ولذلك أُجّل البت في مواضيع حاسمة مثل اللاجئين والمستوطنات ومدينة القدس والحدود. وبذلك تكون القيادة الفلسطينية قد قبلت إدارة شؤونها المدنية والدينية اليومية دون أن تكون لها سيادة. بل قبلت أيضا ألا تكون حرة في إدارة شؤونها هذه، وإنما تشارك إسرائيل في اتخاذ القرار. هذا ما أوضحه اتفاق القاهرة الذي تم توقيعه في ١٩٩٤/٥/٤ والذي يعتبر تفسيرا لاتفاق أوسلو بشأن الصلاحيات المدنية المحدودة. وأسقطت القيادة من الاتفاق مطلب الدولة المستقلة وحق تقرير المصير، وفوق ذلك ارتضت لنفسها ملاحقة الفلسطينيين الذين يهاجمون الاحتلال ومعاقبتهم وزجهم بالسجون.

اتفاق أوسلو في جوهره، عبارة عن تصريح بلفور لعام ١٩١٧. قال بلفور أنه سينظر إلى فلسطين على أنها وطن قومي لليهود مع مراعاة الحقوق الدينية والمدنية للأقليات غير اليهودية. واختلف اتفاق أوسلو عن هذا التصريح في ناحية واحدة وهو اعتبار فلسطين دولة إسرائيل بدل الوطن القومي. وهذا يعيدنا إلى ما قاله تشرشل للوفد الفلسطيني عام ١٩٢٠ بأن عليهم القبول بتصريح بلفور لأنهم لا يملكون خيارا آخر.

على الرغم من القبول بحكم ذاتي خال من السيادة ومحدود الصلاحيات المدنية إلا أن القيادة الفلسطينية، وكما كانت تاريخيا، تموه الحقائق وتحاول خلق انطباعات شعبية بعيدة عن الحقيقة. ما زالت القيادة تتحدث عن دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وسمى رئيس سلطة الحكم الذاتي نفسه بالرئيس الفلسطيني وسمى رؤساء دوائر الحكم الذاتي أنفسهم وزراء. وهناك كم لا بأس به من الناس، وكما كان يحصل تاريخيا، يصفق ظانا أن القيادة قد حققت الانتصارات. وما زالت صفحات الجرائد مليئة بالتهاني والتبريكات والتشكرات الموجهة إلى رئيس دولة فلسطين ووزرائها.

على أية حال سأعود إلى هذا الموضوع بتفصيل أكبر.





 حتمية اتفاق أوسلو 

انتهت النضالات الفلسطينية ضمن الوتيرة الموصوفة في الصفحات السابقة إلى توقيع اتفاق أوسلو. هذا أمر منطقي ومنسجم تماما مع مسيرة "الثورة" الفلسطينية وسيرة قياداتها. مسيرة كهذه المبينة سالفا وسلوك كما هو موصوف لا يمكن إلا أن يتمخض عن نتيجة مثل اتفاق أوسلو. وهذا يصدق نبوءة فتاة صغيرة من مخيم عين الحلوة. كنت عام ١٩٧٢ في المخيم وكنت مهتما بمعرفة ما يقول الناس عن الثورة والثوار وبالتعرف على مدى تفاؤلهم. تأرجحت الانطباعات وتعددت، لكنني أذكر أن رد فتاة قدرت أن عمرها في ذلك الوقت لا يتجاوز الرابعة عشرة كان حادا ومليئا بالمرارة. لقد قالت أنها لا تتوقع ممن يلاحقون أعراض الناس أن يحرروا فلسطين وإنما تتوقع أن يتنازلوا عن فلسطين. وقد تأثرت بهذا الوضع وتابعته ووصلت إلى نتيجة تحدثت عنها علنا عام ١٩٧٩. قلت في حينه أن منظمة التحرير الفلسطينية ستعترف بإسرائيل لأن قيادتها غير مؤهلة لتحقيق أي نوع من الانتصار. وعام ١٩٨٢ تحدثت أمام جموع الطلاب في جامعة النجاح الوطنية قائلا بأن منظمة التحرير ستعترف بقراري مجلس الأمن ٢٤٢ و ٣٣٨. بالطبع تعرضت للتشهير ومختلف أنواع الشتائم والتشويه. وكنت أعلم أن تعليمات كانت تصدر من الخارج لقيادات محلية في الضفة الغربية لتكثيف الحملات المسعورة ضدي. وكان ردي دائما أن المسألة ليست إلا مسألة وقت حتى تظهر ثورة الشعب الفلسطيني على حقيقتها.

قبل أن أسترسل أشير إلى أن اتفاق أوسلو أدخل المنطقة العربية وبالأخص القضية الفلسطينية في مرحلة تاريخية نادرة الحدوث، وربما تكون فريدة من نوعها. لم يشهد التاريخ حسب معرفتي، أن وافق شعب أو من يملكون فيه القرار على التنازل عن وطنهم أو توقيع معاهدة صلح مع عدو ما زال يحتل أرضهم ويشتتهم في مختلف بقاع الأرض. إنه حدث غريب وفريد وسيكون محل اهتمام المؤرخين والدارسين لتاريخ الشعوب وتمسكها بأوطانها وأراضيها. لقد وقعت قيادة الشعب الفلسطيني وبتأييد جزء كبير منه على وثيقة تتخلى فيها عن الأرض التي وصفت عبر قرون وبخاصة القرون الأخيرة بأنه وطنها الذي وعدت ببذل الغالي والنفيس من أجل إنقاذه وتحريره. لقد تصفحت كتب التاريخ وسألت مؤرخين عن حالة مشابهة فلم أجد ولم يأتوا بمثلها. لقد هزمت شعوب عبر التاريخ وطردت من أراضيها وأُعمل فيها الذبح والقتل والتنكيل والتعذيب والتشريد، لكنها لم تمسك قلما لتوقع لجلاديها على وثيقة رسمية تعترف بها بحق المعتدين في الأرض التي سلبوها. فقط انفردت القيادة الفلسطينية بمثل هذا الحدث ومعها جمهور واسع من المؤيدين.

حظيت القيادة الفلسطينية بتأييد واسع على الرغم من تأرجحه بين الحين والآخر. خرجت مسيرات جماهيرية وأقيمت الاحتفالات والمهرجانات تأييدا للقيادة، وأظهرت استطلاعات الرأي العام أن أكثر من ٥.% من الشعب يؤيد القيادة. صحيح أنه خرجت مسيرات معارضة ورافضة، وأقيمت احتفالات ومهرجانات مناهضة لسياسة القيادة، وصحيح أن وسائل الإعلام المختلفة قامت بدور كبير في تعبئة الشعب الفلسطيني لصالح الاتفاق، إلا أن المعارضة بقيت مترددة إجمالا وغير راغبة في الأخذ بزمام المبادرة وعرقلة عجلة تطبيق الاتفاق. حتى أن حماس أغلب المعارضين قد فتر مع الزمن وتحولت المعارضة إلى مجرد معارضة لفظية، وأصبحت بعض أفعالها تصب ضمنيا لصالح الاتفاق مع إسرائيل. حتى أنه من الممكن القول أن اتساع تأييد جمهور الناس للاتفاق يعود فيما يعود إليه إلى عدم فاعلية المعارضة في إحداث تغيير جذري. سآتي على هذا بشيء من التفصيل.

الشيء المثير للدراسة والبحث هو التحول الكبير في الطرح الفلسطيني على المستوى الجماهيري والمتمثل بالعدول عن كل الأشعار والشعارات والآمال والتطلعات والمواقف، وعن معنى التغني بأرض الأجداد والإصرار على تحريرها لصالح القبول بإسرائيل كدولة يمكن التعاون والتعامل معها ليس على مستوى اقتصادي فحسب وإنما على مستوى أمني أيضا. تخلى جزء كبير من الشعب الفلسطيني عن تلك الأدبيات والعواطف الجياشة والمشاعر المتدفقة تجاه فلسطين إلى درجة أن وضع شباب فلسطين عام ١٩٩١ أغصان الزيتون على بنادق الاحتلال وسياراته العسكرية كتعبير عن حبهم للسلام. سقطت القيم التي حكمت مشاعر الناس وربما أفعالهم على مدى السنين، وسقطت معها الطروحات والمبادئ والأهداف والرموز. تحول عبد الرحيم محمود وأبو سلمى إلى مجرد أناس قرضوا الشعر، ويافا إلى مجرد مدينة كانت ولكنها أصبحت في ظل تل أبيب، وهوى الكرمل إلى أقدام حيفا التي أصبحت يهودية، وتحول السهل الساحلي إلى مجرد منظر حضاري أضفت عليه التقنية اليهودية أضواء تتلألأ في ظلام الليل. وتحولت دماء الشهداء إلى مجرد عبارة هتافية يتم تردادها مع كل جنازة ودون أن يكون الناس جادين في الوفاء بقسمهم على الوفاء بعهدها. وتحول سجين الأمس في ظل الاحتلال إلى سجان يحاسب الفلسطينيين على أفعالهم في مواجهة إسرائيل.

إنها ظاهرة تاريخية فريدة تستحق اهتمام الباحثين والدارسين الذين لا بد أن يتناولوها وبالأخص من زاوية المنهج التربوي الذي ينشئ إنسانا يتغير موقفه حول قضايا حاسمة وتاريخية بين لحظة وأخرى. ولا بد لهؤلاء أن يركزوا على منظمة التحرير الفلسطينية في محاولتها لخلق نظام تربوي فلسطيني صريح أو ضمني يعينها على تحقيق أهدافها المعلنة وهي التحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. فقد تأثر الشعب الفلسطيني على مدى عشرات السنين بمنظمة التحرير الفلسطينية وسياساتها المختلفة، وبالتأكيد انعكست سياستها التربوية والأخلاقية على الشعب الفلسطيني ولو بتأثيرات متباينة الحدة على مختلف فئاته. من المهم أن يقفوا على تلك العوامل التي تؤدي إلى انقلابات في المواقف وتجعل الناس على حافة من قناعاتهم بحيث يقبلون ما يرفضون ويرفضون ما يقبلون بين لحظة وأخرى وفي مسائل تمس صلب حياتهم ومستقبلهم.

إذا كان الأمر سيثير الدراسة والتنقيب بالنسبة للشعب الفلسطيني وللشعب العربي بصورة عامة، فان المسألة قد لا تبدو كذلك بالنسبة للقيادة الفلسطينية المتمثلة أساسا بياسر عرفات. فهل كانت القيادة تسير عبر السنوات نحو صلح مع إسرائيل وأن مجمل سياساتها كانت تصب ضمن هذه المسيرة؟ إذا كان الجواب بنعم فان توجهها يكون قد حكم كيفية ترتيبها للأوضاع التربوية والتعليمية والاقتصادية والعسكرية بحيث تصل إلى النتائج المخطط لها. وبغض النظر عن الأهداف يبقى هناك ربط جدلي بين أهداف القيادة وسياساتها وبين رد فعل الشعب. بمعنى أن القيادة تعمل على تبني تلك السياسات التي تخلق ردود فعل معينة لدى الشعب، وردود الفعل بالتالي تشكل سندا قويا لاستمرار السياسات. إنها تغذية متبادلة لكنها مبرمجة وهادفة من قبل الفاعل وغير واعية من جهة الموضوع. فإذا تميز الشعب بحركة سريعة بين مواقف متناقضة فان في ذلك ما يميز نظامه التربوي. وعلى الرغم من أن النظام التربوي يخضع في ترتيبه لعوامل عدة إلا أنه يتأثر بشكل كبير بالنظام الذي تضعه القيادة وتحرص على تطبيقه وذلك بسبب قدرتها على التخطيط والتنفيذ. أي أن القيادة تضع بصماتها الواضحة والمؤثرة على النظام التربوي، فتكون حركة الشعب الأخلاقية متناسبة إلى حد واضح مع النظام التربوي الذي تحدده القيادة أو تعمل على ترسيخه.

فهل كانت اتفاقية أوسلو وما تبعها من اتفاقيات حتمية أم أنها نتجت عن ظروف طارئة؟ هذا ما تحاول هذه الورقة الإجابة عنه فيما يلي من الصفحات وذلك في ضوء ما سبق من نقاش في الصفحات السابقة.


 الخطوط الأساسية لسياسة منظمة التحرير الفلسطينية

تقول منظمة التحرير الفلسطينية في بحر تبريرها للاتفاقيات مع إسرائيل أن هناك عوامل موضوعية خارجة عن إرادتها قادتها إلى القبول بالحلول السلمية والتوقيع على اتفاقية أوسلو. إنها تقول أنها حاولت عبر السنوات الطوال أن تحقق أهدافها المنصوص عليها في الميثاق الوطني الفلسطيني وذلك عبر الخطوات التالية:

أولا: خاضت المنظمة حرب تحرير شعبية ضد إسرائيل داخل فلسطين وخارجها. أقامت القواعد العسكرية ودربت المقاتلين ووفرت لهم الوسائل القتالية وخاضت معارك كثيرة ضد العدو كان على رأسها معركة الكرامة وعمليات عسكرية بارزة مثل عملية الساحل وعملية فندق سافوي. وقد تكبدت المنظمة خسائر كثيرة عبر السنوات في الأنفس والعتاد، فضلا عن معاناة الناس في مختلف التجمعات الفلسطينية.

ثانيا: عانى الشعب الفلسطيني الكثير من الويلات عبر السنوات ولم تعد لديه طاقة على الأقل في الوقت الراهن، وهو بحاجة إلى قسط من الراحة أو محطة استراحة حتى يكون بمقدوره إعادة التدبير والتخطيط واستجماع القوى. لقد دفع الشعب ضريبة دم كبيرة جدا منذ عام ١٩١٧ حتى الآن، وشُرد الناس وشتتوا في أرجاء المعمورة حتى بات الأب لا يعرف أين ابنه ولا العم ابن أخيه ولا الفتاة خالها. دخلت الأحزان كل بيت فلسطيني ومنزل. يُتم الأطفال وفقدت الزوجات أزواجها والأمهات أبناءها. مئات الألوف أُدخلوا السجون ولاقوا صنوف التعذيب والبطش. هذا فضلا عن الإبعادات والتجويع والاقتحامات العسكرية الليلية للبيوت، الخ. لقد كلّ الشعب وملّ، هكذا تقول المنظمة، وجزء كبير منه بات تواقا لاستراحة المقاتل الذي أعيته المعارك.

ثالثا: قدم الشعب الفلسطيني التضحيات الجسام وكان أمله كبير في مساعدات جدية من العرب شعوبا وحكومات، لكنه لم يجد من الحكومات العربية إلا عدم جدية إن لم يكن معاداة للتنظيمات الفلسطينية والأحلام الفلسطينية في تحرير الوطن. لقد وقفت الدول العربية حسب دفاعات منظمة التحرير عن سياساتها ضد العمل العسكري الذي تبنته المنظمة وخططت مع دول تدعم إسرائيل بقوة مثل الولايات المتحدة ولم تكن متحمسة يوما ما لإقامة دولة فلسطينية. بل أن أعدادا كبيرة من شباب فلسطين سقطوا في مواجهات مع الجيوش العربية. حتى أن الدول العربية لم تعد مستعدة لاستقبال فلسطينيين يقيمون إقامة غير نضالية على أراضيها.

رابعا: وقفت الدول الكبرى في المحصلة مع إسرائيل ولم تعط الحقوق الفلسطينية إلا اهتماما لفظيا دون المستوى المطلوب. حصلت إسرائيل على مختلف أنواع الدعم من دول كثيرة وتعززت مكانتها وتجارتها بينما لم يحصل الشعب المشرد حتى على الاهتمام الإنساني الذي من المفروض أن يحصل عليه. والدول العربية لم تضغط باتجاه حل مقبول للشعب الفلسطيني ولم تحاول التأثير بشكل جدي على سياسات الدول الكبرى.

خامسا: تدهورت الأمور بالنسبة للشعب الفلسطيني بصورة خطيرة جدا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وهزيمة العراق. بانهيار الاتحاد السوفييتي، تقول المنظمة، فقد الفلسطينيون القوة التي اعتمدوا عليها في المحافل الدولية والتي كانت تشكل الطرف الآخر في التوازن الدولي سواء على الساحة الديبلوماسية أو العسكرية. أصبحت الولايات المتحدة هي القوة الأعظم الوحيدة في العالم وهي المناصر القوي لإسرائيل. ومع هزيمة العراق أُقفل السياج حول المنظمة لأنها فقدت نصيرا عربيا قويا قدم الدعم المادي والمعنوي باستمرار للشعب الفلسطيني.

وتقول قيادة منظمة التحرير الفلسطينية أنها قادت النضال الفلسطيني عبر عشرات السنين وقد آن الأوان لقطف الثمار التي يمكن أن تكون ثمارا رديئة. تحت الظروف الحالية الموصوفة أعلاه لا يملك الفلسطينيون أي فرصة لاسترجاع حقوقهم ومن الأفضل لهم أن يقبلوا بما يمنح لهم ويستمروا في المطالبة بالمزيد. استمرار العمل النضالي بات بدون فائدة وبدون أي غطاء سياسي عربي أو دولي، والقبول بالأمر الواقع أفضل من الاستمرار بأعمال تقود إلى انتحار سياسي يدفع ثمنه الشعب الفلسطيني ككل.



 التباين بين القول والعمل 

قادت منظمة التحرير الفلسطينية الشعب الفلسطيني بالفعل منذ منتصف الستينات وقد حددت لنفسها أهدافا أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما جاء في إعلان المؤتمر العربي الفلسطيني الأول المنعقد عام ١٩٦٤. نص الإعلان على أن "قيام منظمة التحرير الفلسطينية قيادة معبئة لقوى الشعب العربي الفلسطيني لخوض معركة التحرير، ودرعا لحقوق شعب فلسطين وأمانيه، وطريقا للنصر." أما الميثاق الوطني الفلسطيني الذي يعتبر النسخة المعدلة عن الميثاق القومي الفلسطيني فنص على أن "الشعب العربي الفلسطيني هو صاحب الحق الشرعي في وطنه ويقرر مصيره بعد أن يتم تحرير وطنه وفق مشيئته وبمحض إرادته واختياره." ونص أيضا على أن "الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين وهو بذلك استراتيجية وليس تكتيكا...." (المادة ٩). أما في البرنامج المرحلي فقد أكد المجلس الوطني الفلسطيني على استعادة كامل الحقوق الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير على كامل ترابه الوطني، (ديباجة البرنامج) وأكد على رفض قرار مجلس الأمن ٢٤٢ (البند رقم ١)، وعلى حق منظمة التحرير باستعمال مختلف الوسائل وعلى رأسها الكفاح المسلح من أجل تحرير فلسطين وإقامة "سلطة الشعب الوطنية المستقلة المقاتلة على جزء من الأرض الفلسطينية التي يتم تحريرها." (البند رقم ٢) وأضاف البرنامج قائلا بأن منظمة التحرير لن تقبل بأي مشروع لكيان فلسطيني يكون "ثمنه الاعتراف والصلح والحدود الآمنة." (البند رقم ٣)

فضلا عن المواد المكتوبة لم تدخر منظمة التحرير الفلسطينية جهدا في ترداد إصرارها التحريري على مسامع الشعب الفلسطيني. على الرغم من كل ما هو معلن من قبل منظمة التحرير ومن كل التبريرات التي تسوقها لدعم سياستها الحالية تجاه فلسطين تشير السياسة العملية للمنظمة أن هناك هوة واسعة جدا بين المعلن والممارس حقيقة على أرض الواقع. الخطاب السياسي الذي تبنته منظمة التحرير عبر السنين لا يتطابق ولا يتشابه مع الخطوات العملية التي اتبعتها، بل أن الخطاب السياسي يتناقض مع الفعل. السياسات الفلسطينية العامة لم تتجه يوما نحو التحرير ولا نحو حشد الطاقات الفلسطينية والعربية نحو هدف التحرير. بل بدت تلك السياسات مخالفة في مجملها للنوايا المعلنة.

فيما يلي نقاش حول قضايا هامة وأساسية ذات علاقة مباشرة بنوعية السياسة المتبعة والأهداف المتوقعة منها. كل حكومة وكل حزب وكل تنظيم يضع أمامه أهدافا محددة ويضع الخطط المتلائمة مع تحقيق الهدف. تمس الخطط محاور الحركة والنشاط الأساسية التي لا يمكن تحقيق الأهداف بدونها مهما بلغ الحرص على محاور فرعية ومهما بلغت الخطابات من البلاغة وإلهاب المشاعر. منظمة التحرير وضعت أهدافا ولم تتبن خططا متناسبة معها، إن لم تكن قد تبنت خططا مغايرة. وفي توضيح هذا أحاول في هذا الفصل دمج ما ورد في الفصلين السابقين ضمن رؤية متكاملة ذات نسيج لا ينم عن وجود مجرد أخطاء داخل المنظمة وإنما عن برنامج متكامل له أسس وتركيبات وظيفية ومؤسسية. أي أن المسألة لم تكن متعلقة بنزوات أو اجتهادات خاطئة وإنما خضعت النزوات والأخطاء لبرمجة حتمت حصولها.

يبدو هذا جليا فيما يلي:


 أولا: التربية 

من يريد التحرير لا بد أن يعمل على تبني برنامج تربوي يتناسب مع الهدف. فالتحرير يتطلب التضحية والفداء والعمل الجماعي والتعاون المتبادل بين الناس. ويتطلب الأخلاق التي تقرب الناس من بعضهم البعض وتحفظ لهم حقوقهم وأسرارهم، ويراعي فيها غنيهم فقيرهم، ويحترم فيها صغيرهم كبيرهم، وترفع من مستوى تعليمهم ووعيهم بحقائق الصراع وأساليب مواجهة التحدي، وتنمي فيهم روح البناء والتوجه نحو الصالح العام. التحرر عبارة عن مهمة غير اعتيادية ويتطلب حشدا أخلاقيا غير اعتيادي بحيث يتفانى المرء ويُؤْثر أخاه على نفسه ويدرك تماما أن مصلحته الشخصية لا تتحقق إلا من خلال الهدف العام وهو التحرير. ذلك يتطلب بالتالي جهودا تربوية ضخمة ضمن نظام تربوي واضح المعالم ويشكل نسيجا متكاملا يلمس مختلف نشاطات الحياة والوعي بها وبأهدافها. يشكل النظام التربوي القاعدة الأساس التي تبنى عليها بقية الأمور، فان كانت مهزوزة قام البناء على شفا انهيار، وإن كانت صلبة متماسكة قام البناء وفيه دفع نحو الارتفاع.هل يستطيع شعب أن يحرر وطنا ضمن قيم الأنانية الفردية؟ وهل يستطيع أن يفعل ذلك وأبناؤه يرجون تحقيق مصالحهم الذاتية أثناء مسيرة التحرير ويعملون على ذلك؟ وهل بإمكانه أن يفعل ذلك بدون علاقات طيبة مع من يرجو منهم الدعم والمساعدة؟ وهل بإمكانه فعل ذلك دون الاعتماد على الذات، أو وهو يستند في لقمة عيشه على العدو الذي يقول أنه يسلبه أرضه؟ نظام القيم بما فيها قيم الاستهلاك والمعاشرة والمعاملة حاسمة في قضية التحرير ولا بد من بلورتها وترسيخها عمليا بحيث تعطي ثمارا.

هل تبنت منظمة التحرير الفلسطينية نظاما تربويا يتناسب مع الهدف المعلن ويمكّن الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه؟ المتتبع لمسيرة منظمة التحرير الفلسطينية لا يكاد يلمس اهتماما بنظام تربوي غير ذلك الذي يكرس تبعية الفرد وسلبه ذاتيته وقدرته على الأخذ بزمام المبادرة. لم تطور منظمة التحرير لا في سياستها داخل فلسطين ولا خارجها نظاما أخلاقيا يتمشى مع متطلبات الثورة من حيث احترام الآخرين والتفاني في الخدمة العامة وإقامة القدوة الفاضلة التي تشكل عنصر استقطاب لدعم الآخرين. حتى أن المنظمة فشلت في إقامة نظام أخلاقي يحكم حمل السلاح والذي يشكل المنطلق الأول نحو تحرير فلسطين. لقد استعمل السلاح الفلسطيني بصورة شخصية وبصورة جماعية ضد الفلسطينيين. قتل فلسطينيون فلسطينيين آخرين أو أصابوهم بجراح ضمن خصومات شخصية أو لهو بالسلاح، وحدثت معارك بين الفصائل الفلسطينية راح ضحيتها عدد كبير من الفلسطينيين. وما زال هذا يحدث داخل الصف الفلسطيني حتى الآن في المناطق المحتلة عام ١٩٦٧ أو في لبنان.

إنني لا أملك إحصائيات لكنني أظن أن السلاح الفلسطيني الذي حملته فصائل منظمة التحرير قد قتل فلسطينيين أكثر مما قتل إسرائيليين. وإنني أدعو مختلف الفصائل لنشر ما لديها من إحصائيات لتظهر الحقيقة أمام الشعب الفلسطيني.

بدل أن يتعرض الفلسطيني لنظام تربوي خلاق يصنع منه ثائرا يقتدي به الآخرون، تعرض لتربية واهية خاوية مستندة على الشعارات الرنانة والخطابات والمهرجانات والتصفيق لقائد منظمة التحرير وقادة الفصائل، كل حسب فصيله. لقد تُرك الفلسطيني في العراء من الناحية التربوية وكان مادة للاستقطاب الفصائلي والتبعية ليكون رصيدا أساسيا في الصراعات الداخلية الفلسطينية. تربى الفلسطيني على علامة الأصابع المنفرجة عن حرف V دليل الانتصار، وعلى شعارات مثل "يا جبل ما يهزك ريح" و "العهد هو العهد والقسم هو القسم،" و "ثورة حتى النصر حتى النصر حتى النصر،" و "إننا لعائدون.” شعارات بلا معنى ولا تنم إلا عن غوغائية ولا تختلف جوهريا عن شعار "لندن مربط خيولنا،" وهي شعارات فضفاضة لا تحمل مضامين عملية ولا تتطلب ممارسة فعلية سوى الهتاف أثناء الخطابات والتصفير خاصة عندما تظهر صورة القائد الملهم أو يأتي الخطيب على ذكر اسمه..

مضت منظمة التحرير على مدى عقود دون أن تعرّف الفلسطيني بوطنه وتاريخ بلداته ومدنه، ولا حتى بالتاريخ الفلسطيني. لم أجد بين صفوف التنظيمات حتى داخل المعتقلات تدريسا حقيقيا حول الجغرافيا أو التاريخ، حتى أن قادة كبارا تبين أنهم لا يعرفون عن وطنهم أكثر من معلومات عامة غير دقيقة يمكن أن يعرفها ابن الشارع العادي. أما الشعارات التي نشأ عليها الفلسطيني لم تبق ذات الشعارات. عمدت المنظمة إلى تغيير مقولاتها وشعاراتها مع الزمن وكان على الفلسطيني أن يتغير معها دون أن يدري كيف ولماذا ومبررات التغيير. كان ينام على شعار ليصحو على شعار آخر، ولم يكن يتردد في ترديده ورفعه. فما كان خيانة بالنسبة لشعار أصبح وطنية بالنسبة لشعار آخر، وما كان جبنا أصبح شجاعة، وما كان مرفوضا أصبح مقبولا. ودار الفلسطيني يتخبط وهو يأمل بأن يأتي عليه الشعار الجديد بخير أو أمل مستقبلي. عل الجديد يحقق ما عجز عنه القديم. وفي غياب البرنامج الذي يساعد الشخص على تنمية شخصيته ويعزز ثقته بنفسه ويحفزه إلى المبادرة، أصبح الفلسطيني إمّعة وتبعيا كثير اللجوء إلى قوى خارجة عن ذاته لتحقيق أهدافه.

لقد نُبّهت منظمة التحرير بوسائل مختلفة إلى ضرورة العمل بجد على مساعدة الفلسطيني في امتلاك نفسه حتى تتعزز قدرته على التحرير، لكنها بدل الاستعانة بخبراء تربويين ومفكرين لوضع سياسة تربوية عامة، قام رموزها بالتركيز على مهمة الاستقطاب الجماهيري وترسيخ فكرة الولاء للتنظيم والفرد الذي يقوده لا لفلسطين ولا للمبادئ التي يمكن أن تقود إلى تحريرها. وقد استخدمت الأموال في استقطاب الأفراد وخلقت تقاليد شراء الفرد وبيعه والتي ما زالت قائمة حتى الآن. بدل أن يستعمل المال لتحرير فلسطين استعمل لتعزيز موقف سياسي على حساب آخر أو لتعزيز سلطوية فرد على التنظيم. تحول الفرد إلى هتّاف يصرخ بالشعارات التي يُطلب منه أن يصرخ بها، واعتاد اليد السفلى التي تحصل على مكافأة كلما أقدمت على عمل يسر القيادة.

خلقت منظمة التحرير الفلسطينية قيمتين تربويتين بارزتين وهما الببغاوية والتسول. الأولى تقود إلى الثانية، والثانية شرط أساسي لحصول الأولى. نشأ الناس على مد اليد وتلقي العون من الثورة التي كان من المفروض أن يدعموها، ولقاء حصولهم على شيء كان لا بد أن يقولوا نعم باستمرار ويرددوا ما يريده منهم مانح المال. هكذا هي اليد السفلى: إنها يد خالية من الكرامة والعزة وذات دناءة بحيث تردد باستمرار ما يريده سيدها. والأمر يبدو محزنا جدا عندما ينظر الشخص إلى احتفال فلسطيني فيرى الشباب يهيجون ويموجون مترنمين وكأنهم سكارى على كلام خطابي فارغ من أي محتوى لكنه يلهب فيهم بعض العواطف بعباراته المنمقة.



 ثانيا: السرية 

من المعروف أن الوطن العربي يعيش في حالة عدم استقرار، وأن نفوذ الاستعمار ما زال قويا فيه ويكاد يسيطر على أغلب الأنظمة العربية. من هذه الزاوية لم يكن من المتوقع أن تتعايش الأنظمة العربية مع أي ثورة عربية بما فيها الثورة الفلسطينية. تعايشت الأنظمة أو بعضها مع ثورة الجزائر في الخمسينات، لكن ظروف تلك المرحلة قد انتهت، وأصبح واقع التجزئة العربية أكثر حدة وعمقا في النفس العربية، وأصبحت التبعية صفة ملازمة للسياسة العربية بصورةعامة. وجود ثورة عربية تعمل على تغيير المعادلات والأوضاع التي أوجدها الاستعمار في الوطن العربي يشكل خطرا على المصالح الاستعمارية بما فيها إسرائيل وأغلب الأنظمة العربية التي ما كانت لتبقى في الحكم لولا الدعم الاستعماري لها. وإذا سمح نظام عربي بحرية العمل لثورة معينة فإنه سرعان ما يتعرض للعقوبات المختلفة والتهديدات من قبل الدول الغربية وبالأخص الولايات المتحدة ومن إسرائيل. وقد تعرضت أنظمة عربية حاولت فك الطوق ومناهضة السياسة الاستعمارية في المنطقة لعقوبات عسكرية واقتصادية.

ولهذا فانه ليس من الحكمة أن تعمل أي عناصر أو تنظيم بصورة علنية في الوطن العربي حتى لو كان هدفها تحرير الأرض الفلسطينية. ربما يحب أن يرى حكام العرب فلسطين عربية إسلامية حرة، لكن الحب ليس كالواقع. العلنية تعرض صاحبها لأخطار كبيرة وجسيمة، وإن لم يُضرب فورا من قبل الأنظمة فانه يتم الضغط عليها لتوجيه الضرب. قد يتباطأ نظام ما في توجيه الضرب، وقد يماطل ويناور لكنه لا يستطيع إلا أن ينفذ ولو جزئيا بحيث يمنع أعمال العنف.التسلح بالسرية كان أكثر أهمية بالنسبة لمنظمة التحرير من أي تنظيم آخر في الوطن العربي وذلك بسبب حشد إسرائيل لقدراتها الاستخبارية والعسكرية في ملاحقة الفلسطينيين. إسرائيل تدافع عن وجودها، وهي عبارة عن ثكنة استخبارية وعسكرية وفي حالة استنفار مستمر لملاحقة أي تطور عسكري عربي أو فلسطيني من شأنه أن يشكل خطرا عليها. وهي بالتالي لا تصبر على وجود تنظيمات عسكرية تعمل على الحدود المجاورة سواء كان عملها سريا أو علنيا، ومن الأسهل عليها أن تتناول الأهداف العلنية. وفي جهودها هذه تتلقى إسرائيل دعما غربيا متواصلا.

ضمن هذه الأجواء كان من المفروض أن تركز منظمة التحرير على السرية وأن يتم فصل القيادتين السياسية والعسكرية وذلك لإعطاء القيادة السياسية حرية الحركة العلنية التي قد تكون ضرورية. كان من المفروض أن يبقى العمل العسكري سريا لكي يكون له مفعول وتأثير يخدمان الأهداف المعلنة للمنظمة، سريته هي سر قوته بغض النظر عن حجمه، وهي تشكل قوة ردع تفوق قوة ردع جيش نظامي يتكون من عشرات الألوف من الجنود. وجود عشرات الألوف من المقاتلين الفلسطينيين في لبنان لم يردع إسرائيل عن دخول الأراضي اللبنانية عام ١٩٨٢، بينما ردع عدة آلاف من مقاتلي حزب الله جيش إسرائيل الذي رأى أخطار دخول لبنان أثناء العملية العسكرية المسماة عناقيد الغضب عام ١٩٩٦. ذلك لأن حزب الله يخوض حرب عصابات متخفية، بينما ظهر الفلسطينيون عام ١٩٨٢ كجيش نظامي لا يشكل خطورة أمام الآلية العسكرية الإسرائيلية. وبالسرية يستطيع التنظيم أن يحافظ على وجوده السياسي وذلك بصورة غير مباشرة، ولا تستطيع الأطراف السياسية في المنطقة تجاوزه.

لم تستمع منظمة التحرير الفلسطينية لهذا التحليل الذي لا ينطلق من خيال أو أوهام وإنما من واقع يلمسه ابن المنطقة كل يوم. ضربت المنظمة بالسرية عرض الحائط وفتحت الفصائل الفلسطينية أبوابها أمام كل من رغب في دخول التنظيم. كانت النتيجة أن اخترقت أجهزة المخابرات المهتمة كل الفصائل الفلسطينية، والمكاتب التابعة لمنظمة التحرير والأجهزة والدوائر المختلفة. اخترقت القواعد العسكرية والمدربين والمخططين والمجالس واللجان بحيث باتت نشاطات المنظمة والفصائل ككف مفتوح أمام العديد من الدول والأنظمة. وبلغ الاختراق إلى حد أنه يمكن للمواطن العادي أن يعرف أسرار المنظمة. فمثلا علمتُ أنا كاتب هذا المقال بتخطيط رجال عرفات لإطلاق النار علي، واستطعت أن أعرف الذين أطلقوا علي النار وأصابوني بأربع رصاصات بعد وقت قصير من قيامهم بالعمل. عرفت الذي أطلق النار، واللذين أرسلاه، والذين طلبوا منهما إرساله. فإذا كنت أنا كمواطن عادي أستطيع اختراق صفوف منظمة التحرير فكيف بأجهزة مخابرات إسرائيل والولايات المتحدة والأردن؟

لقد اختُرقت صفوف المنظمة والفصائل بحيث فشلت الغالبية الساحقة من المحاولات العسكرية ضد إسرائيل وقتل أبناء فلسطين في البر والبحر قبل أن يصلوا إلى أهدافهم. كانت تصدر بيانات فلسطينية حول نجاح العمليات وإعمال القتل في الجنود الإسرائيليين واستشهاد بعض المقاتلين، إلا أنها لم تكن جدية وخدمت أغراض الاستهلاك الفلسطيني. دوريات الاحتلال كانت تنتظر المقاتلين الفلسطينيين في البر والبحر وتهاجمهم قبل الوصول إلى هدفهم، حتى أنها كانت تنادي أحيانا بعض المقاتلين بأسمائهم عبر مكبرات الصوت طالبة منهم الاستسلام. عمليات نادرة جدا نجحت عبر السنين وما زالت الفصائل الفلسطينية تتغنى بها وتعتبرها إنجازات عظيمة، ولا بد أن يكون هناك سر في نجاح هذا العدد القليل. لقد تكرر هذا الموقف مرات ومرات كثيرة، وكانت تعلم القيادات الفصائلية وقيادة منظمة التحرير بما يجري، وتدرك تماما أن الذين كانوا يجندون للقيام بعمليات عسكرية إنما كانوا يذهبون إلى المقصلة، لكنها لم تقم بأي عمل جدي من أجل تصحيح الوضع واستمر نفس الخطأ (أو الجريمة) يتكرر. تكرار المأساة يشير بوضوح إلى الاختراقات الرهيبة في صفوف المنظمة والفصائل المختلفة، وعدم قيام القيادة بتصحيح الوضع يعني شيئا واحدا وهو أن الاختراق موجود أصلا في القمة.

زد على ذلك أن المقاتلين لفلسطينيين وبالأخص على مستوى القيادات قد أُلهيت بالمراتب والرواتب. أدخلت قيادة المنظمة الرتب العسكرية إلى الجهاز العسكري وحددت راتبا لكل رتبة وامتيازات مما يعني إدخال نوع من التنافس يلهي المقاتلين عن مهامهم الأساسية في تحقيق التحرير. تربع الكبار على عرش الرواتب والمراتب وضاع في قتال وهمي أبناء الفقراء والمساكين الذين تدفق حماسهم من أجل فلسطين. هذا ويعرف المقاتلون الذين عاشوا في لبنان أن الحظ كان دائما لصالح الذين بحثوا عن اللذة والفراش الوثير والمتع فوُلّوا مسؤوليات الأجهزة المختلفة وأفسدوا كل ما كان فيه شيء من الصلاح أو أثر من السرية..

أما في المناطق المحتلة عام ١٩٦٧ فكان واضحا أن حجم المعتقلين الفلسطينيين لا يتناسب أبدا مع حجم العمل الذي قاموا به في مواجهة إسرائيل. بلغ عدد المعتقلين على مدى السنين مئات الآلاف، وفي المقابل كان العمل ضئيلا جدا. السبب يعود إلى أن أغلب الخلايا الفلسطينية كانت تسقط بيد الاحتلال قبل أن تقوم بالعمل. وكأن أجهزة الاحتلال الأمنية كانت تعلم مسبقا بأمور الخلايا وتنظيمها وكانت تنتظر حتى اللحظة الأخيرة لتهاجمها. ومن تجربتي في المعتقلات الفلسطينية، أفاد عدد كبير من المعتقلين أنهم اعتقلوا قبل القيام بالعمل بوقت قصير.



 ثالثا: أقلمة القضية الفلسطينية 

لا يوجد شخص لديه أدنى معرفة بالأمور العسكرية الاستراتيجية يمكن أن يتوقع إمكانية انتصار الفلسطينيين على إسرائيل ومن يواليها من الدول الغربية في ظل الموازين العسكرية القائمة. إسرائيل دولة قوية عسكريا ومدعومة من قوى عسكرية عظيمة، ومواجهتها تتطلب حشد الطاقات والجهود ليس على مستوى الوطن العربي فقط وإنما على المستوى الإسلامي أيضا، فضلا عن ضرورة تحشيد دول العالم سياسيا والسعي للاعتماد تقنيا وتسليحيا على بعضها. القوة المعادية ليست سهلة ولا بسيطة، وهي تواصل البناء التقني والعسكري، وإذا كان هناك من بين الفلسطينيين من يظن أنه سيهزم إسرائيل منفردا أو سيحقق الأهداف الفلسطينية دون عون ومساندة ومساعدة من العرب والمسلمين فانه لا شك واهم ولا يعرف شيئا عن الخلل القائم في التوازنات في المنطقة.

لم تأخذ منظمة التحرير الحالية بهذا الأمر على الرغم من أن سالفتها التي قادها أحمد الشقيري قد تبنت خطا قوميا كان واضحا في الميثاق القومي الفلسطيني ورأت ضرورة تحشيد الدول العربية لمساندة الفلسطينيين. اتخذ المجلس الوطني الفلسطيني قرارا عام ١٩٦٨ بتحويل الميثاق القومي إلى الميثاق الوطني الفلسطيني وأصبحت بموجبه فلسطين وطن الشعب العربي الفلسطيني بعد أن كانت وطنا عربيا. كما ذكرت سابقا، تمشى المجلس في ذلك مع فكر حركة فتح التي اعتبرت نفسها حركة وطنية تعمل على تحقيق الأهداف الفلسطينية بسواعد فلسطينية. وأخذت منظمة التحرير بتغذية الفلسطينيين بقيم القطرنة أو القطرية والانفصال عن العرب والمسلمين على غرار ما فعلته أنظمة عربية عدة. أصبحت هناك شعارات قطرية خاصة وتوجهات انفصالية واضحة حتى مست أبسط الأمور مثل الكوفية البيضاء والسوداء. حولت المنظمة كما فعلت بعض الأنظمة العربية الكوفية العربية إلى رموز لتكريس التمزق والتناحر. كان من شأن هذا أن يحرر الأنظمة العربية والإسلامية من مسؤولياتها تجاه فلسطين، وأن يزيح عن كاهلها أمرا متعبا لم يكن لتستطيع الفرار منه أو التخلي عنه بمحض إرادتها. وقد توج هذا بتحميل منظمة التحرير مسؤولية فلسطين في مؤتمر الرباط عام ١٩٧٤، على الرغم من أن القادة العرب وعدوا بالمساعدة. ثم أخذت المنظمة تتصرف وكأنها دولة عربية فدخلت في الصراعات العربية الداخلية وأصبحت طرفا في تحالفات وتحالفات مضادة. تارة كانت تكون المنظمة صديقة لسوريا ومعادية لخصوم سوريا من الأنظمة العربية، وتارة كانت تلعب دور الصديق للعراق على حسب الصداقة مع إيران، وتارة كانت تعادي أصحاب معاهدة كامب ديفد وتارة تصالحهم، وهكذا. فبعد أن كانت المنظمة صاحبة قضية أصبح ينظر إليها كطرف عربي جديد له مصالحه الخاصة وارتباطاته الذاتية التي تخرج عن منطق تحقيق الأهداف المعلنة فلسطينيا. وتعززت هذه النظرة مع دخول المنظمة ميدان الحلبة الديبلوماسية والتعاطي مع الجهود الدولية لتحقيق تسوية سلمية للقضية الفلسطينية. حتى أن المنظمة عملت على تدهور احترامها لدى الأنظمة العربية المساندة للقضية الفلسطينية من حيث أنها كانت تبذل الجهود للتسوية في ذات الوقت الذي تحدث فيه الشعب الفلسطيني عن الصمود والتحرير والإصرار على المواقف التقليدية الهادفة إلى تحقيق الآمال الفلسطينية.

لقد أفقدت منظمة التحرير نفسها حرية مخاطبة الشعوب العربية والإسلامية وحشد طاقاتها من أجل القضية المقدسة ذلك لأنها أصبحت طرفا مسؤولا عن قضية خاصة وليس عامة، وأصبح ينظر إلى أي محاولة لمخاطبة الشعوب على أنها تدخل في الشؤون الداخلية للدول وتعدّ على صلاحيات الحكومة. بما أنها قبلت أن تكون ضمن منطق قطري كان عليها أن تتحمل التبعات.



 رابعا: الانفصال عن الجماهير 

لم تكتف منظمة التحرير الفلسطينية بالتوجه نحو القطرنة ومحاولات عزل أنظمة العرب والمسلمين عن القضية الفلسطينية، بل عملت على عزل الشعوب العربية والإسلامية أيضا. كانت الشعوب العربية والإسلامية رصيدا هائلا للقضية الفلسطينية، وكان لديها الاستعداد لبذل التضحيات المطلوبة من أجل فلسطين. وتشهد منظمة التحرير إقبال الناس في كل أنحاء الوطن العربي على التبرع المادي للمقاتلين الفلسطينيين وعلى الالتحاق بصفوف الثورة الفلسطينية بعد حرب عام ١٩٦٧. أقبل العرب على المساعدة بصورة مباشرة لأنهم اعتبروا فلسطين قضيتهم ولأنهم اعتبروا الثورة بعد هزيمة حزيران على أنها الوسيلة الفعالة في مواجهة العدوان ودحره، فضلا عن أن صورة الثورة كانت ناصعة في تلك الفترة واستحوذت على اهتمام الناس وثقتهم. وقد أثبتت جماهير العرب والمسلمين رغبتها الأكيدة في دعم قضايا العرب والمسلمين، وكان في البوسنة والشيشان مثالان بارزان على ذلك.حيث استنفرت الجماهير للدفاع عن الشعبين المسلمين وتوجه عشرات الآلاف من المقاتلين للجهاد وإنقاذ الديار الإسلامية. كان من الممكن أن تحصل منظمة التحرير على الدعم الشعبي الهائل فيما لو أثبتت أنها جادة في سعيها وإدارتها لمختلف النشاطات وأوجه الصراع.

الجماهير العربية والإسلامية عبارة عن سند حقيقي لكل جهد يهدف إلى تحرير فلسطين أو حل القضية الفلسطينية بطريقة تعيد للفلسطينيين حقوقهم. وإذا كانت الحكومات العربية مقصرة تجاه القضايا العربية الأساسية وغير راغبة في تحرير شعوبها من الظلم والاستعباد، فانه كان في منظمة التحرير أمل للوقوف مع الشعوب من أجل إحداث تغيير على مستوى الوطن العربي وذلك من خلال قيادتها لنضال جاد في مواجهة إسرائيل. عملها الجاد من أجل تحرير فلسطين كان من شأنه حشد الناس وتحقيق إنجازات تكسب المنظمة احترام الجماهير والتأييد الذي يشكل سياجا لها ويمنحها الجرأة في دعم الجماهير في مواجهة الاستبداد. كانت أمام المنظمة فرصة تاريخية لإحداث تغيير جذري على مستوى الوطن العربي.

لكن المنظمة اتخذت خطوات من شأنها الإساءة لصورتها في صفوف الجماهير خاصة في الأردن ولبنان، وإلى حد ما في تونس. عمدت المنظمة في كل من الأردن ولبنان، كما أشرت سابقا، إلى تهميش الشعبين الأردني واللبناني وإلحاقهما إلحاقا بالثورة الفلسطينية التي اعتبرت نفسها القيادة الشرعية التي يجب أن يأتمر الشعبان بأمرها. حاولت المنظمة أن تفرض قيادتها وأن تجعل من قيادات الشعبين شخصيات مساندة في الصف الثاني خلف قيادات المنظمة. أي أن المنظمة حاولت لعب دور السيد بدل التعامل بأخوة وصداقة مع الشعبين. شكل هذا اغتباطا في صفوف أعداء الثورة الذين يرفضون فكرة المقاومة المسلحة أصلا، وعمل على صد تأييد الناس وتحويلهم إلى أعداء يرجون اليوم الذي يتخلصون فيه من منظمة التحرير. لقد ارتكبت المنظمة أعمالا ذات خطورة كبيرة في الأردن وكررتها في لبنان مما جعل الشعبين يكرهان شعب فلسطين وليس المنظمة فحسب. هذا لا يعني أنني أبرىء النظامين في الأردن ولبنان، لكنني أشير فقط إلى دور المنظمة التي ساهمت مع الأنظمة العربية في خلق الكراهية بين الشعوب العربية. أما في تونس، فقد بدأ الشعب التونسي يتراجع عن مواقفه تجاه القضية الفلسطينية بعدما تعرف على تصرفات قيادات فلسطين ومسلكياتها اليومية.

تقول منظمة التحرير الآن أن الشعوب العربية قد خذلتها، وكان في خذلانها سبب أساسي في التوجه نحو الحل السلمي مع إسرائيل. هذا القول غير صحيح لأن المنظمة فضلت العمل مع الحكومات وأدارت ظهرها للشعوب، بل أنها عملت على تشويه الصورة الأولية التي بنتها الشعوب حول المنظمة. لقد أعطت المنظمة انطباعا سيئا عن نفسها لدى الجماهير العربية بحيث لم تعد هناك ثقة ولا استعداد للدعم والمساندة. كان الشاب الفلسطيني عام ١٩٦٧ يسير بصندوق التبرعات في عاصمة عربية فيملأه من شارع واحد، لكنه لن يستطيع أن يملأه الآن حتى لو طاف كل العواصم العربية.



 خامسا: صرف الأموال 

يقال أن منظمة التحرير الفلسطينية برزت من بين مختلف التنظيمات والثورات على أنها الأكثر ثراء، وأنها التنظيم الثوري الوحيد الذي يقدم الدعم المالي للشعب بدل أن يستند على الشعب. أتقنت منظمة التحرير فن مد اليد والبحث عن أموال وأتقنت كذلك فن إهدارها وصرفها بطرق لم تخدم مهمة التحرير.

مد اليد أكسب الشعب الفلسطيني عادة التسول ووضعه في حالة اليد السفلى التي تؤثر سلبا على المعنويات وعلى الرغبة في العمل والجد والنشاط. الدعم الخارجي يكسب الكسل والخمول، والاعتماد على الغير خاصة إذا كان بهدف سد حاجات يومية للناس وليس مواجهة أخطار استراتيجية يؤدي إلى ربط مصير الناس باقوى التي تقدم الدعم. ربما كان بعض الدعم ضروريا لشراء السلاح ودعم عائلات المقاتلين وتطوير أسلحة جديدة، لكنه لم يكن ضروريا لغايات الاستهلاك.

على أية حال، كان الأمل أن يتم توظيف أموال التسول من أجل بناء اقتصاد فلسطيني متلائم مع متطلبات التحرير. كان المفروض دعم الاقتصاد المنزلي بحيث يعتاد الناس على دعم أنفسهم بأنفسهم من خلال إنتاج يتوسع باستمرار ويولد عمالا مهرة ومحترفين. وكان من المفروض أن تقوم منشآت اقتصادية ضمن الممكن في ظل الاحتلال تستقطب العمال من المصانع والمزارع الإسرائيلية، وتوظف العمالة الفلسطينية من أجل إنتاج فلسطيني متصاعد. كان من العار، وما زال، أن يعمل عشرات الألوف من الفلسطينيين في مواقع الإنتاج الإسرائيلية وذلك لأن العمل مصدر قوة اقتصادية للعدو الذي يحتل الأرض ويشرد الشعب، ولأن من يعتمد على عدوه في لقمة خبزه لن يقوى على التحرير. كان من الحكمة أن توظف الأموال لغسل مثل هذا العار.

لكن المنظمة لم تعر انتباها لأي تخطيط استراتيجي يشكل رصيدا اقتصاديا للشعب الفلسطيني. فأثناء تدفق أموال الدعم التي سميت بأموال الصمود ازداد عدد العمال الفلسطينيين في مراكز العمل الإسرائيلية، ولم تعمل المنظمة حتى على توفير فرص عمل متناسبة مع الزيادة الطبيعية في الأيدي العاملة. لم تكن المنظمة معنية سوى بانشاء مؤسسات هشة غير إنتاجية لتقول للناس والدول أنها تملك مؤسسات ترفع شعار أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. أنشأت مؤسسات غير إنتاجية لتقول للمحافل الدولية أن البنية التحتية لإقامة الدولة موجودة، في الوقت الذي رأى فيه العالم أن البنية التحتية في الحقيقة غير موجودة. العامل لم يدعم، والفلاح لم يلق أي رعاية، والمناضل لم يلق إلا القليل من الاكتراث، وتبددت الأموال في جيوب كثيرين لم يكونوا أساسا بحاجة إلى مال.

لا شك أن بعض الأموال قد صرفت بطريقة جيدة، لكن ذلك لم يكن كافيا، ولم تكن تلك الطريقة هي المعهودة والمعروفة لدى الناس. كثير من الأموال استخدم لشراء الذمم والمواقف السياسية مما حفز الناس إلى تبني سياسة النفاق والدجل من أجل الحصول على مكاسب مادية. كان الفساد المالي كبيرا ومستشريا وما زال حتى الآن في عهد السلطة الفلسطينية.

سأعود إلى هذا الموضوع ثانية.



 سادسا: أصحاب النفوذ التقليدي 

عانت فلسطين كما عانت كل أنحاء الوطن العربي من النفوذ العائلي التقليدي، أو من العقلية القبلية التي لا تؤمن بالمصلحة العامة وتفضل دائما الحرص على المصالح الخاصة. العقلية القبلية بالتعريف عقلية متحوصلة ومنغلقة وعنصرية وتضحي بالمصالح العامة من أجل المصلحة الخاصة. سادت هذه العقلية في فلسطين على مدى قرون، وهي التي كانت سائدة إبان الحكم العثماني والانتداب البريطاني والحقبة الأردنية. وقد ثبت أن هذه العقلية تجنح دائما للتعاون مع السلطة الحاكمة بغض النظر عمن تكون وذلك لأن مصالحها الاقتصادية والاجتماعية تتطلب ذلك. تعاونت القبائل المتنفذة مع الحكم التركي وأثقلت على الناس الضرائب وراكمت ثروة نقدية وعقارية كبيرة حتى باتت بعض القبائل إقطاعية ضمن معايير المساحة المتوفرة في فلسطين. وتعاونت مع الانتداب البريطاني إلى درجة أنها، في أغلبها، باعت الأراضي لليهود في الوقت الذي قادت فيه البلاد ووعدت الناس باستمرار بتحقيق الاستقلال. ولم تتورع هذه العائلات المتنفذة عن التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ سياسات عامة من أجل مصالحها.

مت وسلمت أمورها للغير، وإنما بقيت على علاقة من نوع ما مع النظام الأردني والاحتلال الإسرائيلي وبعض الدوائر والحكومات الغربية وذلك لتستلم السلطة في الوقت الذي تنهار فيه المرحلة الثورية. وقد وجدت لها الأصدقاء الذين يحافظون عليها ويدعمونها بسبب ميلها إلى المهادنة والتعاطي مع الطروحات الإسرائيلية والأمريكية لحل القضية الفلسطينية. بالطبع لا أشمل هنا كل أبناء العائلات التقليدية، وإنما أتحدث عن الاتجاه العام للعقلية العشائرية والسلوك العشائري القائم. أما من ناحية الأشخاص فهناك فروقات، ومن بين العائلات التقليدية خرج مناضلون فلسطينيون وقدموا التضحيات.

كان الظن أن منظمة التحرير تشكل قيادة جديدة باتجاهات نحو تحديث المجتمع الفلسطيني ليكون قادرا على مواجهة التحديات الكبيرة التي تنتظره. لكن الأيام كشفت أن قيادة المنظمة لا تتعامل بصورة جدية إلا مع الذين يمثلون العائلات التقليدية. لقد تعاملت مع مناضلين، لكن هذا التعامل بقي سطحيا وعرضة للتوقف أو التغيير. أما التعامل مع العائلات فبقي ثابتا وتصاعدت وتيرة أواصره إلى درجة أن رموز هذه العائلات أصبحوا الأكثر نفوذا في دوائر منظمة التحرير، علما أن بعضهم عرفوا على المستوى الشعبي بأنهم عملاء لإسرائيل. واستمر تصاعد مكانة هؤلاء في صفوف منظمة التحرير إلى أن أصبحوا رموزا لها يحتلون المقاعد الأولى خلف ياسر عرفات، في حين تراجع من تبقى من المناضلين عبر السنوات إلى المقاعد الخلفية. وإذا تتبع أحد خلفيات مندوبي منظمة التحرير إلى مؤتمر مدريد وفي مختلف مراحل المفاوضات مع إسرائيل وفي المناصب الأساسية في السلطة الفلسطينية يجد أنهم، في أغلبهم، من جذور عائلية لها تقاليد عريقة في المساومة على الوطن.الأسماء كثيرة ومعروفة ويتم ذكرها في الأوساط الشعبية الفلسطينية باستمرار، لكنني أمتنع عن ذكرها هنا حتى لا يتحول الكتاب إلى سبب لمنابزات شخصية. وهناك ثقة بأن التاريخ لن يغفل عن ذكر الحقائق وتفصيلها. لكن المأساة تبقى تبقى ماثلة حتى لو كان في كتابة التاريخ شيء من العزاء. سبق أن كانت لنا قيادات وباعت أراض لليهود ولم يكتب التاريخ إلا بعد زمن كانت حينه تلك القيادات قد ماتت.



 سابعا : الانتفاضة 

شكلت الانتفاضة الحدث التاريخي الكبير الثاني الذي يتسلم الشعب الفلسطيني فيه قضيته بيده بعد إضراب عام ١٩٣٦ وما أعقبه من ثورة استمرت ثلاث سنوات. لقد تراكمت هموم الشعب الفلسطيني وآلامه بسبب الاحتلال الإسرائيلي وسياساته القمعية الدموية. تأمل الشعب الفلسطيني بمخرج عبر سنين من الثورة والجهود السياسية والديبلوماسية يريحه من عناء الاحتلال وقهره دون فائدة على الاطلاق.شكل الاحتلال الصهيوني للأرض والشعب نقيضا للذات الفلسطينية في الأرض المحتلة/٦٧وأداة إرهابية بطشية شديدة. شكل الاحتلال حاجزا ما بين الفلسطيني كفرد وكعضو في جماعة وبين طموحاته وتطلعاته الإنسانية والوطنية وإرادته في أن يكون حرا قادرا على الحركة والتعبير والمشاركة.

كان يعمل الاحتلال على صنع أمر واقع يقبل فيه الفلسطيني ما يعطى له ويخلد إلى الهدوء والسكينة، لكن ذلك خالف المنطق التاريخي وخالف أيضا المنطق الانساني. من الناحية الإنسانية يبدو أن الإنسان لديه طاقة محدودة على تحمل القمع والذل، وأنه مهما استكان فإن استكانته تبقى مؤقتة ولا يمكن الاطمئنان إلى استمرارها. أما من الناحية التاريخية فقد شهدت البلاد والمناطق التي شهدت احتلالا ثورات وصراعات أدت في النهاية إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق حق تقرير المصير لمن عانى من الاحتلال. لا يختلف الشعب الفلسطيني عن الشعوب الأخرى ولم يكن من الممكن أن يستسلم لا للظروف ولا لضغوط الاحتلال.

على الرغم من أن الاحتلال هو السبب المباشر والأول في نشوب الانتفاضة إلا أن السؤال الذي يبقى قائما هو لماذا يضطر الشعب أن يحمل قضيته بنفسه كجماهير غاضبة تعبر عن رفضها للأمر الواقع. عودة إلى مرحلة عام ١٩٣٦ نجد أن الشعب الفلسطيني وجد نفسه في تلك الفترة وحيدا بلا معين. غرقت القيادة الفلسطينية حينئذ بالصراعات القبلية وتنافست على الثراء والجاه وحاولت جاهدة ألا تُغضب الانتداب البريطاني وحاولت أن تلهي الناس بالخطابات والمهرجانات والوعودات. كانت تضيع الأرض ولا يلوح في الأفق أمل في إنقاذ الوضع. حتى البلاد العربية والإسلامية لم تقدم أي أفكار أو آمال في مد يد العون. ولذلك لم يكن من المستغرب أن يخرج الشعب محتجا وحاملا السلاح في وجه الأعداء.

لم يكن الوضع مختلفا جذريا عام ١٩٨٧ عنه في عام ١٩٣٦. سنوات القتال والوعودات المتواصلة في تحرير البلاد أو الوصول إلى حل يحقق للفلسطينيين جزءا من آمالاهم لم تنتج شيئا إيجابيا إن لم تكن قد أنتجت المزيد من المعاناة والآلام. دفع الناس ثمنا باهظا جدا من أجل الحرية دون أن يبزغ أمل في الوصول إلى باب مفتوح.خرجت منظمة التحرير التي بنوا عليها الآمال من الأردن ومن بيروت، وسقط العديد من الشهداء وهدمت البيوت واقتيد المعتقلون إلى السجون بالآلاف وتعرض الشعب للمجازر والتجويع ومختلف صنوف التنكيل.

لم يبد أن القيادة الفلسطينية قادرة على لعب دور حاسم في إنجاز الحرية للشعب، ولم يبد أيضا أن الدول العربية مكترثة بالقضية الفلسطينية إلى حد أن مؤتمر القمة العربي الذي عُقد في عمان عام ١٩٨٧ لم يناقش القضية الفلسطينية وكأنها قضية تخص العالم الآخر. كذلك كان الوضع على الساحة العالمية حيث لم تناقَش القضية في لقاء أمريكي سوفييتي عقد على مستوى القمة. قاد هذا الوضع إلى الشعور باليتم وبعدم جدوى البكاء والحزن، فخرج الشعب يحمل همومه ضمن وضع جماهيري واسع.

هذا ما يفسر خروج الشعب في هبّة جماهيرية تلقائية. لم يخطط أحد لهذه الهبة ولم يتوقعها أحد ضمن حدود زمنية. لو كان قد خطط لها أحد لكان الوضع مختلفا من حيث أنها تكون مبرمجة وذات خطوات متتابعة بناء على وعي مسبق بكل خطوة وبأهدافها وبما يمكن أن تحققه. عندها تكون انتفاضة واعية ذات حسابات وسياسات تستطيع المناورة ونقل الشعب نقلة جدية نحو الثورة. من المعروف تاريخيا أن الهبات الجماهيرية عبارة عن هبات تلقائية ناجمة عن الشعور باليأس لا عن الوعي، وهي هبات احتجاجية قد يتخللها بعض العنف لكنها ليست ثورة. الانتفاضات احتجاجية ينقصها التنظيم والوعي، أما الثورات فصدامية واعية تعتمد أساليب المقاومة.

إذا كان هناك من خطط للانتفاضة الفلسطينية فإنه لا بد قد خطط لتخزين المواد الغذائية لمواجهة الطوارىء، وإن لم يكن قد فعل فإنه مخطط فاشل. بحكم اشتراكي المباشر في النشاطات الجماهيرية منذ الأيام الأولى للانتفاضة أعرف تماما أنه لا منظمة التحرير ولا الفصائل الفلسطينية كانت تملك مخزنا واحدا يختبىء فيه كيلوغرام واحد من السكر أو الزيت أو أي مادة غذائية أخرى. وأعرف تماما أن فلسطينيي المنطقة المحتلة/٤٨ هبوا للنجدة وزودونا بسرعة فائقة بمختلف انواع المواد الغذائية. وللتاريخ لا بد أن أذكر أن الفلسطينيين الدروز لم يتوانوا في مد يد العون ووصلت شاحناتهم إلى المخازن التي قمنا بإعدادها وإلى المخيمات والتجمعات الفلسطينية المختلفة. حتى أن حاكم عسكري نابلس حينئذ الدرزي الهوية أقدم على اعتقال أعضاء من لجنة المبادرة الدرزية.

كانت الانتفاضة تطورا جماهيريا تاريخيا، وكان من الممكن الإمساك بها وتطويرها وتصعيدها بحيث تشكل تحديا كبيرا للاحتلال، كان الأمل كبيرا في استغلال الوضع الذي نشأ من أجل نقل الجماهير من حالة التراكمات الضاغطة إلى حالة الوعي الذي من شأنه أن يولد ثورة، أثناء ذلك كان الأمل كبيرا في البدء بمقاطعة اقتصادية فعالة ثم الانتقال إلى عصيان جزئي فشامل فثورة.

تم طرح الأساليب التي يمكن بوساطتها تحقيق مثل هذا الهدف، وتم توضيح ذلك لمنظمة التحرير عبر طرق عديدة، وتم التركيز على نقاط عديدة منها:

أ- المحافظة على جماهيرية الانتفاضة: الجماهير صنعت الانتفاضة، ومن المفروض إبعاد شبح الفئوية عنها والإبقاء عليها جماهيرية. الفئوية خطيرة وقد جزأت الشعب الفلسطيني قبل الانتفاضة ومن شأنها أن تقتل الانتفاضة إذا زحفت إليها. لم تسمع قيادة منظمة التحرير هذا الكلام وسارعت منذ الأيام الأولى للقول بأنها هي التي قامت بالانتفاضة وأنها هي التي تحركها بـالريموت كونترول، على حد قول أحد قيادات المنظمة، وظهر ياسر عرفات يقول بأن البيان رقم ٧٥ في جيبه وأن الانتفاضة من سبع مراحل.

خلقت قيادة المنظمة جوا من التنافس بين الفصائل، وحاول كل طرف أن يثبت أنه قائد الانتفاضة، أو على الأقل أحد قادتها، كان من شأن هذا تجزئة الجماهير إلى أطر وفصائل، ومن ثم انحسار المد الجماهيري إلى أطر وفصائل، ومن ثم انحسار المد الجماهيري لصالح أعمال فصائلية، وتقلص دور الجماهير إلى درجة متدنية للغاية، وهو الحد الذي ترى فيه الجماهير أن الانتفاضة -التي تحولت إلى انتفاضة إغلاق المحال التجارية- قد تحولت إلى عبء على الجماهير ولم تعد رصيدا لصالحها.

ب- الأمــــوال: أُبلغت قيادة منظمة التحرير بأن أموالها قبل الانتفاضة قد لعبت دورا سلبيا على الساحة الفلسطينية وكانت، في أغلبها، أموال هدم لا أموال بناء. وما دامت أوضاع القائمين على هذه الأموال لم تتغير خلال الانتفاضة فانه من الأفضل أن تبقى أموالهم معهم، وإذا أرسلوا الأموال فلن يكون مفعولها إلا تخريب الانتفاضة.

طبعا لم تستمع قيادة منظمة التحرير، خصصت بعض الأموال للصرف بالطرق السليمة كمساعدة المعتقلين وأهالي الشهداء، لكن أموالا كثيرة صرفت لشراء الذمم ولعمل المظاهرات الإعلامية من أجل إبراز قيادة منظمة التحرير. وبما أن شراء الذمم عبارة عن قاعدة أساسية من قواعد عمل قيادة المنظمة، فان نصيب أصدقاء إسرائيل والولايات المتحدة وغير الفاعلين وطنيا كان الأوفى والأكبر من هذه الأموال، وبالتالي أصبح هؤلاء قادة للمناضلين في الشارع. هؤلاء المناضلون الذين استمر الإعلام في خداعهم وتضليلهم، ومع مرور الأيام وانكشاف الصورة رويدا رويدا، أخذوا ينسحبون حتى تقلصت أعدادهم إلى درجة كبيرة .

أذكر هنا اجتماعا عُقد بتاريخ ١٩٨٧/١٢/١١ لتقييم الأوضاع واتخاذ قرار عملي للمساهمة في الأوضاع. كان التقييم حينه أن الاضطرابات الشعبية ستكون طويلة الأمد ولا بد من وضع خطة للمشاركة الفعالة بقدر الإمكان في التوجهات الشعبية. المهم أن المجتمعين، بعد أن وضعوا خطتهم، انتقلوا للحديث عن متى ستبدأ قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بتخريب الوضع الشعبي الذي نشأ وكيف. وقد كانت الخلاصة أن القيادة ستقضي على وحدة الشعب بالفئوية والتركيز على زعامة عرفات وصوره.ومن خلال الأموال التي ستستعمل للاستقطاب السياسي وتحويل الوضع من مظهر وطني إلى مظهر سياسي.

ت- الاقتصـــــاد: قيل لقيادة المنظمة أيضا أن الأموال، إن كان لا مفر من إرسالها، يجب أن توظف لصالح بناء اقتصاد جديد شبيه بما كان مطروحا قبل الانتفاضة وذلك من أجل دعم مسيرة الجماهير، ومن أجل استيعاب الذين يتركون أعمالهم في الدوائر التي يشرف عليها الاحتلال. إذ أنه ليس من الحكمة مطالبة الناس بتنفيذ عصيان مدني دون توفير بديل يضمن لهم لقمة العيش، لكن الذي حصل هو صدور بيانات تطالب بالعصيان المدني دون توفير قاعدة اقتصادية صحيحة. قامت بهرجة إعلامية كبيرة بخصوص استقالات رجال الشرطة وبشأن امتناع البعض عن دفع الضرائب، لكننا كنا متأكدين من أن الناس سيدفعون الضرائب، ومن أن التعليم الشعبي سيفشل، الخ. ذلك لأن القاعدة لنجاح هذه الأمور غير متوفرة، وأن ما عُمل في سبيل ذلك لا يتجاوز الأغراض الإعلامية .

ث- التصعيـــد: قيل لقيادة منظمة التحرير أن استغلال الوضع الذي خلقته الجماهير يتطلب المحافظة على قوة الدفع، وأن ذلك يتم من خلال خطوات تصعيدية تبقي على الحشد الجماهيري وتعزز من ضغط الجماهير على الاحتلال. الرتابة في العمل الجماهيري مرفوضة لأنها تقود إلى الملل والاسترخاء ولا بد من التجديد.

لكن قيادة المنظمة انتهجت طريق التنازلات بدل التصعيد والتجديد، انتهزت القيادة فرصة المد الجماهيري لتقول للشعب الفلسطيني أنها تعلن الاستقلال تحت عباءة الإعلان عن الاعتراف بقراري مجلس الأمن ٢٤٢ ، ٣٣٨ وهذه كانت خطوات تنفيسية أثرت سلبيا على الوضع.

ج- الإضرابــــات: منذ بداية الانتفاضة والأصوات ترتفع ضد الإضرابات لأنها تثقل الجماهير وتحدث أثرا تخريبيا في مرافق الحياة وخاصة في الاقتصاد والتعليم، لكن أحدا لم يسمع ولم ينتصح أحد. حاولت قيادة المنظمة أن تغطي المأساة التعليمية التي نعيشها بتشجيع الطلاب على الغش فأحدثت المزيد من التخريب، أما سوء الأحوال الاقتصادية فاستغلته القيادة كعنصر يبعث اليأس لدى الجماهير، فكلما زاد الإحباط واليأس زاد قبول الجماهير للسياسة التي تنتهجها المنظمة، أي أن المنظمة تستخدم سلاح الإضراب كأداة ضارة بالشعب مما يدفع به إلى القنوط.

ألحقت الإضرابات الضرر بنا دون أن تؤثر بإسرائيل، حتى أن دوريات الجيش كانت ترتاح أيام الإضراب لأنها تعرف أن الهدوء سيسود. ومن الناحية الإعلامية، لم تجد الإضرابات نفعا إلا في الأيام أو الأشهر الأولى للانتفاضة، ربما كانت إذاعة مونت كارلو هي أكثر الإذاعات اهتماما بالموضوع لأنها تعكس وجهة نظر قيادة المنظمة.

ح- الساحة الدولية: قيل للمنظمة أن الساحة الدولية مهمة ويجب التركيز عليها من أجل كسب التأييد والتعاطف العالميين، لقد سمعت قيادة المنظمة هذا الكلام، لكنها سمعته كثيرا جدا بحيث أصيبت بطرش المواضيع الأخرى. وقد قاد تركيزها على هذا الأمر وترك الأمور الأخرى إلى ظهور الفلسطينيين بمظهر المتسولين الذين يستجدون العطف والشفقة، وكأن العلاقات الدولية تقوم على النوايا الطيبة واستدرار العطف .

الساحة الدولية بدون مقومات لا تجدي نفعا، المقومات تتمثل بعناصر القوة كوجود اقتصاد قوي أو خلايا سرية أو أسلحة فتاكة، أو انتفاضة. كان لدينا انتفاضة، لكن قيادة المنظمة توجهت إلى الساحة الدولية بجهود ذاتية كبيرة لم تساهم عمليا في تقوية الانتفاضة وإنما في إضعافها.

خ-التعليم: كان تخريب العملية التعليمية في المدارس من أسوأ ما حل بالشعب الفلسطيني خلال الانتفاضة. أتت الإضرابات على أيام الدوام المدرسي بحيث تقلص عدد أيام الدراسة في إحدى السنوات الدراسية إلى حوالي أربعين يوما. كان الأمر محزنا ولم تفلح كل الناشدات لإعفاء المدارس والمعامل والمصانع من الإضرابات، لكن لا أذن تسمع. كيف كان من الممكن أن ينتصر شعب يعطل مدارسه ومصانعه في حين أن قياداته تتقن الخطابة حول أهمية العلم والانتاج الوطني في مواجهة العدو.

تحولت امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) إلى مهرجانات من الغش على مدى عدد من سنوات الانتفاضة.أُنشأت مراكز وطنية لتحضير الإجابات عن أسئلة الامتحان ولتصويرها وتوزيعها على الطلبة في قاعات الامتحان. بدأت عملية الغش أولا من خلال استعمال مكبرات الصوت التي كان يذاع من خلالها الإجابات من خارج قاعات الامتحان، لكن الحركة الوطنية طورت أساليبها وجعلت المهمة أكثر تنظيما وكفاءة. وقد تم إنشاء لجان وطنية للغش على نمط لجان الغش الوطنية التي كان معمولا بها في السجون الإسرائيلية.

تعرفت على لجان الغش الوطنية بداية في سجن جنيد الكائن في مدينة نابلس. أدهشني فتح أبواب أقسام السجن يوم بدأ امتحان الثانوية العامة حيث تسمح إسرائيل بأداء الامتحان تحت إشراف مديريات التربية والتعليم. لكن المعتقلين القدامى شرحوا لي أن إدارة السجن تفتح الأبواب لتسهيل حركة لجنة الغش الوطنية التي تقوم بالإجابة عن الأسئلة وتلاوة الإجابات أمام الممتحنين. ولدى تتبعي للأمر وجدت أن لجان الغش تتشكل من ممثلين عن الفصائل الفلسطينية المشاركة في منظمة التحرير الفلسطينية. ووجدت أيضا أن اللجنة تكلف شخصا لتأدية الامتحان بالنيابة عن شخص قد يكون مريضا أو غير قادر على القراءة والكتابة أو خارج أسوار السجن.

اقتبس العالم الحر هذه التجربة الثورية وطبقها على امتحان الثانوية العامة. قاد عناصر الحركة الوطنية عملية الغش وذلك مساعدة منهم للطلبة الذين شغلتهم الانتفاضة عن الدراسة. وقد تردد، على الرغم أنني لست متأكدا من هذه النقطة، أن عملية الغش قد تم صدور فتوى بإجازتها من تونس حيث كانت قيادة منظمة التحرير.

هل كانت تعرف قيادة منظمة التحرير أن الجاهل لا يقوى على التحرير؟ وهل كانت تعي خطورة تدهور التعليم على الشعب الفلسطيني وقضيته؟ ربما لم تصدر أوامر للقيام بالغش (علما أنني أرجح الصدور من حيث أن جني التأييد السياسي على الساحة تم عبر السنوات من خلال التسيب والاستزلام وعلف المنافقين بالمال) لكن ما الذي منع القيادة من إصدار أوامر للتوقف عن هذا العمل المشين؟ كانت منظمة التحرير قادرة على تصحيح الأوضاع بسهولة من خلال الإعلان بأن كل من يقوم بالغش خائن للوطن، لكنها لم تفعل.

حتى أن عملية الغش أو الضغوطات من أجل الغش قد انسحبت على الجامعات. عدد من مدرسي الجامعات كانوا يخضعون لمشاعر الموالاة أو لأساليب الإرهاب ويعطون بعض القيادات الطلابية درجات لا يستحقونها. وأنا أعلم العديد من الطلاب في الجامعات المختلفة قد حصلوا على معدلات عالية على الرغم من أنهم كانوا فاشلين ولا يحرصون على الدوام لكونهم أعضاء في مجالس طلبة موالية لقيادة منظمة التحرير أو قيادات طلابية موالية. وللحق، لا ينطبق هذا الغش على هذه الحالة فقط وإنما من الملاحظ أن الغش قد طال الفصائل الأخرى التي لها حظوة لدى مدرسين يميلون لها.

بعد هذا كله تأتي المنظمة لتقول: ما هو البديل ؟ ثم تعدد في تبريراتها للمفاوضات والاتفاق كل العيوب التي تم التحذير منها عبر السنين. لقد قيل للمنظمة أن سياساتها تقود الى الهاوية، لكنها لم تنتصح، بل أنه من الواضح أنها كانت تسير عبر السنوات ضمن برنامج محدد وواضح يقود الى هذه النتيجة ، أي أن سياسة التكتيك التي دأبت قيادة المنظمة على الحديث عنها طوال السنين الماضية لم تكن حقيقة سوى استراتيجية المنظمة التي أخفتها عن الشعب تحت ستار من الشعارات والتبريرات.

من الواضح تماما أن المنظمة لم تكن تخطئ في سياساتها، وإنما كانت سياسات متعمدة من أجل أن تقود إلى نتيجة تريدها القيادة وهي النتيجة التي نراها أمامنا، وإلا كيف نفهم الإصرار على هذه السياسات والإصرار على قمع كل من يخالفها؟ من المفهوم أن يخطئ الإنسان مرة أو مرتين أو ثلاثة ، فهذا من شأن من يعمل، لكن أن يخطئ ويستمر في الخطأ على الرغم من النصائح والتوضيحات والتحذيرات، فهذا أمر يفوق هامش الخطأ. قيادة المنظمة لم تكن في وهم مما تصنع لأنها أرادت أن تقود الشعب الفلسطيني إلى هذه المرحلة والتي يصادق فيها على تنازلها عن حقوقه.

أرادت المنظمة أن تخلق جوا من اليأس بحيث يقبل الشعب بما تطرح من حلول مع العدو، وأخذا بميزان القوى القائم، أن يقبل بما يريد العدو. أي أن المسألة ليست مسألة سوء في التقدير، وإنما تعمُد التقدير السيء. فهل هناك برنامج مسبق كان من المفروض أن يتم تنفيذه؟

من يسمع قيادة منظمة التحرير يظن أنها لم تدخر جهدا إلا وقامت به من أجل التحرير. إنها تتحدث عن البطولات والتضحيات والمؤامرات والدسائس والطائرات والقصف والصراخ والغبار،الخ. لكن العبرة تبقى في السياسة العامة. ما الذي يمكن أن يحققه فدائي بطل إذا كانت بطولاته ستستثمر في المزايدات السياسة؟ وما الذي يمكن أن يحققه إنسان فذ يحاول أن يرسخ القيم العلمية أمام تيار من الغش والتحايل. الشعارات لا قيمة لها أمام السياسات العامة ولا تصمد مع الزمن الذي من شأنه أن يعري الحقائق.




 غطاء سياسة منظمة التحرير 

المتتبع لسياسة منظمة التحرير وعبر النقاط الرئيسة المشار إليها في الصفحات السابقة يصل إلى استنتاج أن هناك خللا كبيرا في هذه السياسة وأن أمرا ما يبقى غير واضح. لماذا لم تكن هناك تربية أخلاقية تساعد على القيام بثورة؟ لماذا تُرك الشعب الفلسطيني فريسة للشعارات الغوغائية الفارغة التي لم يكن لها سوى الرنين؟ ولماذا يترك العملاء يصولون ويجولون في صفوف المنظمة والفصائل فيدفع الشعب الفلسطيني الثمن الباهظ عبر السنوات؟ لماذا لم يتم فتح أبواب التحقيق والتدقيق والتقييم؟ لماذا نخر الجواسيس الشعب الفلسطيني والقادة يعلمون تماما أن الاختراقات كبيرة وواسعة وتصل إلى أعلى مستويات المسؤولية؟ وما ذنب الشعب الذي رغب في تحرير وطنه لكي يموت أبناؤه ويلاقي الويلات والمصائب دون أن يحقق أي نتائج؟ إنه أمر رهيب ويدفع الإنسان إلى الحيرة والشرود والتفكير بما يظنه البعض أنه محرم. ألم تكن تعلم القيادات أن أبناءنا الذين رغبوا في القتال من جنوب لبنان أو البحر يموتون قبل أن يصلوا لأن قوات إسرائيل كانت دائما في انتظارهم؟ لقد كانوا يعلمون.

ولماذا الإفساد المالي وعدم الحرص على البناء وتوفير فرص العمل للفلسطينيين؟ لماذا تُبذر الأموال العامة ويُدفع الفلسطينيون دفعا إلى العمل في إسرائيل؟ ولماذا تصل الأموال إلى الحيتان بينما يحرم العامل والفلاح والحرفي من الدعم وهم عماد بقايا الإنتاج الفلسطيني؟ ولماذا الإساءة لصورة الفلسطيني عبر تصرفات قبيحة حمقاء؟ لماذا الخصام مع أخوتنا الأردنيين واللبنانيين؟ لمصلحة من تُزرع كراهية العرب في النفوس؟ أسئلة كثيرة لا تنضب حول سياسة منظمة التحرير.

لكن السؤال الأكبر يكمن حول الشعب الفلسطيني ذاته: أهو شعب إلى هذه الدرجة من الغباء؟ لا. الشعب الفلسطيني كغيره من شعوب المنطقة التي تعاني من التخلف والجهل، وقدرته على تحليل الأمور وفهمها لا تختلف جذريا عن قدرة شعوب المنطقة. إنه يعاني من مشكلة عامة تشكل ظرفا موضوعيا يمكن القفز عنه مع الزمن. لكن هذا الظرف الموضوعي تم تعزيزه بسياسات عدة شكلت تغطية لسياسة المنظمة وتقف الأمور التالية على رأسها:

أولا: الإبقاء على قيادة منظمة التحرير قادرة ماديا لتبقى قادرة على استقطاب التأييد. كانت المنظمة تمر بأزمات مالية مفتعلة بين الحين والآخر، ولكن سرعان ما كانت تنفرج الأمور. كانت تحصل المنظمة على أموال من دول عربية موالية للولايات المتحدة في الوقت الذي كانت تشهّر فيه الولايات المتحدة بالمنظمة على أنها إرهابية وتشن على قيادتها حربا إعلامية قوية. إذا كان موقف الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين جديا، فلماذا كانت تسمح بتمويل المنظمة؟

منعت الولابات المتحدة الأموال عن عدد من التنظيمات الثورية في العالم ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، وكانت دائما قادرة على التحكم بسياسة الدول العربية الموالية لها بهذا الخصوص. فرضت الولايات المتحدة حصارا ماليا على حركة حماس وأجبرت الحكومات العربية على المشاركة في الجهود، وحاصرت ليبيا والسودان والعراق وأجبرت الدول العربية على الالتزام، فلماذا سمحت بتمويل قيادة منظمة التحرير على الرغم من أنها وصفتها بالإرهابية على مدى طويل من الزمن؟شعبنا في فلسطين يدرك أن المنظمة لم تعلن إفلاسها في أي يوم وأنها بقيت قادرة على صرف الأموال في البلاد. لقد تأرجحت ميزانيتها بين الحين والآخر إلا أنها بقيت قادرة على الوفاء بجزء كبير من الاحتياجات. وبقيت قادرة أيضا على تلبية متطلبات القيادة التي، كما سنرى فيما بعد، لم تكن قادرة على الاستمرار في القيادة بدون أموال.

ثانيا: حظيت قيادة منظمة التحرير بتغطية إعلامية واسعة عبر السنين حتى في ظل الهجمة الكبيرة من قبل إسرائيل والغرب عامة عليها وعلى المنظمة. حتى أن فرنسا قد وظفت إذاعة مونت كارلو لتكون ناطقا باسم المنظمة فيما يتعلق بقضية فلسطين. لقد كانت الإذاعة فلسطينية أكثر من الفلسطينيين ودافعت باستمرار بصورة مباشرة وغير مباشرة عن قيادة المنظمة، وعملت على طمس الكثير عن الحقائق وتهميش القوى الفلسطينية الأخرى المنافسة للقيادة. وقد ساعدت القيادة أجهزة الإعلام في قدرتها الخارقة على المناورة والخداع وافتعال الأحداث التي كانت تخرج منها في النهاية كصاحبة بطولة وشجاعة. وكان آخر هذه الأحداث هو ما سمي بانتفاضة الأقصى عام ١٩٩٦ والتي ذهب ضحيتها حوالي ثمانين فلسطينيا وحوالي ألف جريح لا لشيء إلا لتحسين صورة القيادة التي تدهورت بعد تطبيق اتفاق أوسلو.

ثالثا: اتبعت قيادة منظمة التحرير سياسة ما يسمى بالتكتيك. لقد أتقنت قيادة المنظمة عملية المناورة والخداع بدرجة كبيرة جدا وكانت تطلق على هذا الفن التكتيك والذي يعني اتخاذ الخطوات الآنية واليومية والقصيرة المدى والتي تمكنها من تجاوز الصعاب والعراقيل والسياسات المعادية. لقد كان هذا الفن ظاهرة سلوكية لدى القيادة الفلسطينية إلى درجة أن عرفات لُقب بالمتكتك.

التكتيك كان من الناحية العملية تجاوزا للمحرمات على الساحة الفلسطينية. كانت القيادة تستغل الأزمات والصعاب لتعلن عن مواقف جديدة لم تكن مقبولة على الساحة الفلسطينية، ولتفسرها على أنها تكتيك يهدف إلى تجاوز المرحلة. كانت تقبل القيادة الجديد وتشيع في صفوف المناضلين أنها متمسكة بالثوابت الفلسطينية وأنها إنما تحني رأسها قليلا حتى تنتهي العاصفة. وبقي التكتيك سياسة مستمرة حتى نزل السقف الفلسطيني إلى أدنى درجة، وضاعت الثوابت.

إن ما يجعل المرء متشككا بهذا التكتيك هو أنه لم يكن مغطى بعمل استراتيجي. إن من يريد أن يناور أو يخادع من أجل تجاوز الأزمات لا بد له أن يجد قاعدة يسند ظهره عليها حتى لا يضيع في خضم التكتيكات ويفقد نفسه وأهدافه. فمثلا يمكن أن تكون هناك علاقة مع عدد من الدول العربية التي يسند المرء ظهره عليها، أو أن يكون شعبه معتمدا على نفسه من الناحية الاقتصادية، أو أن تكون هناك خلايا سرية ترهب العدو، أو أن يكون له جيش قوي، الخ. ماذا فعلت القيادة الفلسطينية من أجل أن تدعم تكتيكها وتجعل الشعب الفلسطيني واقفا على أرضية صلبة؟ طبعا لا شيء. بل على العكس دمرت ما كان يمكن أن يكون نواة لقاعدة يستند عليها الشعب الفلسطيني. كما شرحت سالفا، ارتكزت السياسة الفلسطينية على منطلقات غريبة لا يمكن أن تدخل ضمن التحليل المنطقي للدفاع عن مصلحة الأمة والشعب.

عمل ثالوث المال والإعلام والتكتيك على إضفاء تغطية على السياسات السالفة الذكر مما جعلها تنجح وليجد الشعب الفلسطيني نفسه في النهاية خالي الوفاض ينادي بضرورة القبول بالأمر الواقع ويتساءل عن البديل. لقد أصيب الشعب بهزائم ونكسات كثيرة (طالما وصفتها القيادة بأنها انتصارات) مما جعله فريسة للإحباط، ووجد نفسه في النهاية وحيدا محشورا في زاوية لا يستطيع معها إلا القبول بما يمنح له. وبالرغم من ذلك صورت له القيادة ذلك على أنه إنجاز عظيم يستحق الاحتفالات وإقامة المهرجانات. وهناك من بين الشعب الفلسطيني عدد لا بأس به ما زال يرقص لاستقلال لم يحصل ولدولة لم تقم.

بدأ تكتيك القيادة الفلسطينية مع أواخر الستينات عندما تحدث مسؤولون فلسطينيون عن عدم إمكانية نجاح الحل العسكري ضد إسرائيل. (راجع كتاب أبو إياد فلسطيني بلا هوية). ثم تدرج نحو طرح مبدأ الدولة العلمانية في بداية السبعينات التي تضم أصحاب كل الديانات في فلسطين. بعدها جاء طرح السلطة الفلسطينية الذي تحدث عن التحرير على مراحل وأن منظمة التحرير مستعدة لإقامة دولة فلسطينية على أي جزء من فلسطين يتم تحريره. وفي العام ١٩٧٤ دخلت منظمة التحرير الحلبة الديبلوماسية العالمية بقوة، وطرحت على الولايات المتحدة بصورة غير مباشرة استعدادها للقبول بإسرائيل على أن يتم الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وفي العام ١٩٧٧ قررت قيادة المنظمة السير قدما نحو البحث عن حل سلمي للقضية الفلسطينية وعينها على تلبية الشروط الأمريكية التي أعلنها كيسنجر عام ١٩٧٥ وهي: الاعتراف بإسرائيل، والاعتراف بقراري مجلس الأمن ٢٤٢ و ٣٣٨، وإلغاء الميثاق الوطني الفلسطيني ونبذ الإرهاب.

وجدت قيادة المنظمة فرصة تاريخية للوصول إلى حل سلمي عامي ١٩٧٧ و ١٩٧٨ إثر زيارة السادات لإسرائيل وتوقيع اتفاقيتي كامب ديفيد، لكن الشعب الفلسطيني لم يكن مستعدا في ذلك الوقت للقبول بهذا الحل، وسارع أهل الضفة الغربية وقطاع غزة إلى عقد مؤتمر جماهيري في حرم جامعة النجاح الوطنية عام ١٩٧٨ أعلنوا فيه موقفهم الرافض لاتفاقية كامب ديفيد. لم تكن القيادة مرتاحة لما جرى، وحدث خلاف بين عرفات وبعض قيادات الأرض المحتلة حول الموضوع مثل بسام الشكعة، لكنها اضطرت أن تقبل بالوضع نتيجة الرفض الشعبي.

انتقلت القيادة الفلسطينية خطوة أخرى بعيدا عن الميثاق الوطني الفلسطيني عند خروجها من بيروت عام ١٩٨٢ حيث أنها وافقت على الطرح الأمريكي الذي قضى عندئذ باقامة حكم ذاتي فلسطيني في بعض الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام ١٩٦٧ بقيادة المنظمة. وعززت هذه الخطوة عام ١٩٨٣ بفك الطوق عن النظام المصري الذي كان مقاطعا من قبل الدول العربية بسبب اتفاقية الصلح مع إسرائيل. أما عام ١٩٨٥ فقام التكتيك الفلسطيني بنبذ الإرهاب حيث أعلن ياسر عرفات في القاهرة عن نبذه للإرهاب. وتطورت الأمور عام ١٩٨٨ عندما اتخذت القيادة قرارا في المجلس الوطني الفلسطيني يعترف بقراري مجلس الأمن ٢٤٢ و ٣٣٨ وبحق دول المنطقة في العيش بسلام. وبعد شهر من اتخاذ القرار وقف عرفات أمام وسائل الإعلام العالمية معلنا قبوله بالشروط الأمريكية الثلاث.

لم يتوقف التكتيك عند هذا الحد، بل هبط السقف الفلسطيني المعلن ليصل إلى حكم ذاتي تسميه القيادة الفلسطينية الآن دولة وتسمي رئيسه رئيس دولة فلسطين.

تدرج التكتيك الفلسطيني مع تدرج الإحباط الفلسطيني والهزائم التي مني بها عبر الزمن بقيادة منظمة التحرير. مع كل إحباط كان يظهر مجال أمام القيادة للقيام بتنازل جديد، وكان يجد الشعب الفلسطيني من خلال طوابير المستفيدين من أموال المنظمة التبرير لهذا التنازل. وقد استشرت بسبب ذلك على الساحة الفلسطينية ظاهرة العقلية التبريرية بحيث لم يعد هناك مجال للبحث علميا في الظواهر أو التطورات، واعتمدت التفسيرات على عبقرية القيادة وحسن قيادتها وإخلاصها المطلق لقضية الشعب. فالتنازل كان متناسبا مع درجة الإحباط، وإذا ظهرت حاجة لعمل تنازل كان لا بد من إسباقه بعمل يعود على الشعب بالإحباط. وقد ظهر هذا جليا وواضحا أثناء الانتفاضة التي انقلبت لتكون عبئا ثقيلا على الشعب. ومع تطور الأمور لم يعد السؤال حول سقف المتطلبات الفلسطينية قائما، وإنما تمحور حول الأرضية النهائية التي يقف عندها التنازل.



 السقف الإسرائيلي 

حتى نفهم سياسة طرف في معادلة صراع، من المهم التعرف على سياسة الطرف الآخر. ما الذي طرحه الجانب الإسرائيلي عبر الزمن وما هو الموقف الذي أصر عليه؟

أعلنت إسرائيل عقب حرب عام ١٩٦٧ موقفا أصرت عليه على مدى السنين. قالت أن أي حل للمشكلة القائمة في المنطقة لا يأتي إلا من خلال مفاوضات ثنائية مباشرة بين إسرائيل والدول العربية. على الرغم من القرارات الدولية والوساطات والمحاولات العديدة والكثيرة للوصول إلى حل بين العرب وإسرائيل، وعلى الرغم من قرار مجلس الأمن الغامض ٢٤٢ إلا أن إسرائيل ثبتت عند موقفها المعلن، وأصرت على أنه إذا أراد العرب أن يحصلوا على شيء من المكاسب التي حققتها إسرائيل بالحرب فان عليهم الجلوس على طاولة المفاوضات الثنائية المباشرة. قالت للعرب أن طاولة المفاوضات هي وحدها التي تقرر الحلول المقبولة للطرفين. لا الاتحاد السوفييتي ولا الولايات المتحدة ولا أي دولة أخرى تستطيع فرض حل على المنطقة، وأن على دول المنطقة أن تقرر ما يناسبها.

كانت إسرائيل معنية بحرب بينها وبين العرب منذ بداية الخمسينات وذلك لتلقنهم درسا قاسيا ولتفرض حلا ينتهي باتفاقيات سلام بينها وبين كل دولة عربية على حدة. ملأ العرب الدنيا بالخطابات الحماسية التي تتحدث عن تحرير فلسطين وتوعدوا وتهددوا الكيان الصهيوني حتى بات النصر العسكري حلم الشارع العربي. حسب إسرائيل، ملأ القادة العرب شعوبهم بالأوهام والأكاذيب حتى باتت تلك الشعوب تتأهب للقفز على إسرائيل بضربة ساحقة ماحقة. هذا بحد ذاته شكل مشكلة بالنسبة لإسرائيل لأن التعبئة الشعبية حتى لو قامت على أوهام وأسس واهية لا بد أن تبني مواقف شعبية يمكن أن يستمر تأثيرها وقتا طويلا مما ينعكس سلبا على المصلحة الإسرائيلية. أي أن سياسة الكذب التي اعتمدها القادة العرب تحدث مفعولا يمكّن الأجيال من حمل الكراهية لإسرائيل والتفكير دائما في البحث عن وسائل لإلحاق الهزيمة بها. ولهذا اعتقد بن غوريون ومعه عدد من قادة الكيان الصهيوني أنه من الأفضل لإسرائيل أن تدخل في حرب ضد العرب حتى يقف الشعب العربي على الحقيقة ويعرف العرب أن زعماءهم يحاولون خلق صور كاذبة. حتى أن بن غوريون كان على استعداد لأن يدفع مبلغا ضخما من المال لأي زعيم عربي يدخل الحرب ضد إسرائيل. أي كان لديه الاستعداد لاستئجار محارب وهمي.

كانت تأمل إسرائيل أن يفهم الشعب العربي المعادلة وأن يسهل ذلك على القادة العرب الدخول في مفاوضات مع إسرائيل والوصول إلى معاهدات صلح تهيء الأجواء لدمج إسرائيل في المنطقة على مختلف الصعد. من الممكن أن تسهل الهزيمة على القادة العرب التوقف عن الخطابات الرنانة والكذب والاستسلام للحقيقة المرة وهي أن إسرائيل هي الأقوى والأقدر.

كانت هناك فرصة أمام إسرائيل عام ١٩٥٦ إلا أن ظروف الحرب لم تكن مواتية. فالحرب لم تكن إسرائيلية وإنما ثلاثية، ولم تستطع تحقيق أهدافها بسبب الظروف الدولية التي كانت سائدة.

حرب عام ١٩٦٧ كانت الفرصة التاريخية أمام إسرائيل لإركاع العرب. أدرك القادة العرب حقيقة الأمر لكن الهوة بينهم وبين رغبة الشعوب في استقبال الهزيمة بقيت كبيرة وواسعة. لكن إسرائيل لم تكن جاهزة لتفهم مشاعر الشارع العربي وأصرت على موقفها المعلن من المفاوضات المباشرة. لكن كان من الضروري أن تتوالى هزائم العرب حتى يفهم الشعب العربي والشعب الفلسطيني أن إسرائيل حقيقة صارخة لا يمكن إلحاق الهزيمة بها، وأن أمن المنطقة وسلامها ورخاءها الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق بغيابها واستمرار إقصائها عن نشاطات المنطقة.

أي أن هناك سقفا إسرائيليا واضحا يتلخص في الإصرار على مفاوضات ثنائية مباشرة تفضي إلى اتفاقيات سلام ثنائية. وأهم ما في هذا السقف هو أن كل طرف عربي يجب أن يعرف مسبقا أن لإسرائيل متطلبات أمنية عليه أن يفي بها. أي أن معاهدات السلام تعني أن يكون القادة العرب حراسا على أمن إسرائيل وأن يسخروا جيوشهم وقدراتهم العسكرية لهذا الغرض. وإسرائيل ترحب بكل طرف عربي يرغب في التعامل إيجابيا مع متطلباتها، أي يرغب في خفض سقفه إلى حد الوصول إلى الأرضية الإسرائيلية.

بخصوص الأراضي الفلسطينية بالتحديد، رغبت إسرائيل بالوصول إلى حل مع الأردن عقب الحرب مباشرة وطرحت من خلال وزير خارجيتها آلون ومن خلال برنامج حزب العمل حلا تحتفظ بموجبه بمنطقة الأغوار واللطرون كمنطقتين أمنيتين، وبالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل. رفض الفلسطينيون هذا الحل مما جعل الملك حسين مترددا في قبوله. هذا علما أن الأرض المحتلة عام ١٩٦٧ كانت شبه خالية من المستوطنات في ذلك الوقت. في عام ١٩٧٣، طرحت جولدا مئير رئيسة وزراء إسرائيل حينئذ فكرة الحكم الذاتي، لكنها لم تجد تجاوبا خاصة أن الشعب الفلسطيني كان مأخوذا بالثورة في ذلك الوقت وآملا بأن يتم تحرير فلسطين جميعها. أما عام ١٩٧٧ طرح مناحيم بيغن، رئيس وزراء إسرائيل، مشروعا جديا للحكم الذاتي في الضفة الغربية وغزة عرض فيه إقامة مجلس فلسطيني منتخب وتشكيل قوة شرطة كبيرة مسلحة بأسلحة شخصية، واختار بيت لحم لتكون عاصمة لهذا الحكم. لكن المشروع رفض من قبل قيادة المنظمة، ولم يكن الشعب جاهزا لقبوله.

حاول مناحيم ميلسون، رئيس الإدارة المدنية في الضفة الغربية، إقامة حكم ذاتي من طرف واحد عام ١٩٨١. حاول جاهدا تشكيل مجلس فلسطيني يتولى الشؤون المدنية لكنه فشل ووقفت المنظمة بشدة ضد توجهاته والتي كانت تعتمد في الأساس على تشكيل مجلس فلسطيني من سكان الضفة الغربية. وقد أقام ميلسون روابط القرى العميلة لإسرائيل لتكون مؤسسة تعمل على تنفيذ السياسات الإسرائيلية. حاولت إسرائيل جاهدة إنجاح الفكرة على أمل أن تقيم من خلالها حكما ذاتيا فلسطينيا تحت السيادة الإسرائيلية. لم تكن إسرائيل مرتاحة لاستمرار الاحتلال بطريقة مباشرة على السكان لما في ذلك من إثقال أمني وإداري على كاهلها ومن سوء سمعة على الساحة الدولية من حيث أن الاحتلال يتناقض مع ما تتغنى به من قيم ديموقراطية ومن حرية الشعوب في تقرير مصيرها. ولهذا رأت أن تمارس الاحتلال من خلال الشعب الفلسطيني نفسه. تتيح لها فكرة الحكم الذاتي التخلص من إدارة الشؤون المدنية للفلسطينيين، وتتخلص من خلالها من وصمة تلاحقها على الساحة الدولية، وتمنحها حق مواصلة السيطرة على الأرض الفلسطينية وإعطاء الفلسطينيين المساحة الجغرافية التي تتناسب مع الأهداف الإسرائيلية وتسد حاجتهم اللازمة للتمدد السكني مستقبلا.

لكن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية لم يتجاوب مع روابط القرى على الرغم من الضغوطات المختلفة والمتعددة التي مارستها إسرائيل. ورفضت منظمة التحرير الفكرة وحذرت كل من كان يتجاوب معها. وقد لقي يوسف الخطيب من منطقة رام الله مصرعه بسبب اتهامه بالتجاوب مع الروابط.

لكن طرح الحكم الذاتي قُبل، كما أشرت سابقا، بصورة غير معلنة عام ١٩٨٢ أثناء محاولات فيليب حبيب، المبعوث الأمريكي، للوصول إلى خروج آمن للقوات الفلسطينية من بيروت. لم يعلن هذا القبول، وما زال الشعب الفلسطيني على غير معرفة مما تم في بيروت. على أية حال، لم يكن الشعب ليقبل بهذا الطرح عندئذ خاصة أنه ظن وما زال يظن أنه انتصر في بيروت إلى درجة أن المقاتلين الفلسطينيين خرجوا من بيروت وهم يرفعون أصابعهم بإشارات النصر.

أما من ناحية منظمة التحرير الفلسطينية، فقد كانت تعلن إسرائيل باستمرار أنها لن تتفاوض معها ولن تعترف بها. لكنها في نفس الوقت فتحت قنوات اتصال سرية معها، وشملت القنوات الحزبين الكبيرين: العمل والليكود. بدأت الاتصالات منذ زمن طويل على الرغم من أنها أصبحت معروفة لدى الدوائر المطلعة مع بداية الثمانينات. ويذهب البعض إلى القول أن الاتصالات القيادية قد تمت في أواخر الستينات. هذا وقد كنت أحد الذين طُلب منهم مقابلة شمعون بيرس عام ١٩٨٢ باسم منظمة التحرير ولكنني رفضت. وعلى كل، تشير إعلانات رفض إسرائيل لمنظمة التحرير إلى عدم جدية وأنها لم تكن بالحقيقة مبدأية بقدر ما كانت جزءا من أهداف سياسية تكتيكية. التنديد بالمنظمة من قبل إسرائيل كان ساخنا، والحملة الإعلامية ضدها كانت عنيفة، لكن الاتصالات بينهما كانت قائمة في داخل الأرض المحتلة وخارجها، لماذا؟ هل كان الهدف من الحملة الدعائية هو الإبقاء على شعبية منظمة التحرير في صفوف الشعب الفلسطيني؟ وهل كانت منظمة التحرير تتجه نحو السقف الإسرائيلي مما تطلب بذل الجهود الديبلوماسية للتسريع من خطى المنظمة نحو هذا الهدف؟

في هذا الصدد أذكر نقاشا دار بين المعتقلين في إحدى الليالي في معتقل النقب في جنوب فلسطين. تجمع عدد من المعتقلين وكنت من بينهم وناقشوا مستقبل العلاقة الإسرائيلية مع منظمة التحرير. قال بعضنا عندئذ أن قيادة منظمة التحرير ستصل إلى حل مع إسرائيل وستقوم باعتقال فلسطينيين، وبعضنا بالغ قليلا وقال أن إسرائيل ستؤجر معتقل النقب لمنظمة التحرير عندما تسلمها الشؤون الفلسطينية. كان ذلك مع الأشهر الأولى للانتفاضة عام ١٩٨٨، وقبل أن يحدث أي تغيير في ميزان القوى العالمي وقبل أن تندلع حرب الخليج. احتج شباب حركة فتح على ذلك النقاش واعتبروه مغرضا وعدوانيا ويعبر عن كراهية غير مبررة لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية. لكن النقاش لم يدر حسب هذه الروحية وإنما بناء على رؤية مستقبلية لسياسات قائمة وتأخذ مجراها بهدوء وتواصل. وقد صدق المجلس الوطني الفلسطيني النقاش عندما أعلن عن قراراته المشار إليها عام ١٩٨٨. عبر ذلك النقاش عن إحساس وعن تحليل قائم على استقراء بأن المنظمة كانت تسير قدما نحو القبول بالسقف الإسرائيلي وأنها تعمل تدريجيا على التخلي عن المتطلبات أو السقف الفلسطيني.

هذا وسيكشف التاريخ عن حقائق أعتقد أنها ستكون مذهلة حول اللقاءات السرية التي كانت تتم بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وأشد ما أخشاه أن بعض تلك اللقاءات كانت بهدف التنسيق وليس التفاوض. النتيجة، على أية حال، ظهرت للعيان وهي اتفاقية أوسلو.





 اتفاق أوسلو 

تتميز اتفاقية أوسلو بصورة عامة بمنح الفلسطينيين حكما ذاتيا في بعض الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧، دون أن يكون لهم أي سيادة. تعطي الاتفاقية الفلسطينيين حق إدارة شؤونهم اليومية مثل التعليم والصحة والمواصلات والشؤون الاجتماعية، الخ، وتضع خطوطا عريضة لأسس التعامل بين سلطة الحكم الذاتي والاحتلال الإسرائيلي، وتؤجل البت في القضايا الحاسمة في الصراع مثل اللاجئين والقدس والمستوطنات. وفيما يلي مناقشة مختصرة للاتفاقية.


 ديباجة الاتفاق 

تنص ديباجة الاتفاق على أن الفريق الفلسطيني المفاوض والذي لم يفقد صفته التمثيلية والموضوعة بين قوسين (في الوفد الأردني-الفلسطيني إلى مؤتمر السلام في الشرق الاوسط ) (لوفد الفلسطيني) ممثل للشعب الفلسطيني. هذا النص يختلف عما جاء في رسالة رابين من اعتراف بالمنظمة من حيث أن إسرائيل، من الناحية الرسمية والقانونية، رفضت أن يكون الفريق المفاوض ممثلا لمنظمة التحرير. على الرغم من أن منظمة التحرير هي التي كانت تفاوض من الناحية العملية إلا أن اعترافا إسرائيليا بذلك لم يصدر، والنص الحالي في إعلان المبادىء يشكل مخرجا قانونيا لإسرائيل للتنصل من مشاركة المنظمة في المفاوضات فيما إذا دعت ضرورة للتنصل.أتت الديباجة بشىء جديد خاصة في النص وهو الاعتراف بالحقوق المشروعة والسياسية المتبادلة. هذا تطور جديد على الموقف الاسرائيلي الذي أصبح يعترف بحقوق مشروعة وسياسية للشعب الفلسطيني. كان الموقف الإسرائيلي تقليديا يتحدث عن الحقوق المدنية والدينية والإنسانية للفلسطينيين، وانتقل الآن ليصرح كتابة بالحقوق السياسية. هذا عبارة عن تطور عن تصريح بلفور الصادر عام ١٩١٧ والذي تجاهل الحقوق السياسية لمن أسماهم السكان غير اليهود٠

لكن الديباجة لم تعط أي إشارة حول مفهوم هذه الحقوق المشروعة والسياسية أو المواضيع التي يمكن أن يشملها في نهاية الأمر.



 مرجعية المفاوضات 

تتحدث المادة الأولى عن أن هدف المفاوضات الإسرائيلية-الفلسطينية الدائرة حاليا هو إقامة سلطة حكومة ذاتية فلسطينية لمدة خمس سنوات كحد أقصى وتنتهي الى تسوية دائمة تقوم على أساس قراري مجلس الامن ٢٤٢ و ٠٣٣٨ أي أن مرجعية الوضع النهائي تستند على هذين القرارين.

بنظرة سريعة على قراري مجلس الأمن ٢٤٢ و ٣٣٨ نلاحظ ما يلي :

أ- لا يأتي القراران على ذكر الشعب الفلسطيني وحقوقه بتاتا. حتى عندما يقول ٢٤٢ اللاجئين لا يتبعها بالفلسطينيين.

ب- يؤكد ٢٤٢ على أن الحل في الشرق الأوسط بين دول، وأن الاعتراف فقط شأن الدول وكذلك الأمن. الفلسطينيون ليسوا دولة ولا يشملهم القرار كأصحاب حق سياسي. المعنيون هنا هم الدول العربية وإسرائيل٠

ت- لا ينص قرار ٢٤٢ على الانسحاب من كل الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧، ويختار نص الانسحاب من أراض ... ليترك المسألة خاضعة للتأويل والتفاوض. وفي هذا يناقض القرار المبدأ العام الموضوع في الديباجة والتي تؤكد عدم قبول مجلس الأمن بالاستيلاء على أراض بوساطة الحرب٠

ث- يصر قرار مجلس الأمن على الاعتراف المتبادل بين الدول وضمان الأمن وحرية الملاحة في الممرات المائية، وضمان المناعة الإقليمية لكل دولة في المنطقة. هذه قضايا كلها لصالح إسرائيل لأنها هي التي تريد الاعتراف وهي التي تبحث عن الأمن والمناعة الإقليمية ولأن الممرات المائية بيد العرب.

ج- القرار ٣٣٨ يؤكد فقط على ٢٤٢.

فما هي علاقة شعب فلسطين بهذين القرارين، ولماذا يطالب قادة منظمة التحرير وبإصرار أن يكون القراران مرجعية التفاوض؟ هذا علما أن التصريحات والبيانات الصادرة عن هؤلاء القادة التي تصف القبول بالقرارين عبارة عن خيانة وخيانة عظمى تملأ كتبا ومجلدات. هذا فضلا عن أن قرارات المجالس الوطنية الفلسطينية قبل عام ١٩٨٨ قد رفضت هذين القرارين. أما مجلس عام ١٩٨٨ فقد قبل القرارين جنبا الى جنب القرار ١٨١ الصادر عن الجمعية العامة والذي ينص على إقامة دولة عربية على حوالي ٤٤% من مساحة فلسطين الإنتدابية.



 الانتخابـات 

يتحدث الاتفاق عن انتخابات لتشكيل مجلس سلطة الحكومة الذاتية الانتقالية في مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من دخول إعلان المبادىء حيز التنفيذ. وعلى هذا تُسجل الملاحظات التالية:

أ- قدمت إسرائيل تنازلا في هذا المجال حيث قبلت بأن تجري الانتخابات "تحت إشراف متفق عليه ومراقبة دولية. كانت تصر إسرائيل على أن تكون هي المشرفة على الانتخابات ولكن تنازلت إلى إجراء انتخابات يتم الاتفاق على مسألة الإشراف عليها. بالطبع هذه صيغة غير محددة لكنها على أية حال صيغة مختلفة عن الموقف الإسرائيلي الذي كان يرفض الإشراف غير الإسرائيلي. أما المراقبة الدولية فتبقى شكلية ما دامت تتم بموجب إشراف قد تم الاتفاق عليه. وهذا ما حصل فعلا إبان الانتخابات وقد كان المراقبون الدوليون شهاد زور.

ب- تم إخراج القدس من دائرة الانتخابات وسمح لسكانها بممارسة الانتخاب فقط، وذلك بموجب الملحق رقم (١) الذي نص على أن لفلسطينيي القدس أن يشاركوا في الانتخابات دون أن تكون القدس دائرة انتخابات فلسطينية وذلك تبعا لاتفاق بين الطرفين.

ت- عدم قدرة النازحين لعام ١٩٦٧ المشاركة في الانتخابات لن تؤثر سلبيا على الوضع المستقبلي لهم. أي أن مسألة التفاوض حول حق هؤلاء بالعودة إلى وطنهم أو عدمه غير مرتبطة بمشاركتهم في الانتخابات أو عدمها. وهنا يظهر بوضوح إخراج اللاجئين لعام ١٩٤٨ من دائرة البحث.



 الولاية الجغرافية 

تتحدث المادة الرابعة من الاتفاق على أن ولاية مجلس سلطة الحكومة الانتقالية ستشمل الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع الدائم. هذا مبدأ عجيب لا يمكن الإمساك لا بأوله ولا بآخره. إنه غير واضح المعالم، غامض المعنى وينطوي على تفسيرات كثيرة. وقد أظهرت تجربة تطبيق الإتفاق عدم الوضوح ورجحان كفة التفسيرات الإسرائيلية.

الضفة الغربية ليست معرّفة بحدود أو مناطق جغرافية ولا قطاع غزة. ما هي الضفة الغربية وما هو قطاع غزة؟ يقول الفلسطينيون أنها الأراضي التي تم احتلالها عام ١٩٦٧، بينما تقول إسرائيل أن القدس ليست ضفة غربية وكذلك الأغوار وربما طولكرم وقلقيلية وشريط القرى المحاذي لخط وقف إطلاق النار لعام ١٩٤٨. وبعض الإسرائيليين يقولون أن الضفة الغربية عبارة عن مناطق سكانية فقط. وقد أثبت التنفيذ الفعلي للاتفاق أن الجغرافيا غامضة جدا إلى حد أن التطبيق يأخذ المسألة السكانية بعين الاعتبار وليس الجغرافيا. أي أن المساحة الجغرافية التي أعطيت تنفيذيا لسلطة الحكم الذاتي لم تعط كأرض وإنما كسكان يعيشون على أرض.

استثنى النص من الضفة الغربية والقطاع تلك القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع الدائم. ما هي هذه القضايا؟ إنها مذكورة في عدد من المواقع من الاتفاق. فمثلا ينص البند الثالث من المادة رقم (٥)على أن هذه القضايا تشمل القدس واللاجئين والمستوطنات والترتيبات الأمنية والحدود .... أما المادة الرابعة من المحضر المتفق عليه فقد نصت على أن ولاية المجلس ستمتد على أرض الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء المسائل التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع الدائم وهي القدس والمستوطنات والمواقع العسكرية والاسرائيليين.

من الواضح أن طرح قضية الولاية الجغرافية لا يترافق مع طرح موضوع السيادة ولا حتى يترافق مع إمكانية طرح إقامة دولة فلسطينية على جدول أعمال المفاوضات بشأن الحل النهائي. هل ستكون الولاية على جزر سكانية أم على وطن حقيقي؟ وهل ستكون الولاية ذات صلاحيات ترقى الى مستوى السيادة أم ستبقى ضمن تشريعات محلية تنظم الحياة اليومية؟ لا يوجد في الطرح ما يُدخل في نفوس الفلسطينيين أي نوع من الطمأنينة، بل يقدم الاتفاق لهم هواجس واستفسارات وحيرة. فهل وقّعت المنظمة على أن تكون فلسطين جميعها وطنا قوميا لليهود ويبقى الفلسطينيون مجرد أقلية؟ أم أن هناك أمل بأن تكون إسرائيل حسنة النية فتمنحنا جزءا واسعا من الأراضي المحتلة نتصرف به كيفما نشاء؟ لا أظن أن الاعتماد على حسن النية يشكل أسلوبا جيدا في توقع نتائج مفاوضات.



 الإنســـحاب 

ينص الاتفاق على الإنسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا. تقول المادة (٥) على أن فترة السنوات الخمس الانتقالية تبدأ فور الإنسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا. وتنص المادة (١٤) على أن تنسحب إسرائيل من قطاع غزة ومنطقة أريحا، كما هو مبين في البروتوكول المرفق في المحلق (٢). ينص الملحق(٢) على أن إسرائيل ستنفذ انسحابا مُجدْولا وبسرعة متصاعدة لقواتها العسكرية من قطاع غزة ومنطقة أريحا.

حتى الآن الاتفاق جميل ويوحي بانسحاب حقيقي للقوات الاسرائيلية. لكن الملحق رقم (٢) يضيف بأن مسؤوليات السلطة الفلسطينية والتي سيتم الاتفاق عليها لا تشمل "الأمن الخارجي والمستوطنات، والإسرائيليين والعلاقات الخارجية ومسائل أخرى متفق عليها بشكل مشترك." فإذا كان الأمن الخارجي سيبقى في يد إسرائيل وكذلك مسؤولية أمن المستوطنات والإسرائيليين الذين يتجولون في البلاد، فمن أين ستنسحب القوات الاسرائيلية؟ إذا كانت المستوطنات منتشرة في مختلف أنحاء البلاد، وإذا كان الإسرائيليون يتجولون في كل ركن وزاوية، وإذا كانت الحدود مع الأردن ومع مصر والبحر واسعة، فماذا بقي من الأرض حتى تنسحب القوات الإسرائيلية بصورة فعلية. فإذا قرر إسرائيلي أن يشتري غرضا من نابلس، فهل ستلحق به الدورية الإسرائيلية لحمايته؟ وإذا واجه شخص من الخليل مستوطنا في قريات أربع، فهل سيقوم جنود إسرائيل بملاحقته داخل مدينة الخليل؟ مضمون الاتفاق يقول نعم. وعلى أحسن الأحوال الأمر متروك للشرطة الفلسطينية، فإذا عجزت عن القيام بواجبها حيال حماية الإسرائيليين فإن قوات إسرائيل تتدخل. وهذا ما تشير اليه الفقرة هـ من البند ٣ من الملحق (٢). تنص الفقرة على إقامة لجنة تعاون وتنسيق فلسطينية-إسرائيلية مشتركة لأغراض الأمن المتبادل ....

الاتفاق لا يترك الأمر مبهما وتوضحه المادة (١٣). تتحدث المادة عن إعادة انتشار أو إعادة تموضع القوات الاسرائيلية. وإعادة الانتشار هذه مترافقة مع ما أسمته المادة ١٤ انسحابا. هذه المادة تفيد بأنه ليس هناك انسحابا حقيقيا من الأرض المحتلة وإنما حسب البند ٢ منها عند إعادة موضعة قواتها العسكرية، ستسترشد إسرائيل بمبدأ وجوب إعادة تموضوع قواتها العسكرية خارج المناطق المأهولة بالسكان.

إذن ما هو سلطان الشرطة الفلسطينية في ظل هذا الوضع. تنص المادة(٨) على أنه من أجل ضمان النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة سينشيء المجلس، مجلس سلطة الحكومة الانتقالية، قوة شرطة قوية. بمعنى أن وظيفتها تبقى في إطار محلي وبخصوص الحياة اليومية للسكان، أما إسرائيل فستستمر في الاضطلاع بمسؤولية الدفاع ضد التهديدات الخارجية وكذلك بمسؤولية الأمن الإجمالي للإسرائيليين بغرض حماية أمنهم الداخلي والنظام العام. أي أن المسألة الأمنية ستبقى بيد إسرائيل، أما الفسطينيون فيكونون مجرد أدوات بيد إسرائيل إذا تطلب الأمن الإجمالي والنظام العام ذلك. وقد بانت المسألة جليا في الملحق الثاني للمحضر المتفق عليه. ينص المحلق على أنه من المفهوم أنه لاحقا للإنسحاب الإسرائيلي، ستستمر إسرائيل في مسؤولياتها عن الأمن الخارجي وعن الأمن الداخلي والنظام العام للمستوطنات والإسرائيليين. ويمكن للقوات الإسرائيلية والمدنيين الإسرائيليين أن يستمروا في استخدام الطرقات بحرية داخل قطاع غزة ومنطقة أريحا.

أثبتت التجارب العملية أن الشرطة الفلسطينية بما فيها الأجهزة الأمنية تقوم بدور الحارس على أمن إسرائيل، وتعمل على ملاحقة الفلسطينيين الذين يحاولون القيام بأعمال ضد إسرائيل أو يقومون بها. إنها تقوم بالضبط بالدور الذي يقوم به جيش جنوب لبنان. لقد لاحقت أجهزة أمن السلطة المجاهدين واعتقلت عددا كبيرا منهم وعذبت عددا منهم، ومنهم من قتل في السجون الفلسطينية. وقد سلمت السلطة عددا لإسرائيل مثل حسن سلامة وأعضاء خلية صوريف. هذا وتستمر السلطة الفلسطينية بتزويد إسرائيل بالمعلومات الأمنية وتلقي التدريبات الاستخبارية على أيدي المخابرات الأمريكية والإسرائيلية. وقد أشاد الإسرائيليون مرارا وعلى رأسهم شمعون بيريس وبنيامين نتنياهو بالدور الأمني الذي تقوم به أجهزة السلطة لصالح إسرائيل.

أما في حال فشل السلطة في القيام بمهماتها فإن إسرائيل لا تتردد في دخول مناطق الحكم الذاتي. وقد دخلت القوات الإسرائيلية مناطق الحكم الذاتي في غزة دون إعلان ودخلت مدينة نابلس بإعلان. صحيح أن القوات الإسرائيلية خارج المناطق السكنية الفلسطينية لكن شبحها ما زال موجودا ويمكن أن يظهر في أي لحظة.



 القــــدس 

لا ذكر للقدس في الاتفاق إلا كموضوع سيتم نقاشه في مفاوضات الوضع الدائم. أما سكان القدس فقد سمح لهم، كما قلت، بالمشاركة في انتخابات مجلس سلطة الحكومة الذاتية. وكأننا بذلك قد قبلنا بفصل أهل القدس عن دائرتهم الانتخابية، ووضعناهم على الطريق نحو تبعية لدائرة انتخابية غير دائرتهم.



 اللاجـــئون 

لا يوجد في الاتفاق إطلاقا ما يشير إلى حق العودة لأحد سواء من فئة النازحين أو اللاجئين. لكن هناك إشارة إلى قدوم بعض الناس ممن تدربوا على أن يكونوا شرطة. تقول الفقرة (ج) من البند الثالث من الملحق الثاني أن قوة الشرطة ستشكل من ضباط الشرطة المجندين محليا ومن الخارج (حاملي جوازات السفر الأردنية والوثائق الفلسطينية الصادرة من مصر.) وتضيف المادة أن الذين سيشاركون في قوة الشرطة الفلسطينية القادمون من الخارج يجب أن يكونوا مدربين كشرطة وضباط شرطة. لقد بات واضحا أن اسرائيل ستسمح بقدوم بعض رجالات منظمة التحرير وذلك لتنفيذ الاتفاق، وبات واضحا أيضا أنها ستسمح بعودة عدة آلاف بناء على أسس تضعها هي، لكنها لن تسمح بعودة مئات الآلاف كما يحلو لبعض المسؤولين الفلسطينيين أن يصرحوا. والصورة تبدو الآن كالتالي:

أ- سمحت إسرائيل بعودة آلاف المبعدين وستسمح بعودة آخرين.

ب—ستسمح إسرائيل بعودة بعض من فقدوا حقهم بهوية الأرض المحتلة نظرا لانتهاء مدة تصاريحهم أو لكبر سنهم.

ت- ستسمح إسرائيل بلم شمل بعض العائلات وخاصة الحالات الملحة منها.

ث- ستسمح إسرائيل بعودة بعض قيادات المنظمة.

ج- لن تسمح إسرائيل بعودة اللاجئين لعام ١٩٤٨.

ح- لن تسمح إسرائيل بعودة مئات الآلاف لأن ذلك يتناقض مع نظرية الأمن الإسرائيلي ومع نية إسرائيل بتحويل الفلسطينيين إلى جزر سكانية صغيرة.



 اتفاق طابا 

تلا اتفاق أوسلو اتفاق سمي باتفاق القاهرة والذي نظم العلاقة التفصيلية بين السلطة الفلسطينية في غزة وأريحا، لكنه نُسخ لصالح اتفاق طابا الذي ينظم العلاقة بعد توسيع دائرة إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية. استلهم اتفاق القاهرة وطابا تفصيلاتهما من اتفاق أوسلو الذي يشكل المبادىء الأساسية التي تحكم العلاقة بين منظمة التحرير وإسرائيل، وهو بالتالي يعتبر تفسيرا للاتفاق بهدف التطبيق على أرض الواقع. وحيث أن اتفاق القاهرة قد نسخ، فإنه تكفي الإشارة هنا إلى أهم ما ورد في اتفاق طابا.



 المجلس 

يقيم اتفاق طابا مجلسا فلسطينيا منتخبا مباشرة من قبل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة بمن فيهم سكان القدس. والمجلس، حسب الاتفاق، بغرض تمكين الشعب الفلسطيني من حكم نفسه ديمقراطيا، وهو يمثل بداية في الاتجاه المؤدي إلى الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقوقهم العادلة وهي بالتالي ستؤدي إلى إنشاء مؤسسات فلسطينية ديمقراطية (المادة الثانية، البند رقم ٢). لكن لا يقول الاتفاق كيف ستقوم ديمقراطية في حال تقييد الشعب الف لسطيني باتفاقيات مع إسرائيل تنظم مختلف شؤونه بما فيها شرعية قرارات المجلس.

ينص الاتفاق على أنه سيكون للمجلس صلاحيات تشريعية وصلاحيات تنفيذية ... والمجلس سيكون مسؤولا عن كل الصلاحيات التشريعية والتنفيذية لكل المسؤوليات التي ستنتقل إليه كما هو وارد في الاتفاقية. (المادة الثالثة، المادة ٢) أي أن المجلس لا يملك الصلاحيات التشريعية، وإنما هي صلاحيات بدون أل التعريف ومحددة بتلك التي ستنقل إليه. ولهذا نص الاتفاق على أن قرارات السلطة التنفيذية للمجلس الفلسطيني يجب أن لا تتعارض مع هذه الاتفاقية. (المادة التاسعة، البند رقم ٣) وقد حددت السلطات التشريعية للمجلس في المادة الثامنة عشرة، البند رقم ٤ والذي ينص على أن التشريع بما يشمل تشريعات تعدل أو تلغي قوانين أو أوامر عسكرية قائمة أصلا خارج صلاحيات المجلس وتشريعات تتناقض مع هذه الاتفاقية تعتبر باطلة. وتحدد الاتفاقية أن أي تشريع لا يصبح ساري المفعول إلا بتوقيع رئيس السلطة التنفيذية، كما أن رئيس السلطة لن يوقع على أي تشريعات تتناقض مع هذه الاتفاقية. وحسب البند رقم ٥ من نفس المادة تبلغ التشريعات إلى الجانب الإسرائيلي في اللجنة القانونية.

من الناحية العملية، تبين أن المجلس عبارة عن هيكل أكثر مما هو جوهر فاعل. اتضح من خلال عمل المجلس الذي تم انتخابه في شهر كانون ثاني/يناير، ١٩٩٦ أنه لا يملك صلاحيات جدية، وأن رئيس السلطة يسيطر عليه سيطرة تامة ويتجاهل قراراته إلى حد بعيد. لكن أعضاء المجلس مارسوا نشاطا في مجال الوساطات والمحسوبيات وانتقاد سلوك دوائر سلطة الحكم الذاتي، وحاول بعضهم بدون نتيجة إيجابية حتى الآن أن يحولوا المجلس إلى سلطة تشريعية حقيقية.



 الأفراد في الاتفاق 

يتطرق الاتفاق إلى أفراد لهم مواقع خاصة، أو يمكن أن يكونوا جزءا من الاتفاقية مثل المتعاونين مع إسرائيل. يقول الاتفاق بخصوص هؤلاء أن المتعاونين من الفلسطينيين مع الإسرائيليين يجب أن لا يتعرضوا لأي أذى أو ملاحقة وستكون هناك خطوات مناسبة بهذا الخصوص. (المادة السادسة عشرة، البند رقم ٢). أما بشأن الفلسطينيين الذين يعودون من الخارج وسبق لهم أن قاموا بأعمال ضد إسرائيل فيقول: الاتفاق أنهم حين عودتهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لا يتعرضون لأي مساءلة من الجانب الإسرائيلي عن أعمال قاموا بها ضد إسرائيل قبل تاريخ ١٩٩٣/٩/١٣. (المادة السادسة عشرة، البند رقم ٣)، أما بخصوص المجاهدين الفلسطينيين فيتفق الطرفان على ضرورة ملاحقتهم ومعاقبتهم. وهذه هي إحدى ركائز تحطيم النفسية الفلسطينية. المتعاون والعميل لهما الحرية وللمجاهد الفلسطيني السجن والتنكيل. لقد أصبح العميل صاحب شأن والمجاهد خاضعا للملاحقة والاعتقال والتعذيب. تنص المادة الخامسة عشرة، البند رقم ١ على أنه على كلا الطرفين أن يتخذا الخطوات الضرورية اللازمة من أجل وقف أي أعمال عدوانية ووقف أي شكل من أشكال الإرهاب والجرائم ضد أي شخص موجود في مناطق الطرف الآخر أو الاعتداء على أملاكه وأن تتخذ إجراءات قانونية بحق من يقوم بمثل هذه الأعمال.


 الأرض 

تقسّم اتفاقية طابا الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق هي

١ -منطقة أ والتي تشمل المناطق الآهلة بالسكان وتشكل حوالي ٤% من مساحة الضفة الغربية. ويتولى المجلس في هذه المنطقة صلاحيات الأمن الداخلي والنظام.

٢-منطقة ب والتي تشمل القرى وتشكل حوالي ٢٦% من مساحة الضفة الغربية. يتولى المجلس في هذه المنطقة مختلف الصلاحيات المدنية، أما الصلاحيات الأمنية فتبقى بيد إسرائيل.

٣-منطقة ج والتي تشمل باقي مناطق الضفة الغربية وتشكل حوالي٧٠% من المساحة. هذه مناطق غير مأهولة بالسكان مثل منطقة الأغوار، تمارس إسرائيل الصلاحيات المدنية والأمنية عليها، وهي معرفة بالاتفاق كالتالي: المنطقة ج مناطق في الضفة الغربية خارج المنطقة أ، ب، وباستثناء المسائل التي يتم التفاوض عليها في المفاوضات النهائية ستنقل إلى ولاية المجلس حسب ما ورد في هذه الاتفاقية. (المادة الحادية عشرة، البند رقم ٣، ج).

على كل حال، هذه اتفاقية مؤقتة، وهي قابلة للتطوير من خلال تنفيذ مراحل إعادة الانتشار. وهي تبقى قائمة إلى حين التوصل إلى اتفاق دائم والذي سيضع حلولا لمواضيع مؤجلة وهي القدس والمستوطنات والمناطق العسكرية المحددة واللاجئين الفلسطينيين والحدود والعلاقات الخارجية.




 نتائج اتفاق أوسلو على الساحة الفلسطينية 

لاتفاق أوسلو نتائج كثيرة منها الرئيسة ومنها الفرعية، وجميعها لها تأثير على المجتمع الفلسطيني داخل البلاد وخارجها، وعلى علاقات الفلسطينيين الداخلية والخارجية. الاتفاق يفرض نفسه على مجمل العلاقات، وعلى التركيبة الذهنية والعاطفية للفلسطيني على المستويين الشخصي والعام، ولا بد أن تتطور الأوضاع لتؤثر على التركيبة الاجتماعية والاقتصادية أيضا. لا نستطيع هنا تغطية كل التحولات القائمة والتقلبات المتوقعة مستقبلا، وسأقصر الحديث فقط على مواضيع محورية لها وزن كبير في تحديد ما هو قائم، ولها دور في تحديد الأوضاع المستقبلية، ويمكن تلخيصها فيما يلي:


أولا: استلام إدارة الشؤون اليومية للسكان 

يعتبر استلام السلطة الفلسطينية إدارة الشؤون اليومية للسكان تطورا جوهريا على الساحة الفلسطينية، ولا شك أنه تطور أراح قليلا التوتر النفسي لدى الفلسطينيين الذي كان ناجما عن التعامل الرسمي مع جنود الاحتلال. هناك تذمر في الشارع الفلسطيني بصورة عامة من الفساد الإداري الفلسطيني والذي يتميز باستغلال السلطة والوساطات والمحسوبيات، وهناك تذمر من الفوضى الإدارية وأعباء الرسوم المالية التي تفرض على المعاملات، لكنه بصورة عامة يستطيع الفلسطيني الآن أن يجادل من أجل حقه الشخصي أو أن يجد وساطة تحل له مشكلة شخصية. هناك نوع من الاسترخاء النفسي في المدن الفلسطينية على الرغم من عدم الارتياح في نواحي مادية مثل الضرائب والرسوم. سأعود إلى مسألة الفساد.

أما من ناحية أخرى، فمن الواضح أن رجالات السلطة يكررون تجربة المنظمة في الأردن ولبنان. إنهم يتصرفون بكثير من العنجهية خاصة أنهم حصلوا على سيارات جديدة وهواتف خلوية وعلى مكانة اجتماعية مميزة لدى جزء ليس بسيطا من الشعب الفلسطيني في الوسط الشرقي وغزة. ذات التصرفات التي دعت الشعب اللبناني والشعب الأردني، وربما الشعب التونسي إلى التساؤل حول ثورية الثورة الفلسطينينية تتكرر في رام الله ونابلس وغزة وغيرها من المدن الفلسطينية. وقد عزز هذه التصرفات نوعية التربية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني عبر الزمن والتي لا تعتمد البحث في جوهر الأمور وإنما تعتمد التبعية والشعارات الرنانة. لقد تصرف جزء كبير من الشعب بطريقة أوهمت رجالات السلطة بأنهم عظماء يصنعون تاريخا مشرفا، ويستحقون المقام الفوقي الذي وضعوا أنفسهم فيه. فلسطين تشهد ذات التصرفات التي كانت أحد الأسباب الهامة في نشوب قتال بين قوات منظمة التحرير وبين قوات عربية دفع ثمنها الشعب الفلسطيني وشعوب عربية أخرى.

على أية حال، يعتبر استلام الفلسطينيين للشؤون المدنية إنجازا إسرائيليا عملت إسرائيل على تحقيقه منذ عام ١٩٦٧. فمنذ مشروع آلون في أواخر الستينات وإسرائيل تطرح على الأردن تارة وعلى الفلسطينيين تارة أخرى إدارة شؤون السكان اليومية في الأرض المحتلة. لم تكن إسرائيل مهتمة بادارة الشؤون اليومية للسكان واعتبرت قيامها بذلك همّا يجب التخلص منه لأنه يؤدي إلى احتكاك مباشر ويومي بين السكان والاحتلال ولأنه يشغلها بقضايا لا تعنيها. وقد رأت أن حكما ذاتيا يديره العرب أو الفلسطينيون يريحها من هذا الهم ويبعدها عن المراكز السكانية الفلسطينية، ويمحو عنها صورة الدولة المحتلة التي تسيء لها على مستوى العالم. أي أن الحكم الذاتي ،كما أشرت سابقا، يريحها من همومها دون أن تتنازل عن السيادة على الأرض. وهو مجرد إدارة عربية ضمن السيادة الإسرائيلية مع اعتراف عربي باحتياجات إسرائيل الأمنية.



ثانيا: القيام بالأعمال القمعية 

ورثت السلطة الفلسطينية عن إسرائيل أعمال القمع الموجه ضد الفلسطينيين مثل ملاحقة الناس واقتحام البيوت ومنع التعبير عن الرأي وإغلاق الجرائد، وإطلاق النار على الجماهير وزج المجاهدين في المعتقلات. أنشأت القيادة بعد قدومها إلى فلسطين عددا من الأجهزة الأمنية يفوق عدد الأجهزة الأمنية في الدول المجاورة وتقوم بوظائف أساسية ثلاث: تتمثل الأولى في ملاحقة الفلسطينيين والمحافظة على أمن إسرائيل تطبيقا للاتفاقيات، وتتمثل الثانية في تحييد هذه الأجهزة بعضها لبعض من خلال المنافسات فيما بين القائمين عليها والخصومات حتى يبقى رئيس السلطة سيدها والحكم بينها. ليس سرا أن هذه الأجهزة قد اشتبكت فيما بينها بالرصاص في غزة وأريحا ونابلس وغيرها وسقط من بينها الجرحى. أما الوظيفة الثالثة فتتعلق بقضايا الأمن المدني مثل ملاحقة اللصوص وفض المنازعات المدنية بين الناس، الخ.

زرعت السلطة الفلسطينية بين الناس أجهزة أمنية عديدة إلى درجة أن الشعب الفلسطيني أخذ يطور سلوكيات جديدة في الآونة الأخيرة شبيهة بتلك السائدة في البلاد العربية. وتطورت في فلسطين المحتلة/٦ثقافة الحيطان لها آذان المنتشرة عند العرب عامة. وتمشيا مع هذا الإرهاب، أقامت السلطة الفلسطينية محكمة أمن الدولة والتي تعبر عن التجسيد الحقيقي للاحتلال في مفهومها وممارساتها. هذه المحكمة لا تخالف القواعد المعترف بها دوليا فقط، وإنما تخالف أيضا مبادىء الاتفاقيات مع إسرائيل. فمثلا تدعو المادة (١٤) من اتفاق القاهرة أن "تمارس إسرائيل والسلطة الفلسطينية سلطاتهما ومسؤولياتهما بموجب هذا الاتفاق آخذين بعين الاعتبار المعايير والمبادىء المقبولة دوليا لحقوق الإنسان وسيادة القانون.". ونصت المادة السادسة على أن السلطة الفلسطينية تتولى مسؤولية القضاء من خلال سلطة قضائية مستقلة. محكمة أمن الدولة لا تلتزم بالقواعد المعترف بها دوليا ولا هي مستقلة. أي أن إجراءات سلطة الحكم الذاتي أكثر جورا مما طلبت إسرائيل، وإسرائيل لا تتدخل ما دام الظالم والمظلوم فلسطينيين.

أصرت إسرائيل منذ عام ١٩٦٧ أن تسلم مسؤولية الحكم الذاتي لعملاء فلسطينيين يكونون أوفياء في المحافظة على أمنها ومصالحها. وقد عارضت المنظمة هذا الطرح واصفة كل من يقبل به أنه عميل وخائن ويستحق التصفية. إذا كان الأمر كذلك فعلا فلماذا سلمت إسرائيل قيادة الحكم الذاتي للمنظمة؟ لقد اتضح أن المنظمة أكثر فاعلية في تنفيذ المطالب الإسراائيلية لأنها تنفذها تحت ستار وطني وبتأييد عدد كبير من الفلسطينيين. هل كان بإمكان روابط القرى، فيما لو استلمت الحكم الذاتي، أن تمارس الممارسات القمعية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية؟ بالطبع لا. كان من المتوقع أن يشعر رئيس روابط القرى بالحرج إذا تحدث عن اعتقال فلسطينيين، وكان من الممكن أن يسمع عبارات التخوين والعمالة بأذنيه، لكن المسؤولين في السلطة الفلسطينية يتحدثون عن التعاون الأمني مع إسرائيل دون أن تظهر على وجوههم علامات الخجل أو الحرج.

يتمشى هذا الوضع مع وضع التسيب الأمني الذي كان سائدا في صفوف منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل المختلفة والذي أدى إلى مصرع الكثير من الفلسطينيين على أيدي الإسرائيليين. قاد التسيب إلى إحباط فلسطيني وهزائم، ويتسم الوضع الحالي باختراق صفوف السكان وقمعهم. قُتل أبناء فلسطين في السابق ببيانات عسكرية صنعت انتصارات وهمية، ويُقمعون الآن بشعارات وطنية حول "الإنجازات" التي تقول منظمة التحرير أنها حققتها. يختلف الأسلوبان والنتيجة واحدة.



ثالثا: التواكل الاقتصادي 

لقمة خبز الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة الآن تأتي في الغالب من إسرائيل والدول المانحة. صحيح أن هناك بعض الأشغال في الأرض المحتلة/٦٧، لكن الناس يتحولون إلى يتامى منهكين إذا أغلقت إسرائيل أبواب العمل وقررت الدول المانحة ألا تمنح. الشعب الفلسطيني معرض للعقاب بالجوع في كل وقت وحاجته الأساسية معرضة للضغط في كل وقت يرى عدوه أن ذلك مناسبا. أما السلطة فتستعمل هذا الوضع لخدمة أغراضها في الترويج للاتفاقيات مع إسرائيل إذ أنها تذكر الناس دائما أن احترام الاتفاقيات والابتعاد عن الأعمال التي تغضب إسرائيل يسهل عليهم العمل في إسرائيل ويشجع الدول المانحة على تقديم المزيد من الأموال. ومن أجل المصلحة العامة، تقول السلطة، لا بد من ملاحقة المناهضين للاتفاق وقمعهم. إنه ضغط اقتصادي واعتماد على الغير من أجل ضمان أمن إسرائيل.

تلتقي هذه المرحلة تماما مع المرحلة التي سبقت الاتفاق مع إسرائيل من حيث أنها لم تكن مرحلة بناء إقتصادي وإنما مرحلة شراء ذمم. لقد تُرك الشعب الفلسطيني قبل الاتفاق يبحث عن لقمة العيش في إسرائيل، والآن تستعمل السلطة الفلسطينية العمل في إسرائيل كورقة ضغط على الشعب الفلسطيني. واضح أن المراحل تتكامل وأنها تتميز بنهج واحد حتى لو اختلفت لغة الوصف من مرحلة إلى أخرى.



رابعا: صهينة المفاهيم 

حدثت تغييرات جوهرية في القاموس النضالي الفلسطيني منذ التوقيع على الاتفاقيات. أصبح من السهل أن يصف فلسطيني عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيلية بأنها إرهابية، وينعت الذين يقومون بها بالإرهابيين. ودخلت تعبيرات أخرى أصبحت متداولة مثل التعايش والاعتدال والتطرف. المطلوب من الفلسطيني الآن أن يقلب التاريخ، وأن يتنكر لكل ما درسه وقرأه وآمن به وناضل من أجله، وأن يحتضن مقولات صهيونية ويبحث عن تبريرات لها ومساحيق تجميلية.

بدأ قلب المفاهيم بالمسؤولين في سلطة الحكم الذاتي وهم يعملون جاهدين على تعميم ما بدأوه. بدأ المسؤولون بنوع من الخجل، لكنهم سرعان ما نفضوه عن وجوههم وهم يتحدثون الآن بثقة واعتزاز. فاذا قارن أحد بين حديث اللواء أنطوان لحد، قائد جيش جنوب لبنان، وحديث مسؤول في السلطة الفلسطينية لما وجد اختلافا. يتحدث الطرفان عن رفاهية الشعب سواء في لبنان أو في فلسطين وسعيهما للعيش بأمان واطمئنان لما يحقق مصلحة الجماهير. ويتحدثان عن محاربة الإرهاب والإرهابيين كمتطلب أساسي لحل مشاكل الشعب والمحافظة على إنجازاته. وفي النهاية يعمل الطرفان على صهينة العقل العربي بما فيه مصلحة إسرائيل.

صهينة العقل العربي هي أفضل وسائل التطبيع لأنها تعمل على قلب المفاهيم والأفكار ولا تقتصر على مجرد إجراءات إدارية واقتصادية. إنها عبارة عن عملية تربوية تقلب شخصية الإنسان وتحوله عن جذوره وتراثه وتاريخه ودينه ومعتقداته لصالح طرف آخر يسعى للهيمنة عليه. وقد استفادت هذه الصهينة من تربية الشعارات والتبعية التي اعتمدتها منظمة التحرير الفلسطينية قبل الاتفاقيات، والتي تركت الفلسطيني عرضة للتأثر السريع بالتقلبات نتيجة عدم قدرته على فهم التطورات وربطها بعضها ببعض واستخلاص نتائج مستقلة.



خامسا: التحول العشائري 

حتى يكتمل الطوق لا بد من استكمال عملية التحول العشائري التي بدأتها منظمة التحرير مبكرا وشددت عليها في بداية الثمانينات. فإسرائيل والغرب عامة يرتاحان للتعامل مع القبائل العربية لما تبديه من مرونة ورغبة في التفاهم لقاء تحقيق المصالح القبلية. القبائل هي التي أوثقت عهدها مع الاستعمار ورسخت أقدامه في الوطن العربي مما كرس التجزئة العربية وسهل استغلال الثروات وطوع العرب عبر هزائمهم المنكرة لإملاءات الغرب. في فلسطين، كانت القيادات العائلية قيادات فلسطين قبل عام ١٩٤٨، وقد أثبتت قدرتها على استقطاب الجماهير من خلال الخطابات والمهرجانات والوعودات وعلى بيع الأراضي لليهود سرا. هذا نمط قيادي مريح ويسهل التعامل معه على طاولة المفاوضات التي تتميز بمطالب عربية ينظر فيها صاحب السيادة.

من المهم، حتى تضيع فلسطين بطريقة سلسة، أن تُشن الحرب على مظاهر الحداثة وحرية العقل وذلك من خلال إعادة الفلسطيني إلى عقليته القبلية سواء جسدها في قبيلة تقليدية أو في قبيلة فصائلية تصر على تبعيته. لقد نجحت منظمة التحرير بإعادة العائلات إلى الصدارة، ونجحت السلطة في غرس القيم القبلية بصورة أكثر تجذرا من خلال أوراق المناصب وما يصاحبها من جاه وإمكانية الحصول على مال. النجاح واضح على صفحات الجرائد الفلسطينية التي تبرز التهاني والتبريكات العائلية، وكان واضحا إبان الانتخابات للمجلس الفلسطيني أن الجذور العائلية وأماكن السكن دورا بارزا في تحديد النتائج.

العقلية القبلية هي عقلية متخلفة تتغذى على الفكر الحر وعلى الدين الذي يحكم بين الناس بالعدل. وإذا كانت هناك حماية للاتفاق مع إسرائيل فان التخلف يشكل أفضلها وأكثرها جدوى. لا يوجد بالنسبة لإسرائيل ما هو أفضل من عقلية تخدمها وهي تظن أنها منتصرة. لا شك أن إسرائيل قوية عسكريا الآن بالمقارنة مع العرب، لكن تفوقها العسكري يبقى مهددا إن لم يتلازم معه تخلف عربي. التخلف في الأنظمة العربية والحكومات يكفل محاربة الظواهر الإيجابية في الوطن العربي على مختلف الصعد وفي كافة المجالات. قوة العسكر ليست دائمة ولا هي مضمونة. إنها قوة تتضمن الريبة والشك وتخضع للتقلبات، لكنها تكون في وضع أفضل إذا طور الطرف المقابل عادات وتقاليد تجعل مجال التنافس العسكري محصورا أو غير موجود.




 الحاضر امتداد الماضي 

قالت منظمة التحرير الفلسطينية في بحر تبريرها للمفاوضات ومن ثم الاتفاق مع إسرائيل أن ذلك يعود إلى انهيار الاتحاد السوفييتي نصير القضية الفلسطينية وهزيمة العراق الذي كان قوة عربية كبيرة يحسب حسابها. من الواضح أن هذا التبرير هو مجرد تبرير لإقناع الناس بما يجري، لكنه ليس حقيقيا. عملت المنظمة منذ سنوات طويلة على البحث عن حل سلمي للقضية الفلسطينية، وقد اتخذت السياسات المختلفة التي من شأنها زج الفلسطيني رويدا رويدا إلى زاوية من الإحباط الشديد الذي يضطره إلى القبول بأي حل. لقد نجحت تلك السياسات، ووجد الفلسطيني نفسه خالي الوفاض لا يلوي على شيء. وجد نفسه بدون قدرة عسكرية أو اقتصاد جيد أو مؤيدين عرب سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي أو حتى معنويات يرجى منها خير. الانتفاضة لم تسلم من الفساد والإفساد وأقنعت العديد من الناس أن زوال الملثمين من الشارع الفلسطيني أو عدم ظهور الدورية العسكرية في شوارع المدن والقرى يشكل حلا مقبولا للقضية الفلسطينية.

المنطق السليم يقول أن من يفشل يترك موقعه ويسلمه لمن هو أقدر منه، أو لمن لديه طاقة على التجديد. فشلت القيادة الفلسطينية في كل موقع، ونكثت بكل ما وعدت به الشعب، وبالرغم من ذلك بقيت تتربع على الكرسي وتعمل على خلق التبريرات لما جرى عبر السنوات حتى تحولت الهزائم إلى انتصارات. أقامت هذه القيادة أجهزة مختلفة في منظمة التحرير، لكنها في الغالب كانت أجهزة تبعية يدور أشخاصها وأداؤها حول عرفات. لم تنشىء المنظمة محكمة لمحاكمة المتجاوزين والفاشلين، حتى أن المنظمة لم تعمد إلى تقييم تطورات الأوضاع إلا خلف أبواب مغلقة دون أن يسمع الشعب الفلسطيني يوما عن استخلاص عبر أو تصحيح مسار. شباب قتلوا بلا ثمن، ومجازر حصلت ضد الشعب، وانتهاكات أخلاقية خطيرة اقترفت، ولم يسمع الشعب عن حساب أو عقاب. حتى أن الضباط الذين هربوا من ساحة المعركة في لبنان عام ١٩٨٢ لم يحاسبوا وإنما كوفئوا.

إذا لم يكن الفاشل مستعدا للتخلي عن موقع المسؤولية، فأين هم الثوار الذين تأبى ثوريتهم الانسياق خلف فاشل؟ لماذا طأطأ المناضلون الفلسطينيون رؤوسهم وقبلوا بما هو قائم من اعوجاجات وبما هو حاصل من تقصيرات؟ الجواب بالطبع عند من يملك المال الذي استطاع أن يطوع من حوله. من رفض المال وفضل الإبقاء على نقائه كان في مقدمة المقاتلين ولقي مصيره مبكرا. أما من قبل كان عليه أن يقبل التطورات ويوافق عليها حتى لو همس ضدها سرا. من بين شعب فلسطين من يعرف مناضلا قديما ويسمع منه همسا حول الوضع القائم. القول السائد يتلخص في أن هذه المرحلة سيئة جدا وهي تطور لنهج واضح في قيادة المنظمة، لكن ليس في الإمكان فعل شيء خاصة أن المعيشة ستتعرض لخطر في حال مناهضة القيادة. ومن السهل أن تجد هؤلاء الذين يتحدثون همسا بهذه الأفكار يدافعون بحرارة عن سياسة المنظمة في العلن. لقد حُشروا في زاوية يعرفون فيها أنهم يناقضون أنفسهم ولا ينقلون الحقيقة للشعب، لكنهم لا يريدون فقدان الامتيازات المادية التي يحصلون عليها.

السياسة التي لا تنطلق بالإنسان أخلاقيا ولا تطلق العنان للتفكير الحر والأخذ بزمام المبادرة ولا تزرع الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية لا بد إلا أن تنتهي إلى انهيار. النتائج لها مقدمات، والحصاد من طبيعة ما يُزرع. ما زرعته منظمة التحرير على مدى السنين حصدته في المرحلة القائمة حاليا.

فما وصلنا إليه ليس منفصلا عن الماضي، إنما هو نتيجته وتطوره المنطقي. وما يجري الآن من سياسات فلسطينية لا يشذ عن سياسات الماضي، وإنما يتكامل معها ويعبر عن انسيابية سياسية تنبع من عقل يعي ما يفعل. فهل كان اتفاق أوسلو حتمية؟ نعم لقد كان حسب مقاييس سياسة منظمة التحرير. سياسة من هذا القبيل لا تنجب إلا مولودا كأوسلو.





 ياسر عرفات 

لماذا سارت السياسة الفلسطينية على هذا النحو على مدى سنوات طويلة؟ ألم يكن هناك عقل جماعي يعمل على المراقبة ورصد الأخطاء وتصحيحها؟ أم أن مجمل القيادات الفلسطينية سارت كالدهماء لا تستطيع أن تلحظ خطأ أو أن تعطي التطورات لحظة تفكر وتعقل؟ أم أن القيادات استغرقت في أمور أبعدتها عن الحصافة وأبسط قواعد الذكاء؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها لا بد من البحث في أداء القائد الأول وهو ياسر عرفات، فقد يكون في ذلك مفتاح لوضوح الأمور.

لن أخوض هنا بتطور حياة عرفات الشخصية من حيث أن ذلك لا يعنينا كثيرا في هذا الكتاب، فضلا عن أن عددا من الكتاب قد كتبوا بهذا الشأن مثل الكاتب الإنكليزي كيرنان في كتابه المعنون بالإنكليزية ياسر عرفات. لكني أركز هنا على قيادة عرفات لمنظمة التحرير الفلسطينية والشعب الفلسطيني والتي صبغت المسيرة الفلسطينية ووضعت بصماتها النافذة على تطور القضية الفلسطينية. ومن الممكن، بعد التعرف على أسلوب عرفات في القيادة، أن نقول أن تطور القضية الفلسطينية كان عبارة عن نمط عرفات في اتخاذ القرار. وفهم مختلف الأساليب القيادية داخل منظمة التحرير لا يتأتى إلا من خلال فهم أساليب عرفات في رسم السياسة واتخاذ القرار.

تربع ياسر عرفات على رئاسة حركة فتح ومنظمة التحرير لفترة طويلة تتعدى السنوات الثلاثين، وقد بقي طوال هذه الفترة الشخصية المركزية الوحيدة التي تستطيع الحشد واتخاذ القرار والسيطرة. ظهرت بجانبه شخصيات هامة أخرى، لكنها بقيت متقزمة أمامه غير قادرة على تكبيل حريته في المناورة والاستقطاب والتأثير، وبقي دورها هامشيا لا يقوى على الحركة إلا ضمن ما يخططه من سياسات. فقد ظهر إلى جانب عرفات يوسف عرابي إلا أنه قتل في ظروف غامضة، وظهر أبو علي إياد إلا أنه استشهد في معارك الأحراش في الأردن عام ١٩٧١. وظهر كذلك أبو إياد إلا أنه أزيح عن الموقع القيادي الثاني ليبقى قياديا بلا قيادة. أما أبو جهاد فلم يكن طارحا نفسه كمصحح للمسار الفلسطيني كلما بدت عليه علامات الخلل. وعلى أية حال، تم اغتياله من قبل المخابرات الإسرائيلة. وظهرت قيادات فلسطينية عدة تميزت بقدراتها الفكرية أو العسكرية لكنها لم تستطع أن تندفع إلى مركز القيادة الأول مثل جورج حبش وأحمد جبريل وسعيد موسى.

عبر السنوات، برزت لدى عرفات الصفات القيادية التالية:


 أولا: الصلابة 

ياسر عرفات رجل صلب صعب المراس قوي الشكيمة ويتمتع بقدرة عالية على الصبر والتصميم. إنه صاحب إرادة قوية يصعب أن تهتز أو تلين أمام قسوة الحدث أو بطش الخصوم وجبروتهم ومؤامراتهم. إنه لا يلين أمام قسوة الظروف أو هول الأحداث أو ظلمة المستقبل، بل يشق طريقه بعنفوان وقوة تاركا خلفه الخصوم ومؤامراتهم ومختلف محاولاتهم للتأثير عليه أو مصادرة قراره. فلا يرهبه الرصاص ولا انفجارات القنابل ولا هدير الدبابات ولا بيانات الأحزاب أو تهجماتها وتشويهها له ولسياساته.من الصعب جدا أن تحفر الأحداث في نفسيته الألم أو تقوده إلى الضعف والهوان، ولا تثنيه عما صمم عليه أو ارتأى في قرارة نفسه أنه الصواب. يصعب أن تهتز إرادته على العمل ومواصلة الطريق التي يراها مناسبة، أو أن يغير مسار تفكيره نحو الخلف.

إنه يتمتع بعزيمة قوية ولا يأبه بمن خلفه وبما يمكن أن يتم بعد أن يترك المكان.



ثانيا: القدرة على المناورة 

يتمتع ياسر عرفات بقدرة فريدة على المناورة والمراوغة والخداع. إنه بارع في الالتفاف والتمويه والتعمية وزرع الشكوك والظنون والتملص والانفلات. لقد قضى أغلب وقته فيما يسميه هو التكتيك، أي البحث عن الوسائل والأساليب والآليات التي تخرجه من المآزق إلى بر الأمان، أو جر الآخرين إلى مآزق يصعب عليهم الانفلات منها سالمين. إنه مناور فذ يستطيع تسيير أموره من يوم إلى يوم بالكثير من السلاسة.

وهو في قدرته هذه يعتمد على أنماط بارزة منها:

أ- الاستعداد المستمر لعدم قول الصدق بطريقة يصعب معها تكذيبه. إنه ماهر في مراوغة الحقيقة والالتفاف عليها وماهر في تجنب الصدق أو ذكر الحقائق كما هي. عدم قول الصدق عبارة عن عادة بالنسبة له إلى درجة أنه أصبح ثابتا حياتيا أو حقيقة يعبر عن فلسفة في العمل. قول الحقيقة عبارة عن كشف للأوراق مما يعني الهبوط إلى موقف ضعيف. بالنسبة له، هذا نمط يجب استعماله ضد الأصدقاء والأعداء على حد سواء. لكنه استعمله ضد الشعب الفلسطيني أكثر من أية جهة أخرى بسبب وجود الإمكانيات الاستخبارية لدى الآخرين ومن السهل أن يكتشفوا الأمور.

ب- الاستعداد للمجاملات التي يحبها العرب بصورة عامة. إنه حاذق في استعمال المعسول من الكلام الممزوج مسبقا بحرارة القبل والأخذ بالأحضان. إنه يحاول أن يأخذ نده أو من يقابله من الأقوياء وأصحاب الرأي بحرارة اللقاء ودفء المعاملة وحلاوة اللسان قبل أن يتحدث بموضوعه. وقد مكنه هذا الأسلوب من الاستمرار في المناورة والسير عبر الأسلاك الشائكة دون أن يصاب بصورة جارحة أو مؤذية.

نجح أسلوبه هذا بشكل كبير مع القادة العرب الذين يتميزون بعقد نفسية لها علاقة بالشعور بالنقص. يحسن عرفات المديح، أو حسب المتعارف عليه شعبيا النفخ في الرأس والإطراء وإعطاء محدثه الانطباع بأنه يحوز على ثقة مطلقة وتقدير عميق. فشل هذا الأسلوب إلى حد كبير مع الرئيس السوري حافظ الأسد. وفي إطرائه لا ينسى عرفات أن يعرج على التاريخ والمصير المشترك والدور التاريخي الذي يقوم به الزعيم المعني.

ج- الاستعداد المستمر للتخلي عن مشاعر العزة والرغبة في المحافظة على الكرامة. العزة والكرامة تقودان إلى التشنج أحيانا والإصرار على قيم ومبادىء. إنه لا يحب التمسك بقيم محددة ولا بمبادىء قد تضفي عليه صفة الإيمان أو الثبات أو قد تقوده إلى الغضب وقطع شعرة معاوية مع الآخرين. وهو مستعد أن يهادن الإهانات وألا تثور أعصابه بسببها، وأن يتظاهر بأنه لم يحصل أي شيء ينال من كرامته أو يمس شخصه.

تعرض عرفات مرارا للنيل منه شخصيا في الوطن العربي من قبل زعماء عرب، إلا أنه كان مستعدا لامتصاص الأمور والعودة ثانية إلى مصدر النّيل. وقد نيل منه من قبل الإسرائيليين لكنه لم تثر أعصابه. ومن أبرز ما استطاع تحمله هو خلعه للكوفية الفلسطينية عندما دخل تل أبيب لتعزية أرملة إسحق رابين. وقد منعه الإسرائيليون من السفر بطائرته متجولا في الضفة الغربية بعض الأحيان لكنه لم ينبس ببنت شفة.

لكن هذه الصفة لا يتصف بها عندما يتعلق الأمر بفلسطينيين. لديه الاستعداد أن يقتل إذا تعرض لنوع من المس من قبل فلسطيني أو فيما إذا حاول أن يتحدى سلطته أو زعامته.



 ثالثا: حب السيطرة 

ياسر عرفات مغرم بالسيطرة على الآخرين. إنه صاحب نمط فوقي أبوي لا يحب أن يسمع آراء معارضة أو انتقادات. إنه يفضل أن تبقى الخيوط جميعها بيده دون منافسة. وقد أبدى في سياسته الداخلية قدرة عجيبة على الإمساك بالأمور ومراقبة مختلف الشؤون والتصرفات سواء على مستوى الأشخاص أو المؤسسات الفلسطينية. وفي سبيل هذا اتبع عددا من السياسات منها:


 أ- توريط المعاونين:

عمل عرفات على توريط معاونيه بمسائل لا يستطيعون معها التمرد عليه أو الإفلات من قبضته. وقد استخدم عرفات سلاح المال بفعالية للجم معاونيه وكبح أي محاولة من قبل أي منهم للاعتراض على سياسته، واستغل إلى حد كبير دناءة النفس التي تجر المرء للتنازل عن قناعاته من أجل المال. لقد عمل دائما أن تكون يده اليد العليا وأن تبقى أيدي معاونيه يدا سفلى. ولم يكن المال المستخدم في هذا المجال على شكل رواتب أو مستحقات أو أجور وإنما كان فوق ذلك. لقد كان نعمة من عرفات مباشرة بهدف تحسين أحوال الشخص أو تدبير أموره .

عرفات يحب أن يطلب معاونوه منه المال، ويكاد لا يخذل أحدا. إنه سرعان ما يصرف الأموال اللازمة والتي تدخل في سجل المصروفات لتبقى شاهدا على أن الشخص المعني قد حصل على مال لا يستحقه ولم يقم مقابله بأي جهد. وإذا لم يسْع المعاون أو المقرب إلى الحصول على مال لا يستحقه فإن ذلك يثير استغراب عرفات، وقد يلجأ إلى استشارة المعني أو تحفيزه بطريقة أو بأخرى لطلب المال. أي أنه يجب على المعاون أن يتورط بشيء ما حتى لو كان بفضيحة أخلاقية.

عرفات لا يحب بتاتا من لا يتمتعون بدناءة النفس من حيث أن أعزاء النفس يحافظون على قدرتهم على المعارضة وإبداء الرأي. أعزاء النفس لا تنكسر عيونهم ولا يدينون لأحد بشيء. إنهم أناس لا يعجبونه ويفضل التخلص منهم إما بالتصفية أو الطرد أو النقل إلى مهمة بعيدة عن مركز اتخاذ القرار أو أي وسيلة أخرى.

احتفظ عرفات بسجلات خاصة بكل المساعدين المباشرين له وبكل من ارتقى في السلم التنظيمي أو في مؤسسات منظمة التحرير، وحفظ تماما كل عمل مخجل قام به كل واحد منهم. ولهذا يتلذذ في الاجتماعات عندما يبدي أحدهم معارضة أو يختلف معه في الرأي. إنه سرعان ما يذكره بفعلته أو بالمال الذي قبضه مباشرة بتوقيع منه. إنه لا يتوانى في فضح الشخص أمام حشد من الناس بوسائل مختلفة. فمثلا قد يفضح شخصا في اجتماع عام بسؤاله فيما إذا أراد مزيدا من المال بالإضافة إلى المبلغ الذي صُرف له قبل مدة من الزمن. أو من الممكن أن يقول للشخص أنه يعتذر عن عدم تمكنه من صرف الصك وأن الرصيد ستتم تغطيته في القريب العاجل.

وقد استعمل عرفات هذا الأسلوب مع أعضاء بارزين في الفصائل الفلسطينية المختلفة، واستطاع بذلك أن يجعل معارضتهم شكلية بهدف إبراز الوجه الديموقراطي لأسلوبه القيادي. اعتمد قياديون بارزون عليه في تغطية نفقاتهم وهو يعرف تماما كيف يلجم معارضتهم في الوقت المناسب. وقد كان من الواضح عبر السنوات أن قيادات فلسطينية في منظمة التحرير وفي حركة فتح كانت تتخلى عن معارضتها لمشروع أو لفكرة ما عندما تجلس على طاولة الاجتماع مع عرفات. وبات من الواضح أن يد عرفات في حلوق هؤلاء القيادات وأنهم لا يقوون على المعارضة أو الاعتراض أو إبداء الرأي بقوة. كان يقدّر المرء أن مشروعا عرفاتيا لن ينجح لدى اللجنة التنفيذية أو اللجنة المركزية لحركة فتح بسبب ما كان يقوله الأعضاء والمعنيون قبل عقد جلسات اتخاذ القرار، لكنه كان يفاجأ أن عرفات ينجز ما يريد بموافقة من أعربوا عن معارضتهم. بالطبع لا يكمن الخلل هنا بالأسلوب القيادي فقط وإنما أيضا بالناس الذين من المفروض أن يتحملوا الأمانة الملقاة على عاتقهم.

ولهذا حرص عرفات على ألا يفلس يوما. كان دائما يحتفظ باحتياطي مالي يحافظ به على قيادته وقدرته على اتخاذ القرار بدون منافسة أوتحديات جدية. كانت تقع مؤسسات منظمة التحرير في مأزق مالي، وكذلك حركة فتح بين الحين والآخر، أما هو فلم يكن يسمح بأن تقوده الظروف إلى مآزق. وقد كان بإمكانه أن يتدبر أمره المالي ويجد من يقدم له الدعم. وهذا يرتبط بالفكرة التي طرحت سابقا من أن منظمة التحرير، على الرغم من أنها وصفت بالإرهابية، إلا أنها لم تكن شحيحة المال كما كانت مختلف الثورات العالمية. وربما كان المقصود ألا يفلس عرفات وليس منظمة التحرير.



ب- الأسلوب الفهلوي في القيادة: 

لا يتمتع عرفات بنمط قيادي بارع أو حكيم ولا يملك القدرة المعرفية أو العملية على ذلك. فمن الواضح أن عرفات ضعيف جدا من الناحية الفكرية، حتى أنه ضعيف جدا في اللغة العربية. قدرته على تركيب جمل مفيدة محدودة، ولا يملك طاقة على موازنة كلماته نحويا. وإذا لم تكن الكلمة مكتوبة فإنه يصعب عليه أن يرتجل كلاما مترابطا متوازنا يعطي معنى دقيقا. حتى أنه يقع في أخطاء لفظية ونحوية عندما يقرأ كلمات مكتوبة.

ضعف اللغة العربية لديه يعبر بوضوح عن ضعف الفكرة لديه. فهو ليس بالمفكر ولا بصاحب رؤيا واضحة للأمور، ويبدو أنه لا يهتم بتثقيف نفسه ولا يجبر نفسه على القراءة ورفع مستوى الحصيلة المعرفية لديه. اللغة عادة مقياس للفكر. كلما ارتقى المستوى الفكري للشخص انعكس ذلك على قدرته اللغوية فبدا فصيحا متمكنا وانسيابيا في حديثه وتصريحاته ومناقشاته.

ولهذا اعتمد منذ بدايات قيادته على الأسلوب الفهلوي الذي من شأنه أن يعتمد الحيل والردود السريعة المتهربة من الموضوع والشعارات الفضفاضة ومحاولة السخرية من الجدية. وهو يستعين بيديه إلى درجة كبيرة لتهييج مستمعيه خاصة من عامة الناس وبتكرار عبارات وجمل لا تحمل الكثير من المعنى لكنها تهيج العواطف والأحاسيس. وقد وجد هذا الأسلوب صدى في مجتمع ما زال ينساق إلى حد كبير عاطفيا ولا يصر على التفكير العلمي والتحليل الموضوعي للأمور. لقد استطاع عبر السنين أن يوهم الكثيرين بقدراته واستطاع بذلك أن يستقطب تأييدا جماهيريا.

رفع عرفات شعار ثورة حتى النصر حتى النصر حتى النصر. ورفع شعار يا جبل ما يهزك ريح و القرار الوطني الفلسطيني المستقل و جنرالات الحجارة ، الخ. كلها شعارات واهية لكنها ذات وقع في نفوس من يريدون أن يظنوا أنهم يحققون انتصارات في زمن الهزيمة. ومع الشعارات لا يتردد عرفات في الحديث عن الانتصارت وإلحاق الهزائم بالأعداء. وكان يستطيع أن يقنع الكثيرين من العوام بأنه يسير من نصر إلى نصر، حتى أنه استطاع أن يقنع أتباعه بالانتصار أثناء الخروج من بيروت فرفعوا أصابعهم منفرجة على شكل ٧ وأطلق الجنود المغادرون الرصاص في الهواء.

ولأنه غير قادر من الناحية الفكرية ولا يستطيع استخدام اللغة لخوض نقاشات فكرية متطورة يلجأ عادة إلى المهاترات الكلامية والسباب وتحقير الآخرين. إنه يستعمل ألفاظا لا تليق حتى بابن الشارع البسيط وينال من أمهات وأخوات الذين يصب غضبه عليهم. من الممكن أن يصف بعض محدثيه ومنهم معاونين له بالبغال أو البهائم أو أولاد الكلاب وغير ذلك. فاذا ناقشه أحد ولم يرُق له الحديث فانه يستطيع بسهولة أن يلجم محدثه. ومن الممكن، إذا وجد أن محدثه شجاعا ولا يقبل الإذلال، أن ينهي الحديث بطريقة أو بأخرى مثل التذرع باجتماع أو سفر.

لكن عرفات لا يستعمل هذه الأساليب مع من هم أقوى منه.



 ت- استخدام وسائل الإعلام:

عرفات بارع في استخدام وسائل الإعلام للإبقاء على قيادته حية في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني. إنه يجيد الانتقال من حدث إلى حدث، ويبدع في تجاوز أحداث ليصنع حدثا خاصا به، وهو حاذق في استقطاب وسائل الإعلام وفي البقاء في نشرة الأخبار وعلى شاشة التلفاز. وهنا لا يهمه العالم الخارجي الذي قد لا ينظر باحترام إلى حركاته الإعلامية المختلفة، لكنه يهتم بالشعب الفلسطيني الذي يعتبر ركيزة في استمرار قيادته. فهو لا يرى أن الرأي العام الخارجي كفيل بمساعدته على البقاء على قمة الهرم السياسي الفلسطيني. لا ينفعل العالم الخارجي من مقابلات عرفات ولا يتفاعل مع حركاته الإعلامية. حتى أن بعض وسائل الإعلام كانت تجري معه مقابلات على الشاشة لكي تسبب أذى للقضية الفلسطينية. وهذا رأي ساد في الولايات المتحدة إذ كان العرب يرددون أن وسائل الإعلام الأمريكية كانت تجري مقابلات مع عرفات كلما أرادت الإساءة لقضية فلسطين. وقد سبق أن أجرى مذيع محطة ال CNN الأمريكية لقاء معه سأله فيه عن مصدر الأموال التي ينفقها هنا وهناك فكان الجواب أمام المجتمع الأمريكي أنه عمل في الكويت واستطاع أن يدخر المال الذي ينفق منه.

لكن هذا العالم الخارجي كما يبدو كان يدرك أن القيادة الفهلوية لا تقود شعبها إلى نصر ولم يكن ينظر إلى قيادة عرفات كمصدر قلق لإسرائيل أو الغرب، وبالتالي لم يتوانى الغرب خاصة في تقديم الدعم الإعلامي له ولو من خلال تصويره على أنه إرهابي. فالغرب يدرك تماما أن كيل التهم لقائد عربي يعزز من مكانته في صفوف شعبه وذلك من منطلق أن الغرب لا يذم عربيا إلا إذا كان مخلصا للقضايا العربية. حتى أن فرنسا سهلت لعرفات وسيلة إعلامية فعالة من خلال إذاعة مونت كارلو. وقد وصل الأمر إلى أن أحد مراسلي إذاعة مونت كارلو كان يتقاضى راتبه من عرفات مباشرة.

أما وسائل الإعلام المحلية فكانت بصورة عامة شديدة الولاء لياسر عرفات وكان بعضها يتلقى دعما ماليا مباشرا منه. كانت تشذ جريدة القدس عن هذا الوضع في فترة ما بحيث كانت تميل إلى وجهات النظر الأردنية، لكن عرفات استطاع أن يؤثر عليها ويغير من طريقة طرحها للأمور. وبالفعل حدث تغيير جوهري في جريدة القدس حتى بدت أكثر تأييدا لعرفات وسياساته من الجرائد التي تحصل على تمويل مباشر منه.

يحب عرفات أن يرى صوره على صفحات الجرائد ويحب أن يرى الناس يهتفون له ويصفونه بالرمز والقائد والمعلم. إنها متعة عظيمة بالنسبة له. وهو يمقت أن يرى صور غيره أو أن يتردد اسم شخص غيره في وسائل الإعلام. حتى أنه عبر ذات مرة عن استيائه عن استخدام صور أبو جهاد بعد استشهاده بصورة تطغى على صوره هو. لم يكن مرتاحا لظهور صور من أصبح من أهل القبور.



 ث- القضاء السريع على قيادات بديلة: 

على النمط العربي العام، عرفات ينظر إلى نفسه على أنه القائد الوحيد للشعب الفلسطيني والذي يجب أن يكون وحيدا. وهو لا يتحمل وجود منافسين لقيادته ويعمل دائما على تدميرهم بوسائل مختلفة. إنه يكره أن يرى منافسا من قيادات فصائل الحركة الوطنية الفلسطينية مثلما يكره وجود قيادات بارزة في حركة فتح. لقد عمل باستمرار على محاصرة الفصائل المختلفة ماديا، وعمل على فتح النار عليها سواء في الأردن أو في لبنان، وعمل دائما على شقها وشق الانشقاق داخلها. لقد شق الجبهة الشعبية وشق الديمقراطية وشق الجهاد الإسلامي والقيادة العامة وغيرها.

وفي داخل فتح، عمل على تغيير القيادات من خلال تغيير أدوارها أو من خلال التخلص منها لصالح قيادات أخرى. هذا فضلا عن عمليات التوريط التي انتهجها في سبيل الحد من خطر استقلالية الرأي. وفي داخل الأرض المحتلة، كان يعمل على إيجاد قيادات ثم يحرقها بعد عدة سنوات ليأتي بفوج جديد من القيادات في انتظار الحرق لصالح قيادات جديدة، وهكذا. إنه لا يطمئن لقيادات أو شخصيات خشية أن تنفذ إلى الشعب الفلسطيني وتأخذ الدور القيادي منه. وفي سبيل ذلك لم يكن عرفات يتورع عن انتهاج أساليب لا يمكن أن تكون أخلاقية بأي مقياس.

واضح أن عرفات يعاني من ضعف الثقة بالذات وأن علاجه لهذا الضعف كان يتم من خلال التآمر والانقضاض على مصادر الخطر قبل أن تكون بؤرة استقطاب على الساحة الفلسطينية. وربما يكون هذا هو السبب الأساس في تطويره المستمر لعقلية الخداع والمناورة عبر مراحل حياته المختلفة. ولعل في العودة إلى كتاب الكاتب الإنكليزي كيرنان المعنون ياسر عرفات ما يفيد في هذا المجال.

ومما يشير إلى ضعف ثقته بنفسه هو تعامله مع معاونيه والمقربين منه. فهو لا يستطيع في الغالب الخوض في جدل منطقي مستند على أسس علمية، فيلجأ، كما أشرت سابقا، للتغطية على ذلك إلى الكلام الحاد والعصبية واستعمال الكلمات البذيئة. وقد بات معاونوه يدركون ذلك إلا إذا شاء أحدهم أن يفقد موقعه.

عرفات لا يستطيع مواجهة المثقفين ولا يقوى على مقارعة الحجة بالحجة والدليل بالدليل. إنه يهرب من النقاش العلمي والمداولات المنطقية. فهو لا يجيدها ولا يستطيع أن يأخذ دورا فيها. ويفضل أن يتعامل مع أناس يلهثون وراء الجاه والمال. ويبدو أنه على وعي بهذه الصفة العربية ويستغلها بشكل فعال.



 ج-عدم الرفاهية:

عرفات غير مرفّه بصورة عامة. لقد قضى حياته في الأماكن الصعبة ذات النزاعات والصراعات والتي تثير القلق وتوتر الأعصاب. عاش في الجبال والوديان وفي أماكن التوتر مثل بيروت وعمان، وقضى الكثير من وقته متنقلا من مكان إلى آخر عبر العالم. فهو ليس بصاحب قصور أو منتجعات ولا يعرف الإجازات وأماكن الاستجمام والراحة. وإذا كان له أن ينال من متع الحياة شيئا فإن ما يناله بمستوى محدود وبطريقة مستورة عن عامة الناس.

لكن عرفات لا يمانع في رفاهية، بل وتسيب، معاونيه، وهو مستعد لأن يغدق عليهم الأموال. غرق عدد من معاونيه في الملذات والملاهي في بيروت وغيرها. دون أن يحاسبهم أو يعمل على ردعهم أو نهيهم. بل ساعدهم على أعمالهم المشينة بالسكوت وإعطاء المزيد من المال. وعلى الرغم من سوء السمعة التي نجمت عن أفعالهم للقضية الفلسطينية إلا أنه لم يحاول أن يصحح المسار. وقد استمر هذا الوضع بعد قيام السلطة الفلسطينية إذ غرق كثيرون من أصحاب النفوذ في الملذات وهم يرتادون أماكن اللهو والترفيه في تل أبيب وغيرها. ومن المعروف أن هذه الأماكن تقود مرتاديها من العرب إلى السقوط في أيدي المخابرات الإسرائيلية.



 ح- غياب التخطيط الاستراتيجي: 

عرفات لا يملك رؤية ولا هو بصاحب فلسفة في الحياة ولا يحاول أن يخطط للمستقبل إلا فيما يخص زعامته. إنه لا يبني حركاته وتصرفاته بناء على خطط معدة مسبقا ذات أهداف واضحة، وإنما يعمل على تسيير الأمور يوما بيوم. المهم بالنسبة له هو أن يجتاز اليوم دون أن تلحق به الخسائر أو بأقل خسائر ممكنة، أو بربح قليل، لكن ليس المهم ماذا سيحدث غدا. فغدا، حسب تصرفاته، ستأتي ظروف جديدة تحتاج إلى ما يسميه بتكتيكات جديدة ( أي بمناورات وخدع جديدة). ولهذا وصفه معاونوه أحيانا بالمتكتك أو التكتكجي.

هذا ينسجم تماما مع ما ذُكر بداية حول إتقانه للمناورات والخدع.

ولهذا لم يعمل عرفات على أي بناء إستراتيجي على الساحة الفلسطينية. لقد أهمل القضايا التربوية والاقتصادية والعسكرية، الخ لصالح عبور مآزق اليوم على الساحة، وترك القضايا المختلفة التي تحتاج إلى تخطيط وبناء وفق خطط وأهداف محددة. وقد كان لهذا الإهمال أثر كبير على الساحة الفلسطينية بحيث أخذت الأمور تتدهور يوما بعد يوم وتتغذى على قدرات الشعب الفلسطيني وطاقاته الأخلاقية. فغياب التخطيط الاقتصادي دفع الناس إلى المزارع والمصانع الإسرائيلية، وغياب البرنامج التربوي أدى إلى الفوضى القيمية وإلى اكتساب تقاليد القائد في المناورات والمخادعات واعتبار أن كل عمل جائز ما دام يأتي على صاحبه بخير. فتطورت التجاوزات الأخلاقية والفوضى في الحياة العامة.

غياب التخطيط الاستراتيجي على الساحة كان ممزوجا بالأبعاد الشخصية التي تركز على وحدانية القائد وتسلطه القياديي. فبدل أن يعمل عرفات على إيجاد مجتمع فلسطيني متكاتف، عمل على تربية مرتزقة من خلال ما يملك من مال يعرفون الصحيح الذي يجب أن يكون وينفذون ما هو خطأ حسب قناعاتهم حرصا على مصالحهم الخاصة. وقد كان بالنسبة لعرفات كسب تأييد مجموعة من الناس لسياسته أفضل بكثير من بناء جامعة على أسس علمية. بل وكان دائما لديه الاستعداد لتخريب أي مؤسسة من أجل أن يبقى مؤيدوه مسيطرين عليها.

وإذا كان عرفات يخطط فإن تخطيطه لا يخرج عن ذاتيته. إنه يخطط في كيف يبقى قائدا وصاحب قرار، ويخطط في كيف يواجه خصومه من العرب والفلسطينيين، لكنه لم يخطط أبدا على مدى بعيد في كيف يواجه أعداء الشعب الفلسطيني ولا في كيف يحرر فلسطين. المصلحة العامة بقيت غائبة بالنسبة لتخطيطه، وإن حضرت فهي لم تكن سوى ملحقا بذاتيته.

مجمل الصفات التي يتميز بها عرفات تخلق الظروف المناسبة لاختراق صفوفه ومجالسه وحركاته. تركيزه على شخصه وعلى أن يحيط نفسه بمن يؤدون الولاء ولديهم الاستعداد للتورط أخلاقيا أو ماليا جعل منه شخصا مكشوفا أمام مختلف أجهزة المخابرات. فكل جهاز مخابرات له اهتمام بالقضية الفلسطينية والمقاومة استطاع أن يدخل إلى مكتب عرفات أو مكاتب المساعدين المقربين من خلال امتلاك المقومات الشخصية التي يحب عرفات أن يراها متوفرة في مساعديه. ولهذا لم يكن على الساحة الفلسطينية سر، وبقيت الأوضاع الفلسطينية كفا مكشوفا أمام عدد من أجهزة المخابرات.






 الأرض المحتلة/٦٧ بعد أوسلو 

إذا كان القارىء في شك مما قرأ في الفصول السابقة فما عليه إلا أن يقرأ هذا الفصل ويقارن ما يأتي به مع ما يجري على أرض الواقع. الواقع العملي هو الذي يصدق القول أو يكذبه، وهو الذي يؤكد التحليل أو ينفيه، والأرض المحتلة/٦٧ في هذه المرحلة التاريخية (وهي الأعوام التي شهدت قيام السلطة الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات بعد توقيع اتفاق أوسلو عام ١٩٩٣) تشكل المقياس الحقيقي للأخلاق القيادية الواردة سالفا والامتحان الحقيقي لصحة التحليل الذي ميز الكتاب حتى الآن. وفي هذا يخاطب الكاتب عقل الإنسان ورغبته في القيام إلى الحقيقة ولا يخاطب مواقفه السياسية أو ما سلف منها. فالكتاب بالأساس لا يهدف إلى تعرية الأمور لتظهر على حقيقتها فحسب وإنما يهدف أيضا إلى المساهمة في بعث صحوة تقودنا إلى تغيير جذري في طريقة فهمنا للأمور وطريقة معالجة المشاكل والتغلب على الهموم.

إذا وجد القارىء أن الواقع قد كذب التحليل، وأن التحليل كان خيالا، وأن الكاتب لم يرق إلى مستوى الأمانة فليسجل أمام الناس أن كاتب هذا الكتاب حاول الاختلاق للتجني على منظمة التحرير وقياداتها.

قالت منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني بعيد توقيعها على اتفاق أوسلو أن الاتفاق مع إسرائيل فتح الباب أمام إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وكذلك أمام عودة اللاجئين الفلسطينيين، وإزالة المستوطنات الإسرائيلية من الأرض المحتلة/٦٧، وخروج المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وكذلك أمام المساندة المالية الخارجية بحيث أن المليارات من الدولارات ستتدفق على الوسط الشرقي (الضفة الغربية) وساحل غزة بحيث ستكون الدولة الفلسطينية المقبلة هونغ كونغ المنطقة أو سنغافورة. بسبب هذه التوقعات وبناءً عليها دعت منظمة التحرير الفلسطينية الشعب الفلسطيني الخروج إلى الشوارع احتفالاً بالنصر الذي تم تحقيقه، وبهجة بقطف ثمار النضال الوطني.

خرج العديد من الناس، بخاصة المؤيدين للاتفاق مع إسرائيل، إلى الشوارع يحتفلون إما بعقد حلقات الدبكة أو برفع الأعلام أو بإطلاق العنان لسياراتهم في شوارع المدن . خرج الآلاف من الناس يهتفون للدولة الفتية ولقائدها ياسر عرفات ، وأخذ الخطباء ما يكفيهم من الوقت لدغدغة مشاعر الناس وأمانيهم . ولم يتعرض الاحتلال للناس ولم يمنع تجمعهم. لقد تركهم يفرحون بالطريقة التي رأوها مناسبة .

انتظر الناس تطور تطبيق الاتفاق، وانتظر الأهالي في غزة وأريحا الفرحة الكبرى الخاصة باعادة الإنتشار بفارغ الصبر آملين اللقاء بقائدهم وجنوده المظفرين. ومجرد أن دخلت طلائع القوات الفلسطينية إلى غزة وأريحا تدفق آلاف الناس مبتهجين مرحين مرحبين بالقادمين بالقُبل والأحضان وإقامة الاحتفالات. وتزاحم الناس على التقاط الصور التذكارية بخاصة مع بندقية الكلاشينكوف. وتهافتوا على تقديم العون والمساعدة لأبطال التحرير سواء على مستوى التموين الغذائي أو الأثاث ، ولم يبخلوا في إقامة موائد الطعام الفاخرة على شرفهم.

كثيرون هم الذين انتظروا إكمال خطوات إعادة الإنتشار في باقي مناطق الوسط الشرقي، وكثيرون هم الذين اتعبتهم المماطلات الإسرائيلية في التوصل الى اتفاقات تفصيلية حول إعادة الإنتشار. لكن الفرج بالنسبة لهم أتى مع اتفاقية طابا التي نصت على انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدن الرئيسة وإعادة تموضعه في مناطق جديدة. وأعاد الإسرائيليون انتشارهم مع أواخر عام ١٩٩٥م مما أتاح للناس المؤيدين للاتفاق مع إسرائيل الخروج إلى الشوارع محتفلين مبتهجين. وقد تجمع الناس بأعداد لا بأس بها بحيث بلغ عدد المحتفلين في مدينة نابلس حوالي خمسين ألفا، بينما بلغ عددهم في طولكرم حوالي ثلاثين الفا.

لكن الفرحة لم تكتمل والوعودات التي أطلقتها منظمة التحرير ومن بعدها السلطة الفلسطينية لم تتحقق. دارت الأيام لتكشف للناس حقيقة الاتفاقات وأنهم جروا وراء الكثير من الأوهام والتمنيات، وأنهم وقعوا فريسة التضليل الإعلامي وأساليب التلاعب بالعواطف والأحاسيس. سرعان ما ظهر للناس أن الاحتلال لم يغادر البلاد، وأن السلطة الفلسطينية لا تملك من الأمور الحساسة التي تخص الاستقلال شيئا، وأن المستوطنات باقية ومصادرة الأراضي مستمرة، وأن مليارات الدولارات لم تجعل كل واحد منهم ثريا. وسرعان ما وجدوا أيضا أن عددا من الذين تم الإحتفاء بقدومهم كمحررين يحاولون ابتزاز الناس ويعملون على تحقيق ثراء سريع وإقامة نفوذ تسلطي.

فوجيء العديد من الناس بتطورات الأمور وما تكشفت عنه من هزل فلسطيني وعناد إسرائيلي وفساد شمل مختلف مجالات الحياة الفلسطينية. فرح الناس بناءً على ظنٍ بأنه كان هناك ثورة فلسطينية وقادة ثورة عظماء لا يكذبون ولا ينافقون ولا يضللون. ظنوا عبر سنين أن رجالات الثورة أنقى الناس ولا يرقى إلى أخلاقياتهم أي شائبة ولا يمكن أن يكونوا موضع شك، فشعروا بنوع من الصدمة أن هؤلاء الرجالات لم يكونوا على مستوى الظنون أو التوقعات. شعر العديد من الناس بخيبة أمل شديدة وبرعب الحالة التي وجدوا أنفسهم فيها. ولم يكن يتصور عدد لا بأس به من الناس أن قائد ثورة يمكن أن يتسامح مع إقامة ملهى ليلي أو خمارة أو سرقة أموال الجمهور، ولم يخطر على بالهم أنه من الممكن لإسم ثوري لامع أن يسير في وساطات وحذلقات إجتماعية. أو أن يبحث عن شهوة جنسية، أو أن يشتري شيئا دون أن يدفع ثمنه، أو أن يبني بيتا دون أن يدفع أجور العمال.

أُصيب الناس بانتكاسة أضافت إلى إحباطهم وشعورهم بالحسرة والألم. بدا لهم مع الزمن أن السياسات الفلسطينية على أغلب الصعد تسير بطريق غير صحيح، وأخذوا يدركون أن المسألة لا تتعلق بأخطاء يمكن تصحيحها وإنما بمنهجية، إما أنها متعمدة وعن سابق إصرار أو أنها مفروضة على الذين يمارسونها. لتوضيح هذا أحاول أن أضع إصبعا على مختلف السياسات الفلسطينية التي تعبر عن طريقة أداء السلطة، لكن قبل ذلك من المهم الإشارة إلى مفهوم التعاون الأمني مع إسرائيل وانعكاسه على كيفية ترتيب اتفاق أوسلو لأن فيه ما يتدخل مباشرة في كيفية قيام السلطة الفلسطينية بأعمالها ونشاطاتها.


 التعاون الأمني 

جرى جدل عام ١٩٩٧م حول مسألة استمرار التعاون الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بسبب المأزق في تنفيذ اتفاقيتي أوسلو وطابا . أصر الجانب الإسرائيلي على ضرورة استئناف التعاون الذي بدأ مع بداية أوسلو، بينما رأى الجانب الفلسطيني أن هذا التعاون لم يعد قابلا للاستئناف بسبب تعثر العملية السلمية وعدم تنفيذ الجانب الإسرائيلي لعدد من بنود الإتفاق. وقد أضاف مسؤول فلسطيني تعليقا يحمل في طياته نوعا من التمرد على اتفاق أوسلو وذلك بقوله أن السلطة الفلسطينية ليست جيش أنطوان لحد ولا تتحمل مسؤولية الدفاع عن الأمن الإسرائيلي.

جدر الإشارة هنا أن التعاون الأمني حسب اتفاق أوسلو لا يعني التبادلية، وإنما يعني التعاون ضمن الحدود التي توفر الأمن إسرائيل والإسرائيليين والتي توفر أمنا للسلطة الفلسطينية كافيا لتمكينها من المحافظة على مستوى نشاط يكفي للقيام بمهامها الأمنية تجاه إسرائيل. فمثلا تعهد عرفات في رسالته إلى رابين قبل توقيع الاتفاق عام ١٩٩٣ بمحاربة الإرهاب وملاحقة الإرهابيين، لكن رابين لم يتعهد بتوقف إسرائيل عن الإرهاب أو بتجريد نفسها من القنابل النووية. كما أن ملاحق الاتفاق تحدد النشاطات الأمنية الفلسطينية وتحدد أعداد الشرطة المسموح بها، لكنها لا تتطرق أبدا إلى تحجيم القوات الإسرائيلية ولا تقلص من مسؤولياتها عن الأمن الخارجي والأمن الإجمالي.

السلطة الفلسطينية مسؤولة حسب الاتفاق عن ملاحقة كل من يحاول المس بالأمن الإسرائيلي من المناطق التي تسيطر عليها، ومسؤولة عن تزويد إسرائيل بمختلف المعلومات الأمنية التي تمكن أجهزة الأمن الإسرائيلية من القضاء على ما يسمى بالإرهاب والإرهابيين. ولإسرائيل الحق في أن تطالب السلطة بتسليم معتقلين، وأن تدخل مناطق السلطة عسكريا إذا رأت ذلك ضروريا وذلك تبعا لمسؤوليتها عن الأمن الإجمالي. وقد سبق لإسرائيل، كما ذكرت سابقا، أن دخلت مناطق السلطة في غزة ونابلس بدون ضجيج إعلامي أو بإعلام خفيف. في المقابل لا تسلم إسرائيل الجانب الفلسطيني معلومات أمنية إلا إذا كانت ضرورية لتمكين السلطة من تعزيز الأمن الإسرائيلي. مثَل هذا التعاون كمثل الإقطاعي الذي يطعم الفلاحين من أجل الإبقاء على قدرتهم للقيام بالأعمال المطلوبة.

جرى تعاون أمني بعد اتفاق أوسلو بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، فقد حصل بعض الفلسطينيين على تدريبات استخبارية في إسرائيل، وبعضهم تلقى تدريبا على أيدي رجال المخابرات الأمريكية في الولايات المتحدة، وزودت أجهزة الأمن الفلسطينية إسرائيل بالمعلومات الوفيرة إلى درجة ان تقارير أمنية يومية كانت ترفع لإسرائيل. وسهلت السلطة اعتقال بعض الفلسطينيين من قبل إسرائيل، وقامت هي نفسها باعتقال أعضاء في المعارضة اتهموا بالتحريض أو بتعريض الأمن الإسرائيلي للخطر. لكن السلطة رفضت حتى الآن تسليم فلسطينيين معتقلين لديها لإسرائيل. وقد عمدت إلى استخدام اتفاق الترتيبات الأمنية لتغطية هذا الرفض والتي تقول أن لإسرائيل الحق بالمطالبة بتسليم معتقلين لدى السلطة خلال فترة وجيزة ما لم يكن قد صدر بحقهم حكم من قبل محكمة فلسطينية. لجأت السلطة إلى عقد محاكمات فورية للذين يُظن بأن إسرائيل ستطالب بهم، وإصدار أحكام سريعة بحقهم. كان من شأن هذا الإجراء أن يجنب الجانب الفلسطيني مسألة خرق الاتفاقات من هذه الزاوية.

مفهوم التعاون الأمني هذا هو الذي يعبر عن المصلحة الإسرائيلية ويجسد متطلباتها، وهو ذات المفهوم الذي فرضته إسرائيل على بعض الدول العربية. ببساطة، تقول نظرية الأمن الإسرائيلية أن إسرائيل تواجه خطر الإعتداء والإبادة على الرغم من هيمنتها العسكرية، وإذا أراد العرب إقامة سلام معها فإن عليهم الوفاء بمستلزمات إسرائيل الأمنية أولا وقبل كل شيء. أو بعبارة تخلو من الدبلوماسية، على العرب الذين يريدون عقد اتفاقيات سلام أن يقبلوا بالقيام بدور الحارس على الحدود الإسرائيلية أو على أمن المواطنين الإسرائيليين كما هو مطلوب من السلطة الفلسطينية. عندها فقط، حسب رأي الإسرائيليين، يمكن الحديث أو الحوار أو التفاوض حول قضايا أخرى عالقة أو مستجدة.

انعكس هذا المفهوم على اتفاقيات السلام التي تمت بين بعض الدول العربية وبين إسرائيل. كان لزاما، على سبيل المثال، على الأردن أن يُحكِم مراقبة الحدود مع إسرائيل ويمنع المتسللين ويلاحق من ينجحون بمحاولة المس بأمن إسرائيل. وفي اتفاقيات كامب ديفيد فرضت إسرائيل وجودا عسكريا مصريا رمزيا على الضفة الشرقية لقناة السويس، وأصرت على وجود محطات إنذار مبكرة في سيناء. لكن في المقابل لم تُقِم إسرائيل مناطق منزوعة السلاح في الأراضي التي سيطرت عليها. في ذات الوقت، استمرت إسرائيل في التسلح الذي يضمن تفوقها النوعي على الدول العربية، وذلك بمساندة الولايات المتحدة التي تستمر في رقابتها على التسلح العربي والضغط على الدول العربية للحد من برامج تسلحها ووقف بعضها.

يخيم هذا المفهوم أيضا على محادثات السلام التي تجريها إسرائيل مع سوريا ولبنان. فهي تريد من الجيش اللبناني حارسا على حدودها، وتريد من سوريا تجريد الجولان من السلاح في حالة الانسحاب مع وجود ترتيبات أمنية إضافية لا تقدم هي شيئا مقابله. إذا دفعنا النقاش إلى مداه النهائي، تريد إسرائيل من العرب أن يحاربوا العرب بالنيابة عنها ولمصلحتها، وتريد من الأنظمة العربية أن تفتح معتقلاتها لتزج بها المناضلين أو المجاهدين الذين يأملون باستعادة الأرض الفلسطينية. لقد أنشأت جيش جنوب لبنان لهذا الغرض، وضغطت على عدد من الأنظمة العربية حتى بدت وكأنها في حلف مع إسرائيل ضد من يسمونهم بالإرهابيين.

انعكس ذات المفهوم على اتفاقيات أوسلو وما تبعها من اتفاقيات. فلولا الضمانات بأن السلطة الفلسطينية ستقوم بدور أمني لصالح إسرائيل لما تم التوقيع على الاتفاقية. المسألة الأمنية كانت دائما العقبة الرئيسة أمام إسرائيل منذ عام ١٩٦٧م في بحثها عن حل لمشكلة السكان (وليس الأرض) الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وقد حاولت البحث عن شريك عربي يتولى مسؤولية إدارة شؤون السكان ويكرس جهوده لمنع أعمال المقاومة. جرت محاولات لإعادة الإدارة الأردنية إلى بعض أجزاء الضفة الغربية وربما غزة أيضا، وحاولت إسرائيل،كما أسلفت، إقامة روابط قرى يمكن أن تتولى مدارك الحياة اليومية للسكان، لكنها فشلت. وأخيرا وجدت ضالتها في منظمة التحرير الفلسطينية.

فهل يمكن أن تقبل إسرائيل وضعا يرفض فيه الجانب الفلسطيني التعاون الأمني ؟ الجواب بالقطع لا، وهي بالتاكيد تعتبر أن الاتفاقيات خالية من المضمون إذا تم تفريغها من مسؤولية الفلسطينيين الأمنية تجاهها. أي أنها تعتبر الاتفاق لاغيا إذا رفض الفلسطينييون تنفيذ ما التزموا به أمنيا. فهل تملك السلطة الفلسطينية خيارات ؟

تقول السلطة الفلسطينية في هذه الفترة وهي أوائل عام ١٩٩٨م بأنها ليست أداة بيد إسرائيل ولا تتلقى منها الأوامر وأنها لن تعود إلى سابق التعاون الأمني ما لم تفي إسرائيل بالتزاماتها وعلى رأسها وقف مصادرة الأراضي والاستيطان. (هذا الوقف غير منصوص عليه في أي اتفاق وقعته السلطة الفلسطينية مع إسرائيل ) فهل سيستطيع الجانب الفلسطيني أن يصمد، وما هي البدائل أمامه ؟

أمام السلطة أربع احتمالات في بحثها عن مخرج. يتمثل الاحتمال الأول في العادات والتقاليد العربية الذي جربته منظمة التحرير مع الدول العربية وأعطى في أغلب الأحيان نتائج لا بأس بها. يقوم هذا الاحتمال على تطييب الخواطر والعبارات الرقيقة الفضفاضة التي تستلهم من روح الأخوة ونسيان الماضي والسعي نحو مستقبل يكون بإذن الله جيدا، وتستحضر التاريخ والأمجاد الغابرة.

جربت السلطة هذا النمط مع حزب العمل الذي أخذ بعض أعضائه يفهمون شكلياته لكن دون الإنجرار إلى نتائجه. لم تنجح السلطة مع حزب العمل ولا أظنها ستنجح مع حزب الليكود.

يتمثل الاحتمال الثاني بالصمود على الموقف والإصرار على عدم التعاون الأمني إلا مقابل انسحاب إسرائيلي كامل وتفكيك المستوطنات وإقامة الدولة. هذا احتمال لن ينجح لأن إسرائيل، بغض النظر عمن يحكمها، تربط التقدم في العملية السلمية بالتقدم على الصعيد الأمني، ولا أرى أنها تقع الآن تحت ضغط هائل يجبرها على تلبية المطالب الفلسطينية دفعة واحدة. وإذا أرادت السلطة أن تعزز صمودها بتشجيع المعارضة على مهاجمة إسرائيل عسكريا فإنه من الوارد جدا أن تبدأ إسرائيل بممارسة ضغوط عسكرية على السلطة بحيث تحيلها إلى جسد خاو لا يقوى على شيء.

أما الاحتمال الثالث فيتمثل بقرار يصدر عن عرفات بمغادرة مناطق السلطة والعودة إلى التنقل من عاصمة عربية إلى أخرى. هذا احتمال ينطوي على عدد من العقبات منها الشك بإمكانية قبوله في مكاتب دائمة في أي دولة عربية. هناك عين على دمشق وأمل في أن تقبل سوريا بعودة المنظمة، لكن تجارب سوريا مع المنظمة لا تجعلها موقعا سهلا لعودة ياسر عرفات. وكذلك هناك مشكلة الذين عادوا مع عرفات والذين يمكن أن يتعرضوا للطرد والتهجير، ومشكلة المؤسسات والعدد الهائل من الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من السلطة.

أما الاحتمال الرابع والذي أرجح فوزه في صناعة سياسة السلطة الفلسطينية وهو يتمثل بقبول المطالب الإسرائيلية الأمنية مقابل استرخاء نسبي في الضغط الإسرائيلي على السلطة مثل التخفيف من بناء المستوطنات أو التخفيف من إجراءات إغلاق المناطق المحتلة خاصة بوجه العمال، أو عدم التركيز الإعلامي على ما تقوم به إسرائيل من أعمال قد تؤدي إلى إحراج السلطة أمام الجمهور.

إذا تتبعنا مسيرة منظمة التحرير عبر ثلاثين سنة، وحسب ما اتضح في الصفحات السابقة، والتي هي السلطة الآن نجد أنها لم تصمد أبدا على موقف ولم تحدد سقفا لا يمكن التنازل عنه. كانت تطلق المنظمة الشعارات وتقيم المهرجانات وتلقي بالوعودات، لكنها كانت دائما تتراجع وتجد المبررات والتبريرات لتراجعها وعدم صمودها.

منظمة التحرير لم تعمل لغدها واستندت سياستها على عدد من التكتيكات والمناورات والتحالفات المتموجة. لقد تركت نفسها والشعب الفلسطيني بدون ظهر قوي وبدون سند تستطيع الارتكاز عليه في الأوقات الصعبة. حتى الأموال بذرتها والمؤسسات أفسدتها، ولا أظنها قادرة على إخراج الشعب الفلسطيني من مأزقه، لقد تركت نفسها أمام خيار واحد طوال الوقت ولن تحيد السلطة التي انبثقت عنها عن القاعدة.

لكن السؤال الحاسم هو : إلى أي مدى يمكن أن تذهب السلطة الفلسطينية في تعاونها الأمني مع الإسرائيليين ؟ اتفاق أوسلو واضح في تجنيده للسلطة لخدمة الأمن الإسرائيلي، وإسرائيل تصر على تطبيق نموذج المنطقة الأمنية بجنوب لبنان لكن دون إئتمان السلطة على أسلحة ثقيلة. لكن هذا يتناقض ويتنافر مع حركة شعب ما زالت قائمة وموجودة وتكتسب نضوجا متزايدا مع الزمن. فالشعب الفلسطيني لم يندحر واتفاقيات أوسلو ليست مقنعة بالنسبة له، وهو ما زال يبحث عن وطنه. وقد أصبح هذا الشعب أكثر وعيا بقضيته وأفضل قدرة على التنظيم وأعلى كفاءة في ضرب إسرائيل. فهل يقبل بوضع تكون فيه السلطة الفلسطينية حارسا على أمن إسرائيل ؟ حتى تتضح المتطلبات الأمنية الإسرائيلية كفرض على السلطة الفلسطينية فإن القارىء يستطيع أن يربط بين مسلسل خطوات المنظمة عبر ثلاثين عاما وما آلت إليه الأمور على الأرض بمعزل عن الشعارات. هذا علما بأن عددا من الإجراءات والخطوات الأمنية التي اتخذتها السلطة فسرتها في أكثر من مناسبة بأنها دفاع عن المصلحة الوطنية الفلسطينية حيث أن اتفاق أوسلو، بالنسبة لها، يعبر عن المصلحة الوطنية الفلسطينية.



 ممارسات السلطة الفلسطينية الأمنية 

ورد في الملحق الثاني لاتفاق أوسلو والمعنون بروتوكول حول انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزه ومنطقة أريحا وذلك في المادة رقم (٣) البندان التاليان:

البند (هـ): إقامة لجنه تعاون وتنسيق فلسطينية - إسرائيلية مشتركة لأغراض الأمن المتبادل.

البند (و): برنامج للتنميه والاستثمار الأجنبي والدعم المالي والاقتصادي. وسيقوم الطرفان بالتعاون والتنسيق بشكل مشترك وبشكل منفرد مع الأطراف الإقليمية والدولية لدعم هذه الأهداف.

أما المادة (٨) من الاتفاق فنصت على إنشاء قوة شرطة فلسطينية قوية مع استمرار مسؤولية إسرائيل الدفاعية ضد التهديدات الخارجية واضطلاعها بمسؤولية الأمن الإجمالي للإسرائيليين.

وقد تعهد ياسر عرفات في رسالته إلى رابين قبيل توقيع اتفاق أوسلو بمكافحة الإرهاب وقال بأن منظمة التحرير الفلسطينيه تعتبر أن توقيع إعلان المبادئ يمثل حدثا تاريخيا ويبدأ عصرا جديدا من التعايش السلمي، خال من العنف وجميع الأعمال التي تهدد السلام والاستقرار، وعليه، فإن المنظمة تشجب استخدام الإرهاب وأعمال العنف الأخرى وستتولى المسؤولية على جميع عناصر المنظمة وموظفيها لضمان امتثالهم ومنع خرق هذا التعهد ومعاقبة خارقيه.

كان واضحا من خلال هذه البنود والإلتزامات أن منظمة التحرير الفلسطينية قد قبلت المفهوم الإسرائيلي للإرهاب وأنها ستقوم بملاحقة من يصفهم الإسرائيليون بالإرهابيين. الإرهابيون حسب المفهوم الإسرائيلي هم الذين اعتبرتهم منظمة التحرير مناضلين يعملون علىالتحرير، ويعتبر تعهد المنظمة نجاحا للمفهوم الصهيوني للإرهاب والإرهابيين.

أما اتفاقية طابا والتي تعتبر تفصيلا لاتفاق أوسلو فيما يخص إعادة الانتشار في الضفة الغربية فقد قضت في المادة الثانية عشرة على أن إسرائيل تبقى تتحمل مسؤولية الدفاع عن كل تهديد خارجي بما في ذلك مسؤوليتها عن حماية الحدود مع الأردن ومصر والدفاع ضد أي تهديد خارجي من البحر والجو. وكذلك مسؤوليتها عن الأمن العام الإسرائيلي ومستوطناتها من أجل حماية أمنها الداخلي وفرض النظام....

أما المادة الخامسة عشرة فقد نصت أن على الطرفين أن يتخذا الخطوات الضرورية اللازمة من أجل وقف أي أعمال عدوانية ووقف أي شكل من أشكال الإرهاب ...،أما البند الثاني من المادة السادسة عشرة فقد نص على أن المتعاونين من الفلسطينيين مع الإسرائيليين يجب أن لا يتعرضوا لأي أذى أو ملاحقة وستكون هناك خطوات مناسبة بهذا الخصوص .

لم يعد أمر التعاون الأمني مجرد تكهن أو تحليل لعبارات وإنما أصبح حقيقة واقعة تتردد على ألسنة المسؤولين الفلسطينين وتعكسها أعمالهم. فعقب كل عمل يقع ضمن مفهوم منظمة التحرير، التي تتمثل الآن في سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني، السابق حول التحرير والنضال، يقوم مسؤولوها بالإدانه والاستنكار والشجب ويأمرون قواتهم في مختلف الأجهزه الأمنية لملاحقة الفاعلين على اعتبار أنهم إرهابيون ويجب تقديمهم للمحاكمة.ما أن تحصل عملية عسكرية من قبل الفلسطينين ضد الإسرائيلين إلا ويسارع المسؤولون الفلسطينيون وعلى رأسهم ياسر عرفات بالإعلان عن غضبهم واستنكارهم ووصفهم للذين يقومون بالعمل بالمجرمين والإرهابيين. ولا يكتفي الفلسطينيون بممثل عنهم يقوم بعملية الشجب والإستنكار بل يتقدم كل مرة عدد أمام شاشات المرناة الإسرائيلية والعالمية للتعبير عن مشاعرهم. ثم تشرع قوات الشرطة الفلسطينية بملاحقة من تعتقد أن لهم علاقة بمن تسميهم الإرهابيين.

الأعمال التي تقول عنها سلطة الحكم الذاتي أنها إرهابيه وتعمل على معاقبة المسؤولين عنها على أنهم إرهابيون هي من نفس نمط عمليات معلوت والساحل وفندق سافوي، وهذه العمليات اعتبرتها منظمة التحرير عمليات بطولية وما زال عدد من الشباب يتغنى بها كتعبير عن فخرهم واعتزازهم.

هذا ولم تتوقف سلطة الحكم الذاتي عند حد تبني مفهوم إسرائيل للإرهاب بل اتخذت عددا من الإجراءات التي هي بحد ذاتها إرهابية ولا تختلف شكلا أو جوهرا عن أعمال الإحتلال. وفيما يلي أهم هذه الإجراءات :


 إقامة أجهزة الأمن 

أقامت سلطة الحكم الذاتي عددا من الأجهزة الأمنية وهي : جهاز الشرطة، الأمن الوقائي، الأمن الرئاسي (القوة ١٧)، المخابرات العامة، الإستخبارات، البحرية .عدد كبير من أجهزة الأمن، وكلها نشطة في استقطاب عاملين في صفوفها. وقد تفوقت السلطة على الدول العربية في عدد الأجهزة التي تلاحق المواطنين وترصد تحركاتهم. وبالطبع كان لهذا الأثر الكبير في نفوس المواطنين وعلى مدى استعدادهم للتفاعل مع السلطة.

والسؤال لماذا تقيم سلطة الحكم الذاتي كل هذه الأجهزه في حين أنها لاتحتاج إلا إلى قوة شرطه وجهاز تعقيب خاص بالشرطة ومختص بالأمور الجنائية ؟ أمن سلطة الحكم الذاتي في مواجهة العدوان الخارجي مكفول إسرائيليا وذالك حسب المادة الثامنة من إتفاق أوسلو، وهي بذلك ليست بحاجة إلى أجهزة مخابرات على المستوى الدولي. وبما أنها تعتمد على إسرائيل في أمنها ضد التهديدات الخارجية فإنها ليست بحاجة إلى أجهزة مخابرات لجمع المعلومات عن إسرائيل. إذا فعلت ذلك فإنها ستثير غضب إسرائيل التي لا يصعب عليها أن تعرف ماذا تفعل هذه الأجهزة من خلال عيونها المبثوثين هنا وهناك.

هذه الأجهزة حقيقة هي لمراقبة الشعب الفلسطيني أفرادا وجماعات حتى تفي سلطة الحكم الذاتي بتعهداتها الأمنية الواردة في اتفاق أوسلو. وإلا ما هي حاجة الشعب الفلسطيني لكل هذه الأجهزة ؟إسرائيل وأمريكا معنيتان بوجود جهاز مخابرات فلسطيني قوي ليكون دعامة للأمن الإسرائيلي. وبالطبع تبرر السلطة الفلسطينية ذلك بناء على ما يسمى بالمصلحة الوطنية الفلسطينية، وأنه من المهم المحافظة على الاتفاقات مع إسرائيل وتنفيذ بنودها لما سيترتب على ذلك من فوائد مستقبلية للشعب.

والملاحظ أن الشارع الفلسطيني قد أخذ يطور سلوكيات جديدة في الآونة الأخيرة وبالتحديد بعد قيام سلطة الحكم الذاتي، وهي سلوكيات شبيهة بتلك السائدة في البلاد العربيه. فمثلا أصبح يتردد الفلسطيني كثيرا في التعبير عن رأيه ويفضل الصمت إلا أمام من يظن أنهم ثقة. وكذلك أصبح الشعب يسمع عبارات : إوع دير بالك منهم ، أنا مليش مصلحه وما دخلني، هدول ياعمي غير عن اليهود بتحملوش الحكي، ... الخ. أي أن ثقافة الحيطان لها آذان أخذت تنمو في صفوف الشعب، وأصبح المرء أكثر حذراً في التعبير عن نفسه، خاصة أنه يرى السلاح يلمع أمام عينيه وفي أيد غير أمينة على استعماله.



 محكمة أمن الدولة 

صدر أمر من ياسر عرفات في ٧/شباط،فبراير/ ١٩٩٥ بإنشاء محكمة أمن دولة عليا في غزة مختصة في القضايا المتعلقة بالأمن. وقد تم تشكيلها من ضباط يقومون بالفصل في الجرائم التي تمس الأمن في الداخل والخارج والخاصة بالجنايات والجنح الوارد ذكرها في الأمر رقم ٥٥٥ لعام ١٩٥٧. صدر الأمر ٥٥٥ إبان الحكم العسكري المصري لقطاع غزة ونص على عدد من العقوبات منها الإعدام بخصوص قضايا متعلقة بالأمن.

ويستند هذا الأمر أيضا على المادة ٥٩ من النظام الدستوري لقطاع غزة الصادر عام ١٩٦٢م والذي يعطي الحاكم العام لغزة صلاحية تشكيل محاكم عسكرية للبت في المسائل المتعلقة بالأمن. ولكن لا تنفذ أحكامها إلا بعد تصديق الحاكم العام.

بهذا الأمر حلّت المحاكم العسكرية محل المحاكم المدنية في البت في مسائل الأمن، وأعطى الأمر الحق للحاكم العام للمصادقة على القرار بدلا من أن تكون هناك محاكم استئناف. وعلى الرغم من أن هذا ينافي المعايير العالمية ومعايير العدل، إلا أنه أيضا عمل رهيب بحق شعب عانى على مدى عشرات السنين من العسكر وحكامهم. هذه المحكمة مخالفة للحقوق المعترف بها دوليا والتي تتمثل بحق المتهم بالمثول أمام محكمة مختصة وأن يملك حق الدفاع عن الذات من خلال محام أو محامين يختارهم هو، وحقه في استئناف الحكم.

والمحكمة هذه لا تخالف القواعد المعترف بها دوليا فقط وإنما أيضا تخالف مبادئ اتفاق القاهرة الموقع عليه من قبل إسرائيل ومنظمة التحرير في ٤/أيار،مايو/١٩٩٤ إذ تقول المادة (١٤) من الاتفاق: تمارس إسرائيل والسلطة الفلسطينية سلطتهما ومسؤوليتهما بموجب هذا الاتفاق آخذين بعين الإعتبار المعايير و المبادئ المقبولة دوليا لحقوق الإنسان وسيادة القانون. أما المادة (٦) فنصت على ان السلطة الفلسطينية تتولى مسؤولية القضاء من خلال سلطة قضائية مستقلة . محكمة أمن الدولة لا تلتزم بالقواعد المعترف بها دوليا ولا هي مستقلة. أي أن إجراءات سلطة الحكم الذاتي القضائية أكثر جوراً مما طلبت إسرائيل.

وقد احتجت منظمة العفو الدولية على هذه المحكمة واعتبرتها منتهكة للحد الأدنى من المعايير الأساسية للمحاكمات العادلة. ( نشرة بعنوان محاكمة منتصف الليل، حزيران ،يونيو/١٩٩٥).

وعلى المستوى المحلي، اعتقلت سلطة الحكم الذاتي المحامي راجي الصوراني الذي عمل كمدير لمركز غزة للحقوق والقانون بسبب انتقاده العلني لهذه المحكمة وذلك بعيد منتصف الليل في ١٩٩٥/٢/١٥. أما نبيل شعث، أحد مسؤولي سلطة الحكم الذاتي فقال له في تصريح له في جريدة Jerusalem Post الصادرة في ١٩٩٥/٤/٣٠ أن محكمة أمن الدولة سوف تلغى إذا أعلنت جميع فئات المعارضة عن التزامها بالاتفاقية المعقودة بين منظمة التحرير وإسرائيل.



 الاعتقالات العشوائية 

يبدو أن سلطة الحكم الذاتي متأثرة جداً بعادات جلادي الشعب الفلسطيني الاعتقالية. فهي تقوم بالاعتقالات الجماعية عقب كل ذي حدث هام خاصة إذا كان ضد الإسرائيليين، ولا تكلف نفسها عناء التأني والبحث عن تبريرات للاعتقال. وفيما يلي أنماط من سلوكياتها الاعتقالية :

أ- قيام مختلف أجهزة السلطة الأمنية باعتقال الفلسطينيين من مختلف الفصائل المتمسكة بالحقوق الفلسطينية، وبتركيز خاص على حركتي حماس والجهاد الإسلامي. وبسبب عدم التنسيق بين الأجهزة حصل وأن اقتحم بيوت الفلسطينيين أكثر من جهاز أمني لاعتقال نفس الأشخاص.

ب- إخلاء سبيل عدد من المعتقلين بعد فترات قصيرة من اعتقالهم والاحتفاظ بآخرين لمدد طويلة دون أن توجّه ضدهم تهم محددة. وفي هذا ظلم أكبر من ذلك الذي مارسه الاحتلال حيث درج الاحتلال على عادة الـ ١٨ يوماً فالشهر يليه شهر أو شهران معاً، وهي المدة التي يجب أن توجه خلالها تهمة محددة للمعتقل.

ت- اعتقال الأشخاص بدون إذن قانوني.

ث- اقتحام البيوت وترويع ساكنيها، وأحياناً تحطيم بعض المحتويات والاعتداء بالضرب على أفراد الأسرة أو بعضهم.

جـ- احتجاز الأشخاص لفترات طويلة في أمكنة سرية وبدون إعلام أهاليهم أو السماح بزيارتهم.

ح- اعتقال أشخاص بناءً على الإنتماء السياسي أو المواقف السياسية.



 التحقيق 

يتعرض الفلسطينيون في سجون سلطة الحكم الذاتي الأمنية للتحقيق، وفي هذا تتّبَع عدة أساليب منها :

١- الضرب باستعمال الأيدي أو أدوات تشبه الحبال.

٢- الشبْح.

٣- الحرمان من النوم لفترات طويلة ووضع المعتقل في ظروف غير مريحة للنوم.

٤- الحدّ من حرية استعمال الحمامات.

٥- استخدام ألفاظ بذيئة حول الدين والشرف والانتماء.

٦- حلق بعض اللحى والرؤوس.

٧- استخدام أغطية للوجوه.

٨- اقتناص عملاء ومخبرين.

هذا وقد خفت حدة التعذيب في السجون الفلسطينية في الآونة الأخيرة، أي في أواخر عام ١٩٩٧وأوائل عام ١٩٩٨. لكنه يقبع في المعتقلات خلال هذه الفترة عدد من معتقلي حماس والجهاد الإسلامي والقيادة العامة. وقد مرت عدة شهور على اعتقالهم دون مساءلة وتقديم للمحكمة. وقد احتج المعتقلون والأهالي على استمرار الاعتقال وقاموا بالمناشدات المختلفة لجهات عدة إلا أن السلطة الفلسطينية لم تستجب ولم تفرج عن المعتقلين حتى ساعة إعداد هذا الكتاب. هذا ومن المتوقع أن تستمر السلطة باعتقال المجاهدين والمناضلين الفلسطينيين والمنتمين لفصائل وأحزاب ترفض الاتفاقات مع إسرائيل حتى لو أفرجت عن المعتقلين الحاليين.

هذا وقد أعلن المعتقلون الفلسطينيون في السجون الفلسطينية الإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم في أواخر شهر آذار،مارس/١٩٩٨. وقامت حملة شعبية للدفاع عنهم وعن قضيتهم.



 المحاكمات 

محاكمات سلطة الحكم الذاتي غريبة من نوعها، وهي تمارس ضد فلسطينيين اكتوت جلودهم بنار الظلم والاضطهاد. إنها محاكمات غامضة وسريعة وتتم في ظروف مثيرة للاشمئزاز خاصة تلك المحاكمات المتعلقة بمحكمة أمن الدولة.

تقول منظمة العفو الدولية أن جميع المحاكمات في محكمة أمن الدولة (قد عقدت) سراً. وورد أنها عقدت جميعا باستثناء واحدة في منتصف الليل، وكانت الإجراءات فورية. إذ كانت كل محاكمة تنتهي في نفس الليلة التي تبدأ فيها، بل ورد أن بعضها لم يستغرق سوى دقائق معدودة.(نشرة بعنوان محكمة منتصف الليل ، حزيران،يونيو/١٩٩٥،ص ١١).

عقدت المحاكم سرا بدون إعلام أهالي المعتقلين وحتى بدون إعلام المعتقل نفسه وفي منتصف الليل. فمثلا تمت محاكمة رائد العطار ومحمد أبو شمالة في منتصف الليل واستغرقت عدة دقائق وصدر ضد كل منهما حكم بالسجن لمدة سنتين بتهمة التدريب على السلاح بشكل غير مشروع. أما محاكمة سمير الجدي فتمت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وحكم عليه بالسجن خمسة عشر عاماً.

أما عزيز الشامي الذي اعتقل ليلة ٥/شباط، فبراير/١٩٩٥ فقد قيل له مراراً في المعتقل أنه سيسرح. لكنه اقتيد ليلا إلى المحكمة في ذات اليوم الذي زاره فيه بعض أفراد عائلته، ولم يكن يدري أنه سيحاكم. حَكمته المحكمة مدة خمسة عشر عاما ولم تعلم أسرته بذلك إلا عندما أذاع مذياع إسرائيل الخبر. أما محمد السمري الذي اعتقل في ١٩٩٥/٣/٢١ فلم يسمح له برؤية عائلته إلا بعد ثمانية وعشرين يوما من الاعتقال. وقد كان ذلك بعد محاكمته والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات بتهمة نقل قنابل لاستخدامها ضد الإسرائيليين.

أما سيّد أبو مسامح رئيس تحرير الوطن فقد حكم عليه بالسجن مدة سنتين بعد ٢٤ ساعة من اعتقاله، وحكم على عضوين في الجبهة الشعبية هما عوني الكفارنة وطاهر الكفارنة بعد ٤٨ ساعة من اعتقالهما. والجدير ذكره أنه ليس كل الحالات كانت مطلوبة لإسرائيل وذلك كتبرير للمحاكمة السريعة.

الحالات كثيرة ولا يتسع المجال لذكرها جميعا، ولكنني أورد هنا بعض أسماء الضحايا : محمد السيد، خالد مطلق، منصور البحابصة، محمد الديراوي، حارث عبد الكريم ابو حميد، أشرف قنديل.

هذا وتلاقي هذه المحاكمات استحسانا من الإسرائيليين والأمريكيين الذين يعتبرونها مدخلا نحو المضي في مباحثات ناجحة مع سلطة الحكم الذاتي، فمثلا قال مسؤول عن وزارة الخارجية الإسرائيلية لصحيفة Jerusalem Post في ١٠/آذار/١٩٩٥ أن تنفيذ الحكم الذاتي مرتبط بما يقوم به الفلسطينيون من أعمال مكافحة الإرهاب، والتي تشمل القبض على الفلسطينيين المشتبه بهم واتخاذ الإجراءات ضدهم. أما يوسي سريد، وزير البيئة الإسرائيلي، فقد قال في ١٢/نيسان/١٩٩٥م لذات الصحيفة أنه كان للإسرائيليين مطالب محددة أحدها محاكمة الإرهابيين، وقد حدث ذلك بالأمس، وهذا هو ما ينبغي. فإذا اتضح للإسرائيليين أن هذه الإجراءات لا تقتصر على مرة واحدة وإنما تمثل سياسة ثابتة تتسم بالحسم والعزم، فإن احتمال الانتهاء من المفاوضات قبل أول تموز ،يوليو/١٩٩٥ سوف يتحسن.

أما المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فقد أعلنت في ١٠/نيسان/١٩٩٥م عن مباركتها لخطوات سلطة الحكم الذاتي وقالت أنها تتوقع من السلطة الاستمرار في هذا المجال ضد الإرهابيين.

وقد بارك المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية نيكولاس بيرنز أعمال سلطة الحكم الذاتي بعد الحكم على سمير الجدي وعمر شلح في مؤتمره الصحفي الذي عقد في ١٢ نيسان / ١٩٩٥م قائلا : "قد صدر حكمان رئيسيان على اثنين من المجرمين وهما شخصان تعتقد السلطة الفلسطينية أنهما كانا متورطين مباشرة في أعمال إرهابية، وأود القول أنه من الضروري الإستمرار في تطبيق هذه السياسة على مر الأيام وأن تأخذ السلطة الفلسطينية مأخذ الجد البالغ ضرورة محاكمة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم." وقد باركت عدة دول أوروبية من ضمنها بريطانيا وألمانيا هذه الإجراءات وشجعت السلطة الفلسطينية على الاستمرار في إجراءاتها لما في ذلك من خدمة للسلام وتسريع لإنجاز المفاوضات.

من ناحية منظمة العفو الدولية فقد طالبت بحضور المحاكمات والاطلاع على الملفات. لقد وُعدت بذلك لكن الوعود لم تنفذ، ولم تبَّلغ المنظمة بمواعيد المحاكمات ولم تفتح أمامها الملفات، ولم تحصل على محاضر للمحاكم التي جرت. (نشرة محكمة في منتصف الليل، ص٢).




 البناء والوحدة 

وعدت السلطة الفلسطينية الناس في الأرض المحتلة/٦٧ أن تقوم ببناء دولة حديثة على أسس الديمقراطية والعدل. وعدت أن تبدأ عملية بناء شاملة في مختلف مجالات الحياة. وقد تركز جدلها على أن الاحتلال الإسرائيلي قد دمَّر كل شيء إيجابي خلال ثلاثين عاما من الإحتلال، وعمل على تقويض أواصر المجتمع الفلسطيني وتفكيكه، ودأب على تدمير الاقتصاد بحيث تحول الفلسطينييون إلى قوة عمل في المصانع الإسرائيلية. كما أن الاحتلال عمل على إفساد الناس أخلاقيا وتحويلهم عن قضاياهم الأساسية المتعلقة بتحرير الوطن.

قالت السلطة الفلسطينية أن الاحتلال قد عاث في الأرض فسادا، ودمر البنية التحتية للمجتمع الفلسطيني من مختلف النواحي، وأنها جاءت إلى البلاد تحمل لواء الاستقلال والبناء. وفي مناسبات لا حصر لها، تحدث عدد من المسؤولين الفلسطينيين عن تطلعاتهم وآمالهم وخططهم ومشاريعهم من أجل الانبثاق إلى حياة جديدة ملؤها العطاء والتقدم والحرية والمشاركة. وعَدَ هؤلاء بالتنمية الاقتصادية من خلال تطوير الزراعة واستصلاح الأراضي وإقامة المصانع وتطوير الموارد السياحية والقدرات الحرفية. ووعدوا بتحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية والثقافية، إلخ.

وقد ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية ومن يدور بفلكها من دول تعمل على ترسيخ اتفاق أوسلو بالوعودات والنوايا في دعم السلطة الفلسطينية في جهودها البنائية ونقل الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة/٦٧ إلى حياة أفضل يسودها الرخاء الاقتصادي. وفي سبيل ذلك دعت الولايات المتحدة إلى عقد اجتماعات عدة للدول المانحة لمناقشة إمكانية دعم السلطة الفلسطينية وتوزيع الأعباء المالية المطلوبة على الدول المختلفة كل واحدة حسب طاقتها. وكانت تصدر عن هذه اللقاءات وعودات خصبة وأرقام كبيرة تقود القيادة الفلسطينية وجزء من الشعب إلى التفاؤل بقرب الإنفراج الذي سيؤدي إلى خير كثير.لم تقصر الولايات المتحدة ومؤيدوها النشاطات على عقد المؤتمرات وإطلاق الوعودات، وإنما أصروا أيضا على حياة فلسطينية تسودها الديمقراطية والحرية ويحترم فيها الإنسان وحريته. وفي سبيل هذه الغاية، وردت على مسامع القيادة الفلسطينية ضرورة احترام حقوق الإنسان واحترام الجمعيات والمؤسسات التي من شأنها الدفاع عن هذه الحقوق. وبرزت الولايات المتحدة ومعها بعض الدول العربية وكأنها الحريص على الإنسان الفلسطيني والساهر على راحته ورفاهيته.

أما وسائل الإعلام فكانت دائما الصدى الأمين لنشاطات الولايات المتحدة والدول الأوروبية الذي ينقل التفاصيل إلى الشعب الفلسطيني ويكررها صباح مساء. لقد تحدثت وسائل الإعلام الأجنبية منها والمحلية عن الفجر الجديد الذي ينتظر الأرض المحتلة/٦٧ وإمكانية التحول إلى منطقة يعم خيرها على كل أنحاء المنطقة سواء على مستوى الصناعة والتطور الاقتصادي أو على مستوى الحياة الديمقراطية والإنسان الحر. وقد رددت وسائل الإعلام أنباء الوعودات الخيرة حتى ظن الشعب انه سيفيق غداً صباحا ليرى الأرض وقد امتلأت لبنا وعسلا ووروداً من الحرية والانطلاق. انتابت بعض الناس هستيريا الرفاهية والانتقال إلى حياة انتاجية واستهلاكية شبيهة بتلك الموجودة في الدول الغربية.

فهل استطاعت السلطة أن تحقق ما وعدت به؟ وهل بدأت مسيرة البناء والحرية والتقدم السريع ؟ هل أقامت المؤسسات اللازمة لذلك، وهل وضعت قدمها على بداية الطريق ؟ قبل الإجابة عن هذه التساؤلات أرى من الضروري توضيح بعض أسس بناء المجتمعات والدول والسير على طرق التقدم والتحديث والتي تشكل قاعدة يمكن الحكم حسبها على جهود السلطة وسياساتها. فإذا أردنا فهم النتيجة المترتبة على سياسات السلطة الفلسطينية وطريقة أدائها، فإنه من المهم فهم الإطار النظري الذي تنبثق منه أو الذي يفسرها. وإذا شئنا أن ننطلق نحو أسس رصينة تمهد الأرضية للنجاح فإن أول ما يواجهنا هو مفهوم الحرية والاستبداد وعلاقتهما بالإبداع الإنساني والتخلف.


 الحرية والاستبداد: صراع بين الإبداع والتخلف

يتطلب البناء على المستوى العام جهودا كبيرة وحثيثة متسمة بالعمل الجماعي والتعاون المتبادل بين الناس. الإنجاز على مستوى المجتمع أو الدولة لا يتم بجهود شخصية أو بناء على رؤية وتنظيم شخصيين، وإنما يتطلب عملا يتناسب مستواه مع الطموح والأمل ويشمل الشقين المعنوي والمادي، أو الطاقات الذهنية والعاطفية والقدرات الجسمانية والوسائل كالأموال والمعدات وما شابه. وفوق ذلك ، يتطلب الإنجاز إرادة عامة للعمل تكون شخصية وجماعية في آن واحد، وأجواء تفتح المجال أمام الاكتشاف والاختراع والإبداع.

يتطلب البناء جهودا ذهنية وجسمانية علىالمستوى العام لأنه من المفروض أن يتم ضمن منظور عام حيث أن هدفه في النهاية هو تحقيق الصالح العام. أي أن الرؤية الفردية لا تصلح لأن تكون منطلقا للبناء العام حيث أن هدفه في النهاية تحقيق الصالح العام. أي أن الرؤية الفردية لا تصلح لأن تكون منطلقا للبناء العام بسبب تقيدها بالفرد المنبثقة عنه بما في ذلك تجربته في الحياة وفلسفته بالتعامل مع الأشياء والناس وأهدافه الذاتية، الخ. فإذا جاز لها أن تقيد حركة البناء العام فإن الحركة ستعكس خصائص الرؤية وليس بالضرورة طموح وآمال الناس في المجتمع أو الدولة. ولهذا تصطدم حركة البناء بالكثير من العراقيل والعقبات، وتكتسب الصفة الشخصية أكثر من الصفة العامة وتفشل في النهاية.

أظهرت تجارب العديد من الدول خاصة دول العالم الثالث والوطن العربي بالذات أن الرؤية الشخصية لا تنجح على المستوى العام مهما كانت ثاقبة أو متنورة. حاول العديد من القادة والملوك والرؤساء فرض رؤيتهم على الشعوب فيما يخص عملية التقدم على اختلاف أوجهها بما فيها التنمية الاقتصادية وتحسين ظروف الناس المادية. لكن رؤاهم كانت قاصرة في النهاية ولم تحقق الأغراض المطلوبة. فإذا استبعدنا الأموال الناجمة عن بيع المصادر الطبيعية مثل النفط والتي لا علاقة لرؤية القائد الشخصية بها، نجد أن مستوى الإنتاج في الوطن العربي لم يتحسن نسبيا وذلك بالمقارنة مع مستويات الأثمان مع مرور الزمن ومستوى غلاء المعيشة، ولم يتحرر العربي من الضائقة المادية، ولم تتطور تقنية عربية، الخ. بل وجدنا مع مرور الزمن أن الهوة بين العالم وخاصة العالم المتقدم وبين الوطن العربي تزداد اتساعا، وأن مقدار سبق العالم في مجالات التقدم يتسارع هندسيا بالمقارنة مع العرب، وازداد استغلال العالم لثرواتنا رغبة منا في زيادة حجم استهلاكنا. لقد استخدمنا مصادرنا الطبيعية لتحسين أوضاعنا الاستهلاكية وزيادة الاستهلاك بصورة متسارعة. هذا فضلا عن الهزائم التي مني بها العرب على مختلف الصعد.

السبب في ذلك كان فرض الرؤية الشخصية والتي هي رؤية الملك أو الرئيس على سير الأمور وعجزها المتوقع عن تلبية الاحتياجات العامة. أو بالتحديد إنه الاستبداد والتفرد بالرأي ومنع الآخرين من أصحاب الآراء الأخرى من التعبير عن أنفسهم والمشاركة. لقد جند الكثير من الرؤساء والملوك طاقات الدول أو المجتمعات التي يتحكمون بمقدراتها وسخروها لخدمة ما يرونه مناسبا وحرموا الآخرين من المشاركة الفعالة في الأعمال العامة، وأغدقوا العطاء المادي والوَجَهي على من لديهم الاستعداد لتنفيذ ما يطلب منهم. وبهذا لم تعد المسألة من الناحية العملية متعلقة بإنجاز عام وإنما بخدمة الرؤية الخاصة للملك أو الرئيس.

تتطلب عملية الإنجاز على المستوى العام جهود الجميع، أي المشاركة من قبل الجميع، أو فتح باب المشاركة أمام كل من يرغب. والمشاركة تتطلب الحرية. الحرية هي التي تعطي المشاركة معناها وتجعل لها فاعلية تؤدي إلى نتائج مادية ملموسة. بدون الحرية لا معنى للمشاركة ولا معنى بتاتا لكل الشعارات التي يتم طرحها حول مشاركة المواطنين، وهي تبقى حتما بدون نتائج ملموسة.

ما أعنيه في الحرية هنا هو حرية التعبير بحيث يكون المرء قادرا على التعبير عن رأيه تحت كل الظروف والأحوال، وحرية تكوين الرأي بحيث تتوفر أمام المرء المعلومات المختلفة التي تجعله قادراً على الرؤية من مختلف زوايا الموضوع فيكون أكثر قدرة على تكوين الرأي الصائب، وحرية الحركة واختيار العمل والتجربة والاختيار والنقاش والجدل. أي أن الحرية هي مجمل النشاطات الإنسانية التي تقود الى انبثاق الطاقات الإنسانية المشاركة مع الآخرين والهادفة الى البناء والتقدم. إنها هي التي ترسخ مبدأ امتلاك الشخص لنفسه وتقوده إلى تحقيق الذات الذي يعتبر العنوان الأساس نحو الإبداع.

فعندما يحقق الإنسان حريته يستطيع الإنطلاق نحو الجديد والتجديد والبحث والتنقيب. إنه يتوجه نحو الإبتكار والإختراع وتتطور لديه العقلية العلمية والعملية التي تتفاعل مع الآخرين وجهودهم من أجل الوصول إلى ما هو أفضل للجميع والذي ينعكس على كل فرد في النهاية. التفاعل بين الناس سواء من ناحية الآراء أو الجهود العملية يخلق روح التنافس الإنجازي (أي التنافس القائم على تحقيق شيء إيجابي وهو عكس التنافس الإسقاطي الذي يقوم على التدمير المتبادل) ويدفع بالمجتمع دائما إلى الأمام.

أما إذا كان المرء مكبلا ومقيداً فإنه لن يستطيع التفاعل ويبقى في حالة خوف دائم يعرقل أي محاولة إبداعية يمكن أن تنشأ لديه. وبذلك يتحول إلى مجرد شيء سلبي لا يقوم بالفعل وإنما ينتظر الفعل حتى يحصل عليه، إنه مجرد أداة وليس فاعلاً، تتقاذفه الأهواء وتسهل السيطرة على عواطفه والتحكم بانفعالاته. يفقد قدرته على التفكير ويفقد ذاته ويستسلم لمن هو أقوى منه.

فإذا كنا قد فشلنا على مستوى الوطن العربي فذلك لأن المسؤول الأول مستبد وقمعي ولا يرى في الدولة مفكرا غيره، أو أحداً قادراً على المبادرة غيره هو. لقد كبل الإستبداد حرية الناس وقيد تفكيرهم إلى درجة أن الإنسان فقد ثقته بنفسه وأصبح يشك في ذاته، وتحوّل إلى حالة الخوف الدائم. لقد جند المسؤول المستبد العيون والجواسيس وأقام الأجهزة الأمنية المتعددة ليراقب الرعايا (وليس المواطنين) حتى يضمن أن رؤيته وحده هي التي يتم تنفيذها وأن غيرها يجد طريقه الى الوأد. فماذا يرجى من إنسان عربي خائف يقف عاجزا ًأمام أجهزة المخابرات التي تراقبه وتكتب فيه التقارير وتحقق معه ويمكن أن تعتقله وتعذبه أو أن تؤذيه جسديا أو أن تقتله ؟ وماذا يرجى منه إذا كان يشك في حيطان المنزل قائلا بأن الحيطان لها آذان، ويشك في إخوته وجيرانه وأبناء بلده، إلخ؟

الخوف يمنع المبادرة ويقتلها، والشك يحول دون العمل الجماعي والتعاون المتبادل. وبذلك يتعثر التقدم ويستحيل البناء.

البناء عبارة عن عمل أخلاقي، ويتطلب مقومات أخلاقية أو سمواً أخلاقياً. إنه أخلاقي لأنه إيجابي يعمل على تجسيد طموح وأمل إنسانيين، ولا يقوى على إنجاز شيء أخلاقي إلا من هو أخلاقي أو من يتحلى بالأخلاق الفاضلة. والأخلاق لا تتأتى إلا مع الحرية. الإنسان الحر هو الإنسان الأخلاقي، أما المستعبد أو الملاحق أو الشكاك فلن يقوى على تطبيق ما هو أخلاقي حتى لو كانت لديه فكرة نظرية واضحة عن المقوِّم الأخلاقي.

حياة الحرية تجعل المرء حساسا ومتفهما لحريات الآخرين ويقدرها ويحترمها، وتتطور ضمنها قيم الفضلية التي تعبر عن احترام الإنسان لذاته. بها تسود قيم التفاعل ما بين الناس إيجابيا مع الإبتعاد عن الطعن في الظهر سواء من الناحية الكلامية أو التآمرية، وتتطور قيم احترام الوقت والوعد والعهد والإلتزام. إنها تعبر عن مرحلة من المدّ الأخلاقي الذي تتم ترجمته إلى واقع يتحسن باستمرار ويتطور نحو الأفضل. في هذه المرحلة يكون الناس صادقين وأوفياء ومخلصين في أعمالهم ونشطاء متوكلين غير متواكلين وغير كسولين لأنهم يستثمرون جهودهم وأوقاتهم فيما هو مفيد .

أما حياة الاستبداد، حياة القهر والكبت وهيمنة أجهزة المخابرات، حياة تافهة يفقد فيها المرء احترامه لذاته، ومن فقد احترامه لنفسه لا يقوى على احترام الآخرين وتقديرهم. فيها تسود حياة التشاؤم وروح الإحباط والشعور باليأس والقنوط. تزدهر ضمنها عقلية التآمر والتبرير والتحايل والإسقاط. يصبح الناس معها كذابين ودجالين يبحثون عن مصالحهم الخاصة، إنهم يتحولون الى منافقين يعملون دائما على التقرب من رجالات الحاكم من خلال الإطراء والهدايا والدعوات الطعامية وما شابه ذلك. تغيب الصراحة والوضوح، ويصبح التملق والتزلف صفتين متلازمتين لسلوك الناس.

ولهذا عملت الدول المتقدمة أو التي تريد أن تتقدم على تعزيز حرية الفرد والناس جميعا لأنها أدركت أنه بدون الحرية لن يكون الناس قادرين على إتخاذ زمام المبادرة ولا على الإبداع والمساهمة الفعالة في أعمال البناء، وأن الطموح نحو ازدهار اجتماعي واقتصادي وأدبي ومنعة عسكرية وأخلاقية لن يتأتى إلا بأناس أقوياء يملكون أنفسهم ويشحذون قدراتهم ويهذبون أداءهم بصورة متبادلة التفاعل ودائمة الحركة. لقد أدركت تلك الدول أن الحاكم الفرد لا يسع الناس وإنما يوسع الناس له. ولهذا فتحت المجال رحبا أمام حركة الرأي وتوفير المعلومات واستخدامها.

وعليه، هل يسهل أن نصدق شخصا يتحدث عن البناء وهو لا يعمل على تهيئة الأرضية المناسبة؟

غالبا ما تتلازم أعمال كبت الحرية مع أعمال يريد أن يقوم بها الكابت أو صاحب البطش ولا يريد أن يعرف عنها الآخرون أو أن يتحدثوا عنها وبها، أو مع أعمال قبيحة قام بها ويريد أن يكف ألسن الناس عنها. قد يحصل كبت الرأي أو حرية التعبير في أحيان نادرة جداً تتعلق بأسباب أمن قومي أو مصلحة عامة حساسة. لكن هذا الكبت يكون مؤقتا ومحصوراً في قضية معينة ولا يلبث أن ينتهي دون أن يؤثر على حرية التعبير بوسعها.

كبت الحرية مرتبط بالفساد وسوء الصنيع. إنه عمل من أعمال التورية وإخفاء القبيح من العمل والتمويه. حسن التدبير وحسن الصنيع لا يحتاجان الى كبت وقهر لأنهما، إن لم يكونا لوجه الله، يشكلان مصدر فخر واعتزاز لمن يقوم بهما، وهو يحرص على إبرازهما بوسائل شتى ليتأكد الناس من جوهره ومعدنه وليطروه على ما يقوم به ويحصل على مكافأة بغض النظر عن نوعها. فحيثما حسن العمل وارتقى التدبير وحصل الإنجاز يتوقع المرء أن تتوفر حرية التعبير متلازمة مع مرحلة المدّ والبناء، مع مرحلة الرقي الأخلاقي والعطاء المادي، وهي مساهمة أيضا فيها لما توفره من المناخ المناسب للتعاون والثقة المتبادلة والطمأنينة والشعور بامتلاك الذات.

تشكل الحرية خطراً على الفاسد وإفساده لأنها تفضحه وتعرقل سياساته وتحبط مخططاته وتحرض جمهور الناس فيصبح موقعه في خطر. ولهذا لا يمكن أن يكون الفاسد حراً أو أن يسمح بالحرية.

إنه ليس حراً لأنه يغرق في أعمال يعي مسبقاً أنها فاسدة وقبيحة ويجب أن تبقى بعيدة عن عيون الناس وألسنتهم فيقعد أسيراً لها ومكبلاً بها، ولا يسمح بالحرية لأنها لا تنتعش ولا تزدهر إلا في ظل أجواء الخير والعمل الطيب . ولهذا تعتبر الحرية مؤشراً ممتازاً للأوضاع العامة التي يعيشها المجتمع أو الدولة. إذ يمكن التعرف من خلالها بسهولة على الوضع العام السائد فيكون وجودها مؤشراً على رغبة القيادة والناس في التقدم والبناء، وغيابها يؤشر على وجود الفساد وعوامل الهدم الأخلاقي والمادي. ومن خلالها يمكن التعرف أيضاً على مزاج الناس الذي يكون بوجودها سلساً ومسترخياً وهادئاً، وبغيابها يكون متقلباً ومتوتراً وحاداً. بوجودها تسود الثقة وبغيابها تسود الريبة والشكوك وعقلية التآمر .

صاحب الحرية شجاع لأنه لا يخشى أعماله ولا يكبل نفسه بها، وهو مستعد دائماً لسماع الرأي الآخر والاستفادة منه. إنه لا يخشى النقد لأنه يعي تماما أن الكمال ليس من صفات الإنسان، وإنما يعي أن الإنتقادات والاتهامات (إن وجدت) تشكل حافزاً للمزيد من العمل ومدخلاً للتعرف على الثغرات في الأداء والتقصير في وسائل اتخاذ القرارات ورسم السياسات مما يؤدي إلى مزيد من العمل الناجح. ولهذا يحرص المسؤول من هذا النوع على توفير وسائل التعبير عن الرأي وإيصاله، ويحرص على مساءلة ومحاسبة كل من يعرقل هذه الحرية أويحاول التحايل عليها. ولهذا نجده، إن كان رئيساً أو ملكاً، يوظف مؤسسات الدولة لخدمة المواطن وتسهيل نشاطاته لكي يكون كل عنصر في الدولة مساهماً ومشاركاً في عملية البناء ومحورا من محاور التقدم. فحيثما حكم مثل هذا الشخص أو ساد نجد أن مؤسسات الدولة لخدمة الوطن، والمواطن في تعاون معها، ولا نجد أجهزة امنية تراقبه وترصده وتطارده وترهبه. أجهزة الأمن في ظله هي لخدمة الدولة وليس لخدمة النظام وللسهر على راحة المواطنين وليس من أجل هيمنة فئة منهم.

على العكس من ذلك يكون كابت الرأي الذي يحصن نفسه عادةً بأجهزة أمنية متعددة لأنه جبان ولا يملك شجاعة العمل الطيب، وإنما يتلبسه جبن العمل القبيح. إنه يخشى الكلام ويرتعد من الهمس، ويكره أجواء التعاون بين الناس. تحيط به الشكوك وتشل تفكيره عقلية التآمر ولا يحب ان يرى اثنين من شعبه منسجمين ويمقت وجود حزب يطرح أفكاراً جديدة، ولا يهون عليه وجود تنظيمات أو جمعيات لا تسودها الإنشقاقات والصراعات. ولهذا لا يمكن أن يكون إلا عدوانيا يعمل في الخفاء ويطعن في الظلام، ولا يمكن إلا أن يقود شعبه إلا إلى المشاكل والهموم التي قد تتفجر في صراعات دموية.

فحيثما حكم كابت الرأي الاستبدادي يحيط نفسه بالعسكر وأجهزة المخابرات وأجهزة المخابرات على المخابرات، وهكذا. في ظله تكثر أجهزة الأمن ويكثر الجواسيس الذين يتجسسون على المواطنين وليس لحساب المواطنين، وتكثر التقارير والملفات الشخصية. ترهب هذه الأجهزة الناس وترعبهم وتنعدم الثقة فيما بينهم وتصبح الشكوك المتبادلة عاملا مشتركا فيما بينهم. ومعها تكثر الوصايا بعدم التطرق للحاكم ونظامه وتتطور ثقافة الحيطان لها آذان. ولا تقف الحرب عند بث الجواسيس بل يربط مثل هذا الحاكم لقمة خبز الناس بسلوكه. تتطور عنده مؤسسة حسن السلوك التي تعتبر مهانة للإنسان والمواطن، وتصبح الوظيفة مرتبطة بالولاء وتنفيذ سياسته. إن كنت مؤيداً سُهلت أمورك وكان سلوكك جيداً، وإن لم تكن حلت عليك لعنة الحاكم. يحصل الموالي على حسن سلوك ووظيفة وتسهيلات في المشاريع وما شابه، وغير الموالي يواجه العراقيل. وبهذا تتولد الكراهية المتزايدة بين الناس والتي تهدف إلى إطالة أمد الحكم.

حتى أن كابت الرأي الاستبدادي يشك في معاونيه والذين يوالونه. إنه سيء وجبان إلى درجة أنه يشك في أهل بيته وفي من يدافعون عنه. ولهذا يحرص أن تكون بين قادة أجهزته الأمنية منافسات وصراعات شخصية، وأن تسود الكراهية بين كبار معاونيه ووزرائه. ذلك من أجل أن يضمن انشغالهم ضد بعضهم البعض، وحتى يضمن عدم قدرة أي قيادي يفيق ضميره على عمل شيء ضد الحكم. وحتى يصعب على القيادي أن يفيق ضميره فإن الحاكم يغرقه ببعض المنح المادية الخاصة ليكون هو سيد النعمة ومصدر المزيد منها. وعليه فإن الاستبدادي يعمل دائما على توريط معاونيه بمفاسد مادية أو جنسية بحيث تصعب عليهم الصحوة.

ينطبق هذا إلى حد كبير على أغلب دول العالم الثالث. حكام هذا العالم في أغلبهم، مستبدون ولا يوفرون إلا هامشاً ضيقا جداً لحرية الرأي. هناك حرية في انتقاد مسؤول مؤسسة أو في المطالبة بترميم مبنى قديم، أو بتمديد مواسير مياه، أو ما شابه. لكنهم لا يتحملون بتاتاً الانتقادات أو الآراء الأخرى فيما يخص القضايا الأساسية في الدولة، ولا يتحملون خصومات سياسية أو أفكار سياسية مغايرة لما يرون. ولهذا يفتحون أبواب المعتقلات ويعمدون إلى تصفية مناوئيهم أو إرهابهم سواء من خلال لقمة الخبز أو إلحاق الأذى الجسدي بهم. إنهم من النوع الجبان الذي يتستر دائما على ما يفعل ويكره أن يسمع نقيض آرائه.

يعمد هؤلاء الحكام عادة إلى التغطية على أعمالهم بابتذال إعلامي يركز على ما يوصف بأعمالهم الحكيمة والعقلانية وسياستهم الشجاعة وإنجازاتهم العظيمة. ويحاولون إيصال رسالة للناس مفادها بأنهم أولياء النعمة وأن رفاء الناس وطعامهم مرتبط بالحكام، وعلى الناس أن يعترفوا بهذا ويسلموا أمورهم لمن وسع قلبه وتعمقت رحمة صدره. إنهم يثيرون إشمئزاز الناس واستهزاءهم ويفقدوهم الثقة بمختلف وسائل الإعلام والإعلاميين.

عبر الزمن، استطاع الحكام في العالم الثالث أن يخلقوا عصابات إعلامية موالية للأنظمة بحيث لم تعد هناك حاجة مخابراتية لفرض الرأي الواحد واستبعاد الآراء الأخرى. لقد ارتبط رجال الإعلام بالحاكم بحيث شكلوا عصابات تقوم مقام المخابرات، وأصبح الإعلامي رقيباً على ذاته وزملائه وأصحاب الرأي ولم تعد هناك حاجة لأجهزة مخابرات لتمنع النشر، بل إن محرر الجريدة يفعل ذلك بالنيابة.

يعمد الإستبداديون إلى تحميل أعوانهم ومعاونيهم مسؤولية الأخطاء التي ترتكب والفساد الذي يظهر على السطح، ويدفع هؤلاء الثمن في النهاية من أجل أن يبدو الحاكم المستبد نظيفاً، على الأقل من الناحية الإعلامية. وقد تطورت عبر الزمن مقولة أن الرئيس أو الملك محترم وحريص لكن المشكلة في مساعديه أو كما يقال فيمن حوله الذين لا يطلعونه على الحقيقة ويمارسون الموبقات باسمه دون أن يدري. وقد راجت هذه المقولة في الكثير من الدول العربية. لكن هذه المقولة هي أحد وسائل كابت الحرية للبقاء في الحكم وإبعاد التهم عن نفسه واستبعاد الإصلاح والمصلحين، وهي مقولة خاطئة أساساً. إنها غير مقبولة لأنه لو سمح الحاكم بحرية التعبير لنشط الناس والإعلام في التعرف على مواطن الخلل والفساد ولاستطاعوا من خلال ممارسة الضغط المتعدد الأشكال أن يصلحوا الوضع. لكنه يرفض الحرية أصلاِ لأنه هو الضحية الأولى لها. وهي خاطئة أيضا لأن أخلاق المساعدين من أخلاق الحاكم، الحاكم الشجاع يستعين بالشجعان والحاكم الجبان يستعين بالجبناء. فإذا سقطت أخلاق المعاونين فإن ذلك دلالة على سقوط أخلاق الحاكم، وإذا ثبت سمو المعاونين ثبت سمو أخلاق الحاكم. وإذا كان المعاونون يخفون الحقائق فذلك لأن سيدهم اعتاد التآمر وممارسة الفساد فتعلق بمن تمسك بعاداته واستعان به.

لهذا نجد في الدول التي تقدر حرية التعبير والرأي أن الرئيس يتحمل مسؤولية ما يجري في الدولة ومسؤولية تصرفات مساعديه. إنه يستمع عادة للآراء، والصحافة لا تترك له مجالاً ليختبىء وراء حجج وأعذار. يخضع الرئيس للتقويم والانتقادات وكذلك مساعدوه. فمن ثبت فساده وسوء خلقه وانحلاله لا يملك فرصة لقيادة العمل العام، أو الاستمرار في القيام بمسؤوليات عامة.

انسجاما مع جبن المستبد المتفرد بالحكم يتاح أحيانا المجال لتوجيه الإنتقادات لوزراء أو لمسؤولي المؤسسات. وظهر اتجاه في الصحافة العربية تم ترويجه على مستوى الشارع بأنه بإمكان الإنسان أن ينتقد من يريد وما يرى مناسبا شريطة ألا يمس بالرئيس أو الملك. وهذا اتجاه ينسجم تماما مع هامش الديمقراطية الممنوح حول قضايا ثانوية لا تمس أسس تنظيم الدولة وسياستها. ففي الدول القمعية هناك شخص واحد في كل دولة يقرر ما يشاء. هو الذي يعيّن وهو الذي يقيل، هو يقرر السياسة الخارجية ويقيم العلاقات مع الدول، هو الذي يمنح ويأخذ، هو الذي يؤتمن ويسرق، هو الذي يزوج ويطلق. إنه يتظاهر أحيانا بالحرص على المشورة فيعقد اللقاءات مع المسؤولين والمساعدين لكنه في النهاية هو صاحب القرار، هو الذي يأمر وينهى. فما الفائدة من نقد مسؤول في مؤسسة يمكن أن يُقال لفساده ويُستبدل بمن هو أكثر فساداً ؟

التعاطي مع هذه الطروحات الساذجة عبارة عن صفة ملازمة للاستبداد. حيال القمع والقهر وعدم القدرة على التعبير يعمد بعض الناس إلى البحث عن مخارج للتخفيف من تراكم الضغط فيتلهون بطروحات من هذا القبيل وهم يعرفون مسبقا أن المشكلة في الرأس أولاً وهذا التعاطي ليس غريباً أو مستبعدا لأن الإستبداد وأخلاق الإستبدادي تنعكس على الناس فيتعلمون الإنغلاق والتآمر، ويحقّرون أنفسهم إلى درجة يتساءل المرء فيها عن مدى قدرته على أي شيء أو عن (شو طالع بإيده). يستهين المرء بنفسه فيهون على الأعداء. ولهذا يجنح الشعب في ظل الإستبداد نحو عقلية التبرير والإسقاط. عقلية التبرير تبحث له دائماً عن أسباب الإخفاق والفشل دون أن يكون هو جزءأً منها، وعقلية الإسقاط تجعله يلقي بقرفه على الآخرين. ومن السهل أن تلمس شعوبنا العربية ومن ضمنها شعبنا الفلسطيني كيف أنها تعاني من العجز والتواكل، لكنها عبقرية في خلق التبريرات الخارجة عن الذات والتي تجعل من المهزوم بطلا ومن القزم عملاقاً. وهي تلاحظ تماماً كيف تحولت هزائمها بشكل عجيب إلى انتصارات، وتراجعاتها أمام الأعداء إلى إنجازات عظيمة.

وفي ظل الإستبداد والقمع يتحول الشعب بصورة عامة وليس مطلقة إلى شعب جبان. يزرع الحاكم في قلبه الرعب والإرهاب إلى درجة لا يقوى فيها على المقاومة أو مواجهة مسؤول أو موظف عادي. إنه مكسور الجناح والحسرة تلف قلبه والمرارة تسيطر على نفسيته. إنه سريع الهروب، خاوي القوى، وقواه الذهنية مستسلمة. فلا غرابة أن يحقق الأعداء على هذه الشعوب المقهورة من قبل حكامها انتصارات سريعة وسهلة. وإذا دققنا في الوضع العربي نرى كيف استطاعت الدول المعادية وعلى رأسها إسرائيل تحقيق انتصارات مريحة على العرب، وكيف أن العرب كانوا أضعف وأجبن من أن يقفوا بوجه أريتيريا التي احتلت الجزر اليمنية في البحر الأحمر. حتى على الصعد الأخرى غير العسكرية أبقى المستبدون على الأمة العربية متخلفة يلهث أبناؤها خلف لقمة العيش. صحيح أن أمورا كثيرة قد تغيرت في الوطن العربي عبر السنين لكن هذا التغيير خضع لفعل الزمن ولعلاقة التأثير المتبادل بين الأمم ولم يعبر عن تقدم حقيقي بالنسبة للأمم الأخرى. لقد اتسعت الفجوة العلمية بين العرب وبين الأمم الأخرى، وكذلك الفجوة التقنية والاقتصادية والاجتماعية وأصبح لزاما على العرب خلق أجواء سياسية جديدة يستطيعون من خلالها بذل جهود مضاعفة لتقليص الفجوة التي يتزايد اتساعها.

باختصار، أجواء الحرية تعبر عن حالة ذهنية وحياة ناهضة في تاريخ الشعوب. إنها تعبر عن خُلُق رفيع ورغبة في دفع عجلة التقدم إلى الأمام. يتحلى الناس ضمنها بقوة ودافع للعمل والإنجاز فيسود التعاون علاقاتهم ويستطيعون تحقيق إنجازات. أما في أجواء تغيب فيها الحرية ويسود فيها التفرد والرأي الواحد فإن الأخلاق تنهار وتسود عقلية التآمر والمصلحة الخاصة، ويتحدث فيها الناس عن انتصارات وهم يعانون من الهزيمة، وعن الإنجازات وهم يعانون من الأحزان والآلام. في ظل الحرية، يتحلى الناس بالشجاعة والقدرة على مواجهة الصعاب ويسود التفاؤل، وفي ظل الإستبداد يجبن الناس إلى درجة الخشية من الذات ويتقاعسون ويسهل تقهقرهم أمام الصعاب وتسود التمنيات والأوهام.

الإستبداد عبارة عن نفي لقدرات الناس، أو عدم الإعتراف بوجودها وتطويع إرادتهم على المستويين الفردي والجماعي لإرادة حاكم مستبد يرى أن عقله أفضل العقول وأن رؤيته للأمور عبارة عن حكمة إلهية أودعها الله فيه. يفترض الإستبداد أن الناس عاجزون وأنهم تبعيّون غير مبادرين، ويتسلح بالبطش والهيمنة لقمع من يظن أنه غير عاجز وتدفعه إرادته نحو التحدي.

يفترض الإستبداد أن الحاكم المستبد هو محور الحركة في المجتمع أو الدولة. إنه صاحب الرأي السديد والفعل الرشيد، وصاحب القول الحسن والحكيم في العمل. هو الذي يدرك الحق والحقيقة، والذي يعرف المداخل والمخارج، والعالم بالمفاتيح والأقفال. ومن فرط حكمته، كما قال أفلاطون، يعرف الزيجات المناسبة فيقرر من يتزوج من، ومن يطلق من حتى يكون الإنجاب على أعلى درجة من الكفاءة فيتوالد العباقرة. وفوق هذا ظن أكثر الإستبداديين في الأرض، وما زال أغلبهم عند هذا الظن، أنهم مفوضون من الله وأن الحكمة الإلهية قد اقتضت وجودهم كنعمة من النعم التي يغدقها الله على البشر المساكين.

لهذا لا يعمل الإستبدادي على إقامة مؤسسات حديثة تعمل حسب أنظمة لا شخصية تنطبق على الجميع، وإنما يقيم مؤسسات تأخذ الشكل الحديث لكنها خالية من المضامين اللاشخصية وتستند على أسس شخصية. وعليه فإنه لا يضع مقومات موضوعية لتولي المسؤوليات أو القيام بالمهمات في الدولة، وإنما يركز على مقومات ذاتية تخدمه هو بالذات. فحيثما نظر المرء في مجتمع أو دولة الإستبداد يجد الوساطات والمحسوبيات أسسا راسخة في ملأ الشواغر الرسمية والوظائف الحكومية. ذلك لأن الوساطة تؤكد تبعية الموظف الشخصية لحاكمه المستبد وتشكل سنداً للولاء. فالذي يحصل على عمل بدون كفاءة يبقى مدينا لمن منحه العمل وما يتبعه من امتيازات، ويبقى قابلا للإذلال والمهانة وتلبية المطالب والأوامر. وتعبر المحسوبية أيضا عن ذات القيم حيث يبقى الشخص مرتبطا بقيم غير القيم الموضوعية التي يتطلبها العمل.

وعليه فإن الإستبداد يقيم هرما من الولاءات الشخصية والتبعيات المتسلسة من الأسفل إلى الأعلى. فتجد مثلا الآذِن في مدرسة مدينا للمعلم، والمعلم للمدير، والمدير لمدير التربية، ومدير التربية لمساعد الوكيل، ومساعد الوكيل للوكيل، والوكيل للوزير، والوزير لرئيس الوزارة، ورئيس الوزارة لصاحب المهابة. كل واحد من هؤلاء ينافق لمن هو أعلى منه ويحاول إثبات ولائه الشخصي، وكل منهم ذليل وجبان أمام من هو أعلى منه في سلّم الوظائف.

الأمر لا يقف عند هذا، بل يُطلب أيضا من صاحب الكفاءة أن يتخلى عن كفاءته. الطلب ليس مباشرا لكنه جزء من النظام. يجد صاحب الكفاءة نفسه غريبا أو منبوذا إن لم ينسجم مع الجو العام ويجد نفسه في النهاية أمام خيارين : إما أن يتحول إلى القيم الشخصية أو أن يترك عمله. الغالبية الساحقة من الناس في ظل الإستبداد تختار النفاق وتتخلى عن القيم الموضوعية. وبالطبع، في أغلب الأحيان لا يحصل صاحب الكفاءة على عمل بسبب كفاءته ولكن بدعم من وساطة أو صاحب نفوذ.

ولهذا تغيب في مثل هذا الوضع أسس المحاسبة الموضوعية، وتبقى الأسس الشخصية هي المهيمنة. وما دام الأمر كذلك فليس من المهم أن يقوم المرء بواجبه وإنما أن يثبت باستمرار أن ولاءه الشخصي لا يفتر ولا ينثني. وبالتالي لا يكون غربيا أن تكون هناك مؤسسات وموظفون ورواتب وسيارات، إلخ، ولكن دون جدوى كبيرة أو نتائج جيدة. المؤسسة موجودة لكنها خاوية. فقد تكون هناك جامعة مثلاً تأخذ شكل أبنية ومدرسين وطلبة وتعطي رواتب وتمنح شهادات، لكنها متخلفة من الناحية العلمية وغير قادرة على الإسهام في التقدم العلمي والبناء التقني. أو ربما تكون هناك دائرة زراعة تهدف إلى تحسين أوضاع الفلاحين لكن مساحة الأراضي الزراعية تتقلص مع الزمن.

بسبب التركيز على الولاءات الشخصية يهتم المسؤول بمصالحه الشخصية أكثر من المصالح العامة، بل تبقى المصلحة العامة هامشية إن لم تستخدم لخدمة أغراضه الخاصة. فمثلاً نجده يهتم بترسيخ نفوذه الشخصي وأطماعه الشخصية فيميل إلى فرض هيبة زائفة في العمل وخارجه، إنها هيبة فارغة لا تشتمل على مضامين عملية تعود بخير عام. نجده يهتم أيضا بالدعوات الشخصية إلى موائد الطعام وبإلقاء كلمات خطابية والمشاركة في مهرجانات أو صلوات عامة.

كيف لمجتمع يسوده إستبداد يسوق معه كل هذه الحضال والقيم أن يتقدم؟ مثل هذا المجتمع لا يمكن أن يخطو إلى الأمام، وإن ظهر أنه يفعل فإنه فقط في مظاهر الأشياء وليس في جوهرها. تظهر عليه مظاهر إستهلاكية وأماكن ترفيه مثل البارات والخمارات ودور الدعارة والإنفلات الأخلاقي، ولا تظهر فيه مراكز الإنتاج والتقدم العلمي والإبتكار التقني والتحول الإجتماعي نحو العمل الجماعي. مجتمع الإستبداد مجتمع تخلف، وهو جدليا وعمليا لا يتقدم. إنه نقيض الإنسان، نقيض الكفاءة ونقيض الإنتماء للمجتمع أو الأمة. مهما كثر الكلام عن التقدم وكثرت الوعودات فإنه لن يتقدم لأنه لا يحمل في داخله إلا التخلف ولا يقوى إلا على ترسيخ التخلف.




 السلطة الفلسطينية وطريقة البناء 

أين هي السلطة الفلسطينية من أسس إرساء قواعد البناء، وما هي الخطوات التي اتخذتها من أجل تحقيق وعودها في التقدم ووحدة الشعب؟ هل هناك قاعدة فكرية

ومنهجية علمية توجهان مختلف الجهود وتصنعان قنوات متصلة لتصب في هدف واضح؟ حقيقة أنه لم يصدر عن السلطة الفلسطينية أو عن عرفات نفسه أي رؤية متكاملة لما يجب أن تكون عليه الأمور أو عن الوسائل التي يمكن استخدامها. كل ما صدر كان ضمن تصريحات صحافية أو خطابات غير ملزمة تتعلق بعبارات مطاطة حول الديمقراطية والبناء والنوايا الطيبة. لا يوجد بين أيدينا نظرة أو خطة عمل أو مجموعة أهداف، ولا يوجد قاعدة نظرية ننطلق منها لمحاسبة واقع عملي أو سياسات تجري على أرض الواقع.

ولهذا لا يوجد أمامنا سوى النظر في بعض السياسات العملية التي نستطيع من خلالها فهم سياسة السلطة الفلسطينية، والحكم على نوايا القائمين عليها حيال المجتمع الفلسطيني.


 حرية التعبير والتنظيم 

عندما يتم الحديث عن الديمقراطية أو الحرية في مناطق السلطة الفلسطينية لا بد من الإنتباه إلى أن السلطة ليست دولة وإنما عبارة عن حكم ذاتي مقيد باتفاقيات مع إسرائيل. بموجب هذه الاتفاقيات، لا تملك السلطة سيادة، ولا هي حرة التصرف بمنأى عن الرقابة والتدخل الإسرائيليين. لا تستطيع السلطة أن تُشرّع مثلاً حول قضايا يمكن أن تمس بالاتفاق أو أن تتعارض مع أي من بنوده، وهي لا تستطيع أن تلغي أمراً عسكرياً دون التشاور مع إسرائيل من خلال لجنة إسرائيلية - فلسطينية مشتركة. حتى أن المجلس الفلسطيني الذي هو المجلس التشريعي لا يستطيع إصدار تشريعات بدون توقيع رئيس السلطة، ورئيس السلطة يقيد توقيعه بما تم الاتفاق عليه مع إسرائيل.

ولهذا يتوجب الحذر عند الحديث عن الديمقراطية. فإذا كانت الديمقراطية تعني انتخاب نظام الحكم أو التصويت على دستور بمعزل عن أوسلو فإنها ديمقراطية غير ممكنة التطبيق في الأرض المحتلة/٦٧. أما إذا كان المتحدث يعني التعددية ضمن نظام أوسلو وما انبثق عنه من اتفاقيات فإن الديمقراطية ممكنة الحصول. أي أن الحرية السياسية مقيدة، ولا يمكن التعامل معها كما هو الحال في دولة مستقلة.

هذا ومن المهم الإشارة هنا إلا أن الديمقراطية أو الحرية السياسية في الأرض المحتلة/٦٧ لا يمكن أن تجد تأييداً إسرائيلياً أو أمريكياً جديا. تتحدث إسرائيل والولايات المتحدة عن ضرورة فتح المجال أمام الحريات وإقامة إنتخابات حرة ونزيهة، وتدافعان عن حقوق الإنسان وما شابه ذلك، إلا أنهما غير جديتين وذلك كما رأينا في الصفحات السابقة حول تأييدهما للاعتقالات العشوائية والمحاكمات الجائرة. لا يمكن لهاتين الدولتين أن تؤيدا حرية في الأرض المحتلة/٦٧ شبيهة بالحرية في إسرائيل أو في الولايات المتحدة لأنهما تعرفان مسبقا أن النظام الحر لا يمكن أن ينجب اتفاقيات مثل أوسلو أو طابا. الصلح مع إسرائيل لا يتم إلا مع ديكتاتوريات بسبب حساسية العرب من إسرائيل وعدم قبولهم لها حتى الآن. ولهذا لا تصر الولايات المتحدة على حقوق الإنسان والحرية في البلاد العربية، وإن أصرت فإنها فقط تركز على دول عربية معينة خارج المظلة الأمريكية. الديمقراطية في الوطن العربي تهدد المصالح الأمريكية والإسرائيلية وتقود العرب إلى اتخاذ قرارات مستقلة عن الإرادة الأمريكية. وهذا ينطبق على مناطق السلطة الفلسطينية.

ضمن هذا الإطار نحاول اللمس على سياسات السلطة فيما يخص حرية التعبير والتنظيم.

عملت السلطة الفلسطينية منذ قيامها على تحمُّل الآراء التي تتحرك ضمن نظامها ومحاصرة الآراء الأخرى التي تخرج عن دائرة الرؤية الخاصة للقيادة الفلسطينية. وقد اتبعت السلطة أساليب العرب التقليدية في كم الأفواه المعارضة مثل التهديد المباشر والترغيب والترهيب وإلحاق الأذى والتشويه، إلخ. استخدمت سياسة الجزرة مع من يؤيدها وسياسة العصا أو التلويح بها لمن لا يؤيدها. ليس بالضرورة أنها نجحت تماماً، إلا أنها حققت جزئيا ما تريد.

وقد بدت هذه السياسة واضحة فيما يخص حرية الصحافة والصحافيين. فقد اتخذت السلطة عدة إجراءات ضد الصحف مثل النهار والوطن والاستقلال. حتى أنها اتخذت إجراءات محدودة ضد جريدة القدس التي تعتبر صحيفة مؤيدة لسياسات عرفات. ولم تنج صحيفة الأمة التابعة للجبهة الشعبية-القيادة العامة من الاعتداءات إذ دوهمت مكاتبها مرتين وأحرقت بعض موادها. أما فيما يخص محطات الإذاعة والمرناة المحلية فأصحابها يعرفون حدودهم ولا يستطيعون تجاوزها. إنهم لا يملكون حرية الخروج عن قواعد اللعبة الرسمية والتي تعرف الديمقراطية على أنها الآراء البناءة والتي تصب في مصلحة الوطن. وهذا التعريف يعني أن الآراء خارج الصلح مع إسرائيل وخارج إطار رؤية القيادة عبارة عن آراء هدّامة وغير وطنية ويجب محاربتها.

أما الإذاعة الفلسطينية الرسمية والمرناة فعبارة عن أبواق دعاية من الناحية السياسية. إنهما تمجدان القائد وحكمته وشجاعته ورجاحة عقله، ولا تجرآن على انتقاده. إنه مسموح في هاتين الوسيلتين أن تُوجّه إنتقادات لسياسة وزير أو مسؤول، وأن تُطرح آراء حول قضايا اجتماعية، أو حتى حول مواقف الولايات المتحدة السياسية، أو أن تناقش مشكلة في العراق أو أندونيسيا، لكن من غير المسموح به التعرض مباشرة لسياسة القائد ورؤيته لما يجب أن تكون عليه الأوضاع. وبما أنه هو الذي يقرر في الأمور الجوهرية فإن حرية التعبير فيهما لا تمس إلا قضايا ثانوية أو هامشية لا تؤثر في مجريات السياسة العامة.

بعض الصحف لم تعد تصدر مثل صحيفتي الوطن والأمة. تم استبدال صحيفة الوطن بعد منعها من الصدور بصحيفة الرسالة التي أخذت تصدر في غزة. إلا أن هذه الصحيفة أُغلقت عقب التفجير الثلاثي الذي قام به أفراد حماس في مدينة القدس بتاريخ ١/ أيلول/ ١٩٩٧ وبعد حوالي شهرين سُمح لها بالصدور ثانية، لكن صدورها مُنع شهراً آخر لأن محرريها أعلنوا أنه سمح لهم بإصدار الجريدة. وقد فسّرت السلطة ذلك بأن عليهم الصدور بدون أن يعلنوا، أما أنهم أعلنوا فإنهم يستحقون العقاب. أما بالنسبة لجريدة الاستقلال الخاصة بالجهاد الإسلامي فلم يسمح لها بالصدور بعد.

أما الإرهاب على المستوى الشخصي فممارس أيضاً وذلك بهدف إسكات الأصوات التي تعارض الإتفاقيات مع إسرائيل أو توجه انتقادات للسلطة الفلسطينية. فمثلا أُطلقت النار على مؤلف هذا الكتاب في ١٩٩٥/٨/٢٠ وأصيب بأربع رصاصات. قام بإطلاق النار شخص إسمه ماهر مصطفى دندن من مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين وذلك بناء على طلب من جهاز المخابرات الفلسطيني. وتم اعتقال الدكتور محمد الزهار المتهم بتبوؤ مركز قيادي في حركة حماس، وتعرض للإهانات المتعددة. واعتقل عدد من قيادات حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية - القيادة العامة. حتى أن بعض المعتقلين الفلسطينيين أمثال محمود الجميل ويوسف البابا لقوا حتفهم في السجون الفلسطينية نتيجة التعذيب.

أثارت ممارسات السلطة الفلسطينية القمعية منظمة العفو الدولية التي أوصت السلطة أن تعمل على شجب التعذيب ووضع حد لإفلات مرتكبيه من العقاب وإجراء تحقيق شامل وعلني حول التجاوزات وضمان حرية المدافعين عن حقوق الإنسان ووقف محاكمات محكمة أمن الدولة. (وثيقة منظمة العفو الدولية رقم ٩٦/٦٢/١٥ MDE الصادرة في أيلول، سبتمبر/١٩٩٦).

المهم من كل هذا هو أن جمهور الشعب الفلسطيني في الوسط الشرقي وساحل غزة أخذ يتساءل عن مدى وطنية السلطة الفلسطينية، ومدى جديتها في صنع مستقبل مشرق للشعب الفلسطيني. القمع الذي اعتاد عليه الفلسطينيون تحت الاحتلال بقي متواصلاً، وكذلك عمليات التعذيب في السجون والتنكيل. حتى أن السلطة الفلسطينية بدت بعض الأحيان أكثر قمعاً من الإحتلال نفسه خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير وتقديم المعتقلين إلى محاكمات ضمن إجراءات قانونية واضحة. لم يكن الاحتلال شديد القسوة على حرية الرأي والتعبير مثلما هي السلطة الفلسطينية، ولم يكن يحتجز شخصاً دون اتباع نمط قانوني واضح يستطيع المحامون والهيئات الدولية التأكد من سلامة الإجراءات المبنية عليه. لكنه من الواضح أن التعامل مع المعتقلين داخل السجون، بصورة عامة، أفضل بكثير من تعامل الاحتلال.

أصبح الفلسطيني يسأل نفسه عن جدوى الشعارات والمهرجانات والخطابات حول الاستقلال بينما يرى بنفسه أن الفلسطيني يعتقل الفلسطيني الآخر ولذات السبب الذي كان يعتقل الاحتلال الناس بناء عليه، وهو مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. لقد تحول النضال الفلسطيني بعد أوسلو إلى إرهاب، وتحولت الكلمة إلى خروج عن الصف الوطني.

السجن الفلسطيني أخف من الناحية المعيشية من السجن الإسرائيلي، لكن الفلسطيني أثقل وطأة على النفس من الإسرائيلي ذلك أنه لا يسهل على المرء أن يتجرع قيام فلسطيني باعتقال آخر لأنه يقوم بأعمال نضالية ضد الإحتلال الإسرائيلي، أو لأنه مشتَبه بتأييده للأعمال النضالية. إنه أمر صعب جداً خاصة أن البلاد ما زالت تحت الإحتلال واللاجئين ما زالوا يعيشون في المخيمات بعيداً عن وطنهم، وبناء المستوطنات ما زال مستمراً.

كما أن مسألة الاعتقال والكبت قد أصبحت مثيرة للاشمئزاز في الشارع الفلسطيني لأنه بات واضحا أن السلطة الفلسطينية تحاول إرضاء إسرائيل والولايات المتحدة من خلال أعمالها التعسفية. تلح إسرائيل والولايات المتحدة على السلطة الفلسطينية بضرورة الإلتزام بمحاربة ما تسميانه بالإرهاب ومحاربة الإرهابيين. وفي كل مرة تحصل فيها عملية عسكرية ضد هدف إسرائيلي تقوم السلطة مباشرة باعتقال أفراد من التنظيمات التي تقوم بهذه العملية، وذلك لتؤكد أنها تحارب الإرهاب. إنها تقوم بزج الفلسطينيين بالسجن كأداة إثبات أمام العدو بالإلتزام بإتفاق أوسلو ولتحسين الأوضاع التفاوضية مع إسرائيل والولايات المتحدة. وهي تبقي على المعتقلين في المعتقل بدون توجيه تهم محددة وبدون محاكمات، وتحولهم إلى رهائن يخدمون ما يسمى بالعملية السلمية.



 الفساد الإداري 

لا تكاد تخلو جلسة فلسطينية عادية من مناقشة الأمور السياسية، ولا تكاد تخلو في مرحلة أوسلو من الحديث عن الفساد الإداري الذي تمارسه السلطة الفلسطينية. هناك شعور عام تبلور من خلال مشاهدات الناس اليومية وتجاربهم الخاصة بأن السلطة الفلسطينية لا تحرص على المعايير الإدارية السليمة وتتبع أساليب غير علمية وغير قويمة في تسيير شؤون البلاد. تحاول السلطة أن تدافع عن نفسها بالقول أن الفساد موجود في كل العالم، لكنه لا يبدو أن هذه الجدلية مقنعة بالنسبة لجمهور الناس.

هذا وقد صدر تقرير رسمي عن هيئة الرقابة الفلسطينية في بداية عام ١٩٩٧ يشير إلى نوع من التسيب المالي والإهمال والتبذير، وبين التقرير أن عدم الكفاءة الإدارية قد تسببت بهدر حوالي ثلاثمائة مليون دولار من الأموال العامة المنقولة منها وغير المنقولة. لم يفاجأ الشارع الفلسطيني بما أورده التقرير لكنه طالب بضرورة إجراء تحقيق ومعاقبة المسؤولين. تم تشكيل لجنة تحقيق من قبل السلطة وأخرى من قبل المجلس الفلسطيني المسمى بالتشريعي، إلا أن تغييراً إدارياً لم يحصل. قدّم أغلب أعضاء مجلس السلطة الفلسطينية استقالاتهم نتيجة هذا التقرير إلا أن عرفات لم يعمل على إحداث تغيير.

على الرغم من صدور هذا التقرير إلا أن المطلعين على الوضع لم يقنعوا به لأنه لم يأت على ذكر ميزانية رئيس السلطة الفلسطينية. هناك ميزانية خاصة لياسر عرفات لا يُعرف بالتحديد كل مصادر تمويلها، لكنه عرف من خلال وسائل الإعلام أن هناك دائرة إقتصادية مغلقة يديرها عدد محدود من الأشخاص لصالح عرفات، وهم يسيطرون على عدد من الوكالات التجارية لبضائع إسرائيلية وأجنبية ويحققون أرباحاً طائلة منها مثل وكالات الإسمنت وحديد البناء ومنتجات النفط. وقد أوردت بعض وسائل الإعلام مثل جريدة هآرتس الإسرائيلية أن لعرفات حسابات مالية خاصة في المصارف الإسرائيلية.

من المعروف أن عرفات، كما أوردت سابقا، لا يعيش حياة ترف ورفاء، لكنه يحتاج إلى الأموال من أجل التأثير السياسي داخل الشعب الفلسطيني. بدون أموال لا يقوى عرفات على كسب تأييد عدد من الناس، وقد ينقلب الشارع ضده وضد سياسته. وعليه تساءل عدد عن تقرير الرقابة حول ميزانية عرفات الخاصة، إلا أن الرقابة لم تقم بمراقبة مكتب الرئاسة. وهذا ما جعل أو أوحى إلى الناس بأنه من المحتمل أن الإشارة إلى مساعدي عرفات كمتورطين بالفساد عبارة عن أسلوب ميكافيللي لتحويل أنظار الناس عن عرفات نفسه.

على كل حال، حديث الناس لا يتركز حول القضايا المالية فحسب وإنما يلمس على مختلف جوانب الأمور الإدارية. وهنا أحاول أن أوضح، أبرز معالم الفساد الإداري :

أولاً: الوساطات

تعتبر الوساطات أبرزمعالم الفساد في الأرض المحتلة /٦٧. الوساطات قائمة وموجودة في البلاد منذ زمن طويل وهي لها علاقة قوية بنمط الحياة العربية والعادات والتقاليد العربية، لكن وتيرتها ازدادت بشكل كبير بعد إقامة السلطة الفلسطينية. لقد أصبح من الاعتيادي أن يفكر المرء بالوساطة عند بحثه عن عمل أو وظيفة أو سعيه لإنجاز عمل أو غرض إداري ،ولم يعد من المستغرب أن يسأل الناس من هو معني بإتمام معاملة رسمية أو مسألة إدارية فيما إذا كانت لديه وساطة على اعتبار أن الوساطة ضرورية لإنجاز المهمة بدون عقبات كبيرة. المرء بحاجة الى شخص يدعمه أو يضغط من أجله حتى يستطيع الوصول إلى هدفه. للإنصاف ، لا تقوم كل المؤسسات الفلسطينية على الوساطات وإنما أغلبها، وهناك تفاوت بين مؤسسه وأخرى. لكن السمة العامة الغالبة هي أن الوساطة عبارة عن مؤهل قوي لكي يستطيع المرء الحصول على وظيفة أو قضاء مهمة، وفي كثير من الأحيان هي أقوى من الكفاءة العلمية أو المستوى المهني .

يعود مثل هذا التوسع الكبير في أعمال الوساطة إلى عقلية منظمة التحرير سابقا وإلى وريثتها السلطة الفلسطينية. فكما أوضحت سابقا، اعتمدت القيادة الفلسطينية أسلوب شراء الأشخاص والتأييد، وعملت دائما أن تكون لديها الأموال الكافية لإنجاز هذا التطلع. وما دام التأييد لسياسة معينة هو المحبذ كمقوم أو مؤهل للحصول على عمل، فإنه من المتوقع أن يتفوق على كل المؤهلات الأخرى. المؤهل العلمي والمهني والحرفي ضروري عندما يكون البناء هو الهدف، أما عندما يكون الهدف هو الإستقطاب وشراء الذمم والتأثير على المواقف السياسية فإن معايير أخرى تحل محل الكفاءة. الوساطة عبارة عن أسلوب شخصي في شغل الوظائف والمناصب، وهي تنسجم تماماً مع عقلية الاستقطاب السياسي والنمط الفردي في إدارة الشؤون، وهي من شأنها أن تربط الشخص الباحث عن وساطة بشخص الوسيط وتجعل منه مديناً مستمراً له. إنه يدين للوسيط بلقمة الخبز وبالوظيفة أو المنصب الذي حاز عليه، وحتى بالخدمة التي قدمها له، وهو يعي مسبقاً أن استمرار ما حصل عليه من فضل ونعمة منوط بعدم التمرد على رؤية الوسيط، بل وبالتمشي معها وخدمتها. ولهذا تفضل كل الدول الاستبدادية والحكام الفرديين الأسلوب الشخصي في بناء أجهزتهم. الأسلوب العلمي لا يخلق لدى الموظف شعوراً بالعبودية لأحد، وتبقى الكفاءة هي عنوان شخصيته الادارية، وهذا لا يخدم مصالح الاستبدادالوساطه لا تأتي بأصحاب الكفاءة بل بأصحاب الدناءة، وإذا أتت بصاحب كفاءة فإنها تفترض توفر الدناءة فيه أيضا. فقد يحصل صاحب كفاءة على منصب لكنه سرعان ما يفقده إذا أراد أن يقوم بعمله بطريقة علمية وحسب أسس منهجية، وإذا حصل صاحب كفاءة على منصب بوساطة فهو يعي مسبقا قواعد لعبة الوساطات ويعرف أن حدود الوظيفة متعلقة بما يريده المسؤول وليس بما يتطلبه الوطن أو الصالح العام.

تحمل الوساطة في داخلها معنى الإعتداء على حقوق الآخرين، وهي تختلف تماماً عن شخص يحاول التدخل دفاعا عن حق شخص آخر. إنها تدخل مباشر لدى المسؤولين لمنح شخص ما خدمة على حساب آخرين يستحقونها أو لهم الأولوية في الحصول عليها. إنها ممارسة عنصرية ضد أبناء الشعب وتتغذى على مقومات إقامة قواعد الإنصاف والقسط والعدل في المجتمع. أي أنها مظهر فسادي وإفسادي كبير من شأنه أن ينخر في بنية المجتمع ويحول العديد من أبنائه إما إلى انتهازيين أو ناقمين. إنها آفة خطيرة لا يعتمدها إلا النظام الذي يتآمر على شعبه ويعمل على إهلاكه لهدف أو لآخر.

الإعتداءات على حقوق الآخرين لا تقتصر في الأرض المحتلة على الوظائف الرسمية ولكنها تمتد الى المؤسسات الأهلية والخاصة. فمثلا اعتمدت المصارف التي تم فتحها في البلاد بعد أوسلو على الوساطات في شغل أغلب وظائفها، ومن السهل جداً أن ترى في أي مصرف أناساً ذكوراً وأناثاً معروفين بوضعهم الإجتماعي المميّز وأحوالهم الإقتصادية الجيدة. وإذا سألت ستجد أن أغلبهم قد دعمهم هذا الشخص المتنفذ أو ذاك. أما أبناء الفقراء والذين من الممكن أن يكونوا من المتفوقين فإن نصيبهم قليل جداً.

والحالة هذه، كثير من المناصب والوظائف العامة يشغلها أناس أصيبوا بدناءة النفس وبالإعتداء على حقوق الآخرين. وبما أن أغلبهم لا يملكون الكفاءة المطلوبة ويشعرون بالنقص الداخلي فإنهم يجدّون بإساءة التصرف مثل العجرفة أو الخيلاء أو احتقار الآخرين كوسيلة لإثبات ذواتهم. فمثلا تجد شخصاً في جهاز أمني يحاول أن يظهر سلاحه أمام الناس، أو أن يتلاعب به بنوع من البهلوانية، أو من الممكن إذا جادلت أحدهم أن يحذرك بأنك لا تعرف من هو، وإذا به في دائرة من دوائر السلطة، أو أن تجد شخصا يقود سيارة رسمية بسرعة كبيرة في شارع مزدحم، أو موظف كبير يأتي بمخالفة سير لسائق سيارة تجاوزت سيارته على الطريق، إلخ. أي أن الوساطات تأتي في النهاية بأناس غير أخلاقيين ويمارسون ممارسات لا أخلاقية.



 التلاعب المالي 

الفساد المالي، كما ذكرت في المقدمة كبير جداً، وهو يقدر بمئات الملايين من الدولارات. وهو لا يقتصر على نهب الميزانية العامة أو اختلاس وتبذير الأموال العامة وإنما يمتد ليشمل التحايل على الناس واستغلالهم وابتزازهم. وقد حاول كثيرون من أفراد السلطة الفلسطينية أن يستغلوا مواقعهم وصورهم الثورية لدى البعض لتحقيق مكاسب مادية، وساعدهم في ذلك تعاطف بعض الناس معهم من جهة وخوف البعض من الملاحقة من جهة أخرى.

هنا لا أنكر حق عدد من العائدين أو الموجودين داخل الأرض المحتلة أصلا من المساعدة ووقوف الناس معهم. لا شك أن عددا كبيرا من أبناء شعبنا قدم التضحيات بنوايا جادة نحو التحرير وخلاص البلاد وقد كانوا أمثلة رائعة في التضحيات والفداء والعطاء. فهؤلاء الذين ظنوا أنهم يقادون نحو هدف مقدس وأن التحرير لا بد آت في ظل الشعارات الوطنية التي كانت مطروحة يجب أن لا يتم تجاوزهم أو التنكر لما قاموا به وقدموه، ومن المفروض أن يُنصفوا ويأخذوا التقدير الذي يستحقون.

إن ما أتحدث عنه هنا هم أولئك الذين وجدوا في الصورة الشعبية حولهم وبمواقعهم وسائل لتحقيق مآرب شخصية على حساب الآخرين، عدد لا بأس به من هؤلاء احتلوا مراكز قيادية وهامة، وهم يتحكمون بمؤسسات حيوية في حياة الشعب الفلسطيني. وفي الغالب، يأتي هؤلاء من خلفية غير ثورية (أي لم يشاركوا في أعمال مواجهة العدو) وإنما من خلفيات سياسية انطلقت من المكاتب والفنادق أو مجالس التنظير غير المجدي. وبعضهم تميز بسلوكيات غير جيدة إبان وجود منظمة التحرير في بيروت وتونس، وبعضهم الآخر مشبوه بعلاقاته مع إسرائيل.

حاول مثل هؤلاء الحصول على أشياء لا حق لهم فيها مثل شراء بعض الحاجيات دون دفع الثمن، أو بناء بيت دون دفع الأجور للعمال، أو تسهيل صفقات تجارية مقابل نسبة معينة أو مكافأة محددة، أو الضغط على أثرياء لدفع نوع من الخاوات المالية، وهكذا أثار هذا السلوك-الذي لا يمكن تعميمه-مشاعر الناس وأثّر على تقييمهم للتطورات السياسية ولمجمل الاتفاقيات مع إسرائيل.

لم يتوقف التلاعب المالي عند هذا الحد، بل يبدو أن عددا من رجالات السلطة اشتغلوا بالتهريب والمواد المسروقة. لقد سرت في البلاد موجة السرقات خاصة من إسرائيل. كثيرون هم الذين بدأوا يتخذون من السرقة مهنة يعتاشون منها ويحققون أرباحا طائلة، وهم في ذلك يتعاونون مع عصابات إسرائيلية. تمتد أيدي هؤلاء إلى كل ما يمكن الوصول إليه إلا أنهم يولون اهتماماً خاصاً بسرقة السيارات. وجد عدد من لفلسطينيين المتنفذين فرصة لتحقيق أرباح من خلال منح تسهيلات للصوص وتحقيق أرباح سريعة. وبالطبع أثر هذا على مستوى الأداء الأخلاقي.

وقد اشتغل بعض المتنفذين بسرقات على المستوى المحلي فسرقوا آليات وممتلكات، حتى أن أيديهم امتدت إلى الآثار. وقد ضبط مسؤول آثار يستعمل سيارة ضابط برتبة عميد في محاولة سرقة آثار قرية فلسطينية سياحية. يقوم هؤلاء بأعمال دون حساب أو عقاب. في الغالب يتم التكتم على أفعالهم، أما إذا سرت الفضيحة فإنه يتم نقلهم إلى أماكن عمل جديدة أو إرسالهم في دورات خارج البلاد أو ترقية رتبهم. ويبدو أحيانا أن اقتراف الآثام والأعمال غير الطيبة يؤدي إلى علو الجاه أو التقدم في المنصب. فمثلا تمت معاقبة ضابط عرف عنه التزوير والتورط بأعمال تجارية غير مشروعة بإرساله في دورة تعليمية خارج البلاد. وكذلك تمت معاقبة ضابط تورط في اقتحام جامعة النجاح الوطنية بنقله إلى منطقة كان يريد الإنتقال إليها. أما ضابط المخابرات الذي بنى بيتا دون أن يكلفه مالا وثبت تورطه باختلاس أكثر من مائة ألف دينار تم نقله من أريحا إلى غزة، وهكذا.

هذا ولوحظ أن عددا من المتنفذين قد بنوا دوراً فخمة كلفت مئات الآلاف من الدنانير أو حتى الملايين كما هو الحال بالنسبة لأحد كبار المفاوضين الفلسطينيين. من أين أتوا بالأموال الطائلة وهم قد سبق وقالوا للناس أنهم كانوا ثواراً في الجبال والوديان ولم يكنزوا ذهبا أو فضة. كيف يصبح المرء ثريا ثراء فاحشا بصورة مفاجئة بينما لم يقم بأي نشاط قد يؤدي به إلى مثل هذه النتيجة مثل العثور على كنز تحت الأرض أو الفوز بورقة يانصيب؟

من الملاحظ أيضا أن هناك سوء استخدام للأموال العامة وحقوق الآخرين. فمثلا من المعتاد عليه أن يسرق بعض المسؤولين المخصصات التموينية لمركز معين من مراكز الشرطة أو المراكز الأمنية. ومن الواضح أن الرشوة تعتبر ظاهرة مقبولة لتسهيل الأمور الخاصة. أما السيارات الرسمية والهواتف الخلوية فيتم استخدامها بطريقة تسيء إلى المال العام والمشاعر الشعبية. تم توزيع سيارات وهواتف خلوية على عدد كبير من الموظفين الفلسطينيين وهي تستخدم لأغراض خاصة.

يتحدث الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة/٦٧ عن حالات كثيرة من الفساد الأخلاقي، ويجري التركيز على ممارسات العنجهية التي من شأنها أن تحط من قدر الآخرين لصالح الشخصية الفهلوية التي تحاول إيهام الآخرين أنها قادرة أن تصنع الشيء الكثير بينما هي واهية. هناك سلوكيات من شأنها أن تضع حاجزاً بين الناس وبين أصحاب النفوذ في السلطة.

لكن يبدو أن أكبر تلاعب مالي علني تم من خلال التوظيف. إنطلاقا من سياسته في الاستقطاب واستعمال المال لشراء التأييد السياسي، عمد عرفات إلى تعيين أناس كثيرين في مناصب ووظائف إسمية لا عمل لها. فمثلا عين مئات المدراء العامين في المؤسسات الفلسطينية دون أن تكون لهم أدنى وظيفة. لأغلب الوزارات الفلسطينية عشرات المدراء العامين الذين لا يعملون أي شيء سوى أنهم يتقاضون راتباً في آخر كل شهر. وهذا ينطبق أيضاً على مستشاري الرئيس الكثيرين والذين لا يعملون شيئا أيضا سوى استلام الرواتب. فالرئيس غالبا لا يشاور أحداً ويمضي في سياساته حسبما يراه مناسبا.

الوظائف الضائعة هذه كثيرة ويجدها المرء في أغلب المؤسسات التي إن تفحصتها وجدت أن العمل فيها قليل جداً ويمكن تغطيته بربع الهيئة الموجودة.

وقد تجلى هذا التلاعب أيضا في الأجهزة الأمنية العديدة التي أقامتها السلطة. عملت هذه الأجهزة على توظيف عدد كبير من الشباب برواتب منخفضة وذلك بهدف إرضاء أكبر قطاع ممكن وكسب التأييد السياسي. ظن العديد من شباب فلسطين أن الدخول في جهاز أمني عبارة عن جاه كبير ويمنح الشاب سلطة يمكن أن تكون ذات مهمات واضحة. عدد لا بأس به من هؤلاء الشباب لا يعملون شيئا أو أنهم يمضون وقتا في مراقبة الناس لكتابة التقارير بحقهم.

أي أن جزءا لا بأس به من المال العام يهدر لقاء عدم القيام بأي عمل. وبدل أن تستثمر السلطة هذه الأموال في إقامة منشآت إنتاجية تفيد الأمة، تعمل على تقويض العملية الإستثمارية لصالح الإستزلام السياسي. وبالطبع يريح هذا الولايات المتحدة وإسرائيل والدول المانحة لأنه مدمر للحياة الإجتماعية الفلسطينية ويقود إلى الكراهية والتفتت.



 الفساد الأخلاقي 

يتحدث الناس أيضاً عن ازياد زجاجات المشروبات الروحية والبيرة على جوانب الطرق بصورة كبيرة جداً مقارنة مع عهد ما قبل السلطة. أصبح من السهل شراء الخمر والوسكي والشمبانيا، ولم يعد من الضروري أن ينزوي من يتعاطى المشروبات الروحية عن أعين الناس. هذا ناهيك عن أحاديث لها علاقة بالشرف والتسيب في بعض المكاتب والجري وراء الشهوات الجنسية.

ساهمت السلطة علانية في أعمال مشابهة فأقامت على سبيل المثال ملهى ليليا أسمته زهرة المدائن وهو الإسم الدال على مدينة القدس. لم يجد المشرفون عليه من كبار عناصر السلطة إسما لمكان غير مرغوب فيه سوى هذا الإسم الذي له وقع خاص في الأذن الفلسطينية، وكأنهم أرادوا التأكيد على ثوريتهم حتى في النوادي الليلية.

لقد اتسعت دائرة الفساد الأخلاقي بطريقة جعلت إسرائيل تستغلها وتعلق عليها أحياناً. فمثلا أعطت إسرائيل لعدد من رجالات السلطة بطاقات تسمى (VIP) أي شخص مهم جداً، ومنحتهم حق التجوال في إسرائيل. ويبدو أن هؤلاء اعتادوا السهر في بيوت تل أبيب الليلية إلى حد دفع أحد وزراء حكومة بنيامين نتنياهو للدعوة إلى فرض إغلاق على هؤلاء الناس بدل فرض الإغلاق على السكان في الوسط الشرقي وغزة عقب كل عملية عسكرية تقوم بها الحركة الإسلامية. وتفسيره هو أن هؤلاء سيشعرون بالضيق إذا لم يقضوا أوقاتا في تل أبيب مما يدفعهم إلى محاربة ما يسمى بالإرهاب والإرهابيين بجد وأمانة.

ومن المؤسف جدا أن نسمع وزيرا إسرائيليا يرد على طلب أحد رؤساء بلديات المدن العربية في المحتل/٤٨ بالإفراج عن الأموال الفلسطينية بعد حجزها على أثر عملية عسكرية قامت بها حركة حماس بالقول بأن الأموال الفلسطينية في يد إسرائيل أفضل منها بيد السلطة وذلك لأن إسرائيل تحرص عليها وأما السلطة فتبددها وتبذرها. لقد تجرأ هذا الوزير بهذا القول ولم يجد أحدا في السلطة يرد عليه. وتفسيري أن أحداً لم يرد مخافة أن يرد الوزير الإسرائيلي بأرقام وأعمال حول تصرفاته الشخصية.



 الجواسيس والعمل في السلطة 

ليس من السهل أن يُطلَق اتهام بالجاسوسية لأن ذلك يتطلب الأدلة والإثباتات والمحاكمة، لكنني أنقل هنا ما يتوارد لدى العديد من الناس وما يرددونه في مجالسهم. يرى الناس إجمالاً أن عدداً من المشبوهين في تعاونهم مع الاحتلال ودول خارجية يحتلون وظائف ومناصب في السلطة. كان يُنظر إلى هؤلاء العدد بريبة وشك، ولكنهم أصبحوا في عهد السلطة أصحاب نفوذ. والناس لا يتحدثون عن أشباح وإنما يسمون المشبوهين بأسمائهم وصفاتهم وطرق معاملتهم للناس في ظل الاحتلال. في كل موقع أو قرية أو مدينة في الوسط الشرقي وغزة تتردد على الآذان أسماء من المتهمين بالخيانة والتجسس لأصحاب مراكز هامة في السلطة. الأسماء التي تتردد تشمل وزراء ومسؤولين أمنيين ومدراء عامين وموظفين عاديين.

عملت السلطة على ملاحقة بعض المتهمين بالخيانة والتآمر على الأرض والوطن، لكن عملها بقي محدوداً ولم تعتقل إلا نفراً محدوداً من المتهمين وتحت ذرائع غير الخيانة ذلك لأن اتفاق أوسلو وطابا يمنع ملاحقة عملاء إسرائيل. ويبدو من خلال وتيرة الإعتقال أن السلطة غير معنية بملاحقة جادة بقدر ما هي معنية بإعطاء انطباع شعبي طيب حول نواياها الوطنية. ولهذا لم نجد مساءلات للعديد من الأفراد الذين تدور حولهم الشبهات. هذا وقد تركزت اعتقالات السلطة على المتهمين بالجاسوسية من الفئات الشعبية غير المتنفذة، لكنها لم تقم بالتحقيق مع متهمين بالعمالة من الفئات المتنفذة والذين من الممكن أن يكونوا أشد خطراً من المتهمين بالجاسوسية.

هذا وقد أثبتت الأيام أن إسرائيل تخترق الصفوف الفلسطينية بشكل خطير. فمثلاً تذيع إسرائيل أنباء في بعض الأحيان عن مناقشات داخل مجلس السلطة والذي يسمى بمجلس الوزراء لم يسبق نشرها، وأحياناً تعترض سيارة وزير لأنها تعرف مسبقا أنه يقل بسيارته شخصاً يريد أن يعبر من مكان إلى مكان آخر يُمنع العبور إليه. وقد اعترضت سيارة عضو مجلس تشريعي لأنها كانت تعلم أن السيارة مسروقة من إسرائيل، واعترضت سيارة تابعة لجهاز الأمن الوقائي لأنها كانت تعلم مسبقا أنها تقل معتقلين من حماس مطلوبين لأجهزة مخابراتها. وتم الكشف عن عناصر في أحد الأجهزة الفلسطينية تعمل مع إسرائيل، وأعلن عن دخول قوات الأمن الإسرائيلية مدينة طولكرم واعتقال أحد أعضاء حركة الجهاد الإسلامي.

الأمثلة على الإختراقات الأمنية كثيرة، لكن المهم هنا هو أن الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة/٦٧ أصبح يتشكك حول أداء السلطة الأمني وقدرتها على معالجة القضايا الأمنية الفلسطينية، بل ويتشكك في نواياها من حيث أن عدداً من المشبوهين يحتلون فيها مواقع هامة. هذه أمور لا علاقة لها بتقييم ذاتي لأوضاع السلطة، بقدر ما هي متعلقة بانطباعات الناس وآرائهم حول تطورات البناء الأمني الفلسطيني.



 العمل في إسرائيل 

سبق أن تم الحديث عن العمل في إسرائيل وتطور النظرة الوطنية تجاهه. لم يكن من المقبول مع بداية الإحتلال أن يعمل الفلسطيني في المنشآت الإسرائيلية لما في ذلك من دعم لاقتصاد العدو وتبعية اقتصادية فلسطينية لإسرائيل.ولهذا حاولت منظمة التحرير والدول العربية رصد الأموال لصنع اقتصاد فلسطيني يحرر العمال الفلسطينيين من رقّ العمل الإسرائيلي. لكن هذه الأموال لم تحقق الغرض، وازدادت أعداد العمال الفلسطينيين في إسرائيل إبان تدفق الأموال. والسبب هو الفساد المالي والإداري.

فشلت النظرة الاقتصادية الهادفة إلى توفير فرص عمل للعمال في الوسط الشرقي وساحل غزة، ولم يحقق الفسطينيون مقاطعة اقتصادية بحق المنتجات الإسرائيلية ولا صاغوا نمطاً اقتصادياً يحررهم ولو جزئيا من التبعية الإقتصادية، ومع الأيام ظهر عدد من السياسيين والاقتصاديين الذين بدأوا بالدفاع عن استحالة الفصل بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد الإسرائيلي وأنه من الأفضل استمرار الأمور على ما هي عليه. لكن هذا الموقف لم يستطع الدفاع عن نفسه إبان الحرب العراقية - الأمريكية عندما أغلقت إسرائيل خط الهدنة ومنعت العمال من العبور. لحق ضيق اقتصادي كبير بعدد من الناس، ولم تكن هناك وسيلة عامة لمساعدتهم. وفي مثل هذا الموقف لا يستطيع المراقب أن يلوم الفرد في بحثه عن عمل أو حتى عن وسيلة لإنهاء الحرب بهدف التوجه إلى مركز عمله في إسرائيل لأن عليه مسؤوليات أسرية عليه تلبيتها، أما اللوم فيقع على الذين يتحكمون بالسياسة والأموال العامة.

برزت الأزمة بصورة حادة بعد اتفاق أوسلو والعمليات الإستشهادية التي تبعت. عملت إسرائيل على إغلاق الأراضي المحتلة /٦٧ عقب كل تفجير ومنعت العمال من مزاولة أعمالهم معللة ذلك بذرائع أمنية. لكن المهم هنا ليس أسباب إسرائيل وإنما رد فعل القيادة الفسطينية. بدل أن تبدأ القيادة بالتفكير جدياً في تغيير أسلوبها في التعامل الاقتصادي وصرف الأموال، توجهت إلى العالم للضغط على إسرائيل من أجل فتح أبواب العمل. توجهت القيادة إلى الأمم المتحدة والولايات المتحدة والدول الأوروبية للسماح للعمال بمزاولة أعمالهم لأن الطوق يجوع الناس ويدفعهم إلى معارضة الاستمرار في المفاوضات السلمية. لقد تحولت الأمور فأصبح العمل في إسرائيل الذي كان يعتبر خيانة مطلبا وطنيا من المفروض حشد الطاقات وبذل الجهود لتأمين استمراره.

قالت قيادة الشعب الفلسطيني للشعب وللعالم أنها جاهزة لإقامة دولة لأنها أقامت المؤسسات المختلفة التعليمية منها والصحية والإدارية وغيرها والتي تستطيع من خلالها إدارة أمور الدولة. لقد قالت أنها، في عملية البناء، قد بلغت من النضوج والتطور والاستعداد إلى الحد الذي يجعل الدولة أمراً ممكن القيام في وقت قصير. لكنها لم تقل أنها ستقيم دولة تعتمد على العمل في إسرائيل وعلى أموال الدعم القادمة من الخارج. أي دولة هذه ستكون؟

المطلب الوطني على مدى السنوات التي أعقبت اتفاق أوسلو تركز على رفع الطوق والسماح للعمال بالعمل بإسرائيل. هكذا هو الوضع ببساطة. فإلى أي حد نحن جادين في مطالبنا الوطنية؟ وإلى أي حد يمكن أن يحترمنا عدونا ويحترم مطالبنا؟ وهل حقاً نريد دولة ونريد إستقلالاً؟ وهل يترك من يريد الدولة شعبه عالة على الآخرين؟ وهل حقاً نريد إضعاف العدو إذا كانت طاقتنا الإنتاجية تدعم إقتصاده؟




 الإستيطان

في الحين الذي يتحدث فيه العالم ووسائل الإعلام عن سلام بين إسرائيل وبعض الفلسطينيين تقوم إسرائيل بشن حرب استيطانية شعواء ضد الشعب الفلسطيني. آلاف الدونمات تصادر هنا وهناك في الأرض المحتلة/٦٧، وبيوت سكنية تبنى في مستوطنات عدة، والأموال ترصد لإنجاز المزيد من الأعمال الاستيطانية. وتبعا لذلك يزداد عدد المستوطنين وتزداد الهموم والأخطار التي يفرضونها على الواقع الفلسطيني.

لا يتم الاستيطان بمعزل عن جغرافيا الأرض المحتلة/٤٨، بل يجري بطريقة تخلق تجمعات استيطانية وسكنية تندمج تدريجيا وبسلاسة مع المناطق السكنية اليهودية. ولهذا تتشابك المستوطنات بطرق التفافية تحاصر التجمعات السكانية العربية، ويتم دمجها اقتصاديا واجتماعيا مع الاقتصاد والمجتمع الاسرائيليين حتى لا تكون لدى المستوطنين مشاعر بالعزلة أو الانفصال أو التمييز. أي أن الاستيطان، كما تم تنفيذه من قبل حزب العمل، وكما يتم تنفيذه من قبل الليكود الآن يعبر عن عقلية واحدة وهي العمل على توسيع إسرائيل لتشمل كل الأراضي الفلسطينية الانتدابية، على الأقل في هذه المرحلة التاريخية.

بلغة أخرى، عملية الاستيطان القائمة عبارة عن عملية ضم فعلي للأرض المحتلة/٦٧، وهي اتجاه قوي نحو فرض واقع عملي اكثر بلاغة وأشد قوة من إصدار القوانين وإقامة المراسيم الاحتفالية. يخرج المتتبع لواقع الاستيطان عمليا وعلى أرض الواقع بسهولة بنتيجة واضحة حول السياسة الاسرائيلية التي لم تتغير بصورة جذرية والتي أصرت على التوسع باستمرار بما يتناسب مع القدرة على التمدد سواء من الناحية السكانية أو العسكرية أو الظروف الدولية.

استمرت السياسة الاسرائيلية على ما كانت عليه في السبعينات والثمانينات والتي تعبر عن مخططات مسبقة لدى كلا الحزبين الكبيرين والتي تقوم أساسا على منطلق أيديولوجي يعتمد التوسع حسب الطاقة. لكن هذه السياسة أخذت منحنى تكتيكيا جديدا أتاح لها مرونة أكبر في المناورة السياسية والتنفيذ الفعلي. فبدل اعتماد سياسة المواجهة التي قد تكون مثيرة على الصعيدين المحلي والعالمي، أتاحت عملية "السلام" الحالية أمام إسرائيل فرصة العمل تحت غطاء من عدم الحرج والموافقة الضمنية من قبل أطراف عدة على ما تقوم به. بسبب هذه المرونة استطاع حزب العمل بقيادة شمعون بيرس زيادة عدد المستوطنين بصورة كبيرة ومصادرة مئات الآلاف من الدونمات وشق عشرات الكيلومترات من الطرق الالتفافية، وبسببها يستمر الليكود الآن بتنفيذ سياسته دونما حرج أو ضغط متناسب مع حجم الخطر الذي يتعرض إليه الفلسطينيين.

عملية السلام الحالية لم تضع أي قيود على الاستيطان، ولم تطلب من دول العالم الضغط من أجل عدم إجراء تغييرات على الأرض. تطرقت اتفاقية أوسلو إلى الاستيطان ولكن كموضوع يؤجل البحث فيه حتى محادثات الوضع الدائم. ولم تأخذ الاتفاقية باعتبارها أن أعمال الاستيطان الإضافية من شأنها أن تحدد سلفا نتيجة المحادثات المقبلة. فالذي تتوفر لديه نية التكافؤ في التفاوض لا يراكم أسباب الضغط التفاوضي خاصة إذا كانت يده أساسا هي اليد العليا، والذي يبغي الوصول الى حل جذري لمشكلة لا يعمل على تعقيدها.

بالرغم من ذلك لم تضع الاتفاقات التي أعقبت أوسلو وهي القاهرة وطابا والخليل قيودا على الاستيطان، ولم يكن الاستيطان المتزايد موضوع بحث في أي منها. وبقي الجانب الفلسطيني في العملية السلمية صامتا حول الأعمال الاستيطانية إلا من بعض الأعمال التظاهرية الاحتفالية مثل الدعوة إلى التجمع على أرض مصادرة أو الصلاة عليها. وهذه أعمال تهدف فقط إلى اثارة الإعلام وإشباع الإستهلاك المحلي العاطفي. إنها أعمال لا تؤدي في النهاية إلى نتائج ملموسة تغير من الواقع.

حتى أن الولايات المتحدة التي كانت تضغط أحيانا من أجل وقف الاستيطان لم تعد تعط الموضوع أولوية في تدبيرها للأمر في المنطقة. فالضغوطات المالية التي مارستها على إسرائيل من أجل تجميد الاستيطان لم تظهر على السطح في هذه الآونة، بل أنها قدمت تسهيلات مالية لحزب العمل بعد انتخابه عام ١٩٩٢م والذي استمر في الاستيطان بعد توقيع اتفاقية أوسلو مع قيادة منظمة التحرير. وكأن لسان حال الولايات المتحدة يقول بأنه إذا كان أصحاب الشأن وهم الفلسطينيون يعقدون اتفاقية مع إسرائيل دون الإصرار على وقف الاستيطان فلماذا يستمر الأمريكيون في الضغط. وهذا لسان منطقي.

من المعروف دوليا أن الاتفاقيات تلزم الأطراف المختلفة الموقعة عليها لكن ضمن حدود بنودها. إنها لا تلزم أي طرف بأي موضوع أو عمل غير منصوص عليه بوضوح. ولهذا تتجنب الاتفاقيات العبارات المطاطة والغامضة التي يمكن أن تحمل أكثر من تفسير. في موضوع الاستيطان، لم تضع اتفاقية أوسلو مسألة الاستيطان بصورة غامضة وإنما تجاهلتها تماما وكأنها ليست بالموضوع الساخن الذي يتطلب الحسم السريع. وكأن من شأن هذا التجاهل أن يطلق يد إسرائيل تماما للعبث في الأرض كما ترى مناسبا ودون أن يكون للفلسطينيين حجة أمام العالم سوى الحجة الأدبية. لكن من المتوقع، كما هو الأمر تاريخيا، الا تلعب الحجة الأدبية أو متطلب النوايا الحسنة دورا في ثني إسرائيل عن سياستها العملية. فالعالم لا يتعامل مع حجج أدبية أو نوايا طيبة.

بعبارة أخرى، منحت الاتفاقيات مع إسرائيل لإسرائيل فرصا تاريخية لاستكمال مشروعها التوسعي المؤقت الذي يشمل فلسطين الانتدابية وذلك بإعطائها غطاء من الشرعية للاستمرار في الاستيطان ومحاصرة الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة/٦٧ في جزر سكانية أشبه بأرخبيل تنفصل أجزاؤها بحواجز جغرافية وموانع أمنية.

أعلنت حكومة حزب العمل في حزيران يونيو ١٩٩٢م قرارا بتجميد الاستيطان لمدة عام وذلك لتحسين الأجواء التفاوضية بين إسرائيل ومنظمة التحرير. وأرادت حكومة العمل أن تستقطب الدعم المالي الأمريكي لغاية المضي في مشاريع الإسكان الخاصة باليهود الذين هاجروا من روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفييتي. فقد سبق أن رفضت الولايات المتحدة تقديم اعتماد مالي أمريكي بقيمة عشرة مليارات دولار يسهّل على إسرائيل عملية الاقتراض لتمويل مشاريعها الإسكانية وذلك بسبب رفض حكومة الليكود التوقف عن الاستيطان في الأرض المحتلة/٦٧. تغيرت الظروف مع فشل الليكود في انتخابات ١٩٩٢ وفوز العمل.صنفت حكومة العمل المستوطنات حينها إلى مستوطنات سياسية وأخرى أمنية. ووعدت بالتجميد في الاستيطان السياسي. لكنها رفضت التجميد في مدينة القدس على اعتبار أن المدينة عاصمة إسرائيل الأبدية، واستمرت في بناء المساكن التي كانت في طور متقدم من الإعداد. وقد أعلنت الولايات المتحدة في حينها أنها ستراقب أعمال البناء عبر الأقمار الصناعية بهدف فحص التزام الحكومة الإسرائيلية بوعودها.

تبين فيما بعد أن إسرائيل قد جمدت البناء فعلا في عدد من الوحدات السكنية بلغ حوالي ثمانية آلاف وحدة شملت وحدات لم تُبرَم عقود بنائها وأخرى أبرمت عقود بنائها ولم يبدأ العمل بها بعد، ووحدات كانت في المراحل الأولى من التأسيس. لكن هذا التجميد لم يمنع البناء ونمو سكان المستوطنات. فقد أشارت الإحصاءات إلى أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية دون القدس قد ازداد من حوالي ٩٧٠٠٠ مستوطن إلى ١٢٣٠٠٠ مستوطن وذلك حتى نهاية عام ١٩٩٥م، وازداد كذلك في تلك الفترة عدد المساكن الاستيطانية في العديد من المستوطنات مثل معاليه أدوميم، بيتار، إفرات، أريئيل، كريات سيفر، ألفيه منشيه، علي زهاف، دوليف وبيت حورون وغيرها.

أما مصادرة الأراضي فلم تتوقف في عهد حكومة حزب العمل. قدرت بعض المصادر أنه تمت مصادرة حوالي ١٥٠٠٠٠ دونم (الدونم=٠.٢٥فدان) في الفترة الواقعة بين توقيع اتفاق أوسلو وسقوط حكومة العمل، بينما قدرت مصادر أخرى أن الرقم ضعف ذلك. فقد تمت مصادرة أراضي في شويكة وارتاح ومخماس وقلندية والجانية، وأبو غنيم، والخضر، وأرطاس، وبيت أمين وغيرها.

هذا وقد تمت مصادرة أراضي بهدف شق طرق التفافية بلغت مساحتها حوالي ٦٠٠٠٠ دونم. فقد تم شق طريق يلتف حول أريحا بطول ١٧كم، وطريقين حول مدينتي رام الله والبيرة، وكذلك حول مدن طولكرم ونابلس والخليل وبيت لحم.

أما بعد سقوط حكومة العمل واستلام الليكود للحكم. ازداد البناء الاستيطاني وازدادت مصادرة الاراضي. فإذا كانت حكومة العمل تقوم بأعمالها الاستيطانية ومصادرة الاراضي بصمت، فإن حكومة الليكود لم تجد ضرورة للاختفاء خاصة أنها أعلنت في برنامجها الإنتخابي أنها لن تتخلى عما تسميه أرض إسرائيل ولن توقف الاستيطان أو تجمده. وقد قامت بمشاريع إسكان واسعة النطاق وصادرت مساحات واسعة من الأراضي في الوسط الشرقي وساحل غزة، وبادرت إلى إنشاء مستوطنة جبل أبو غنيم القريب من مدينة بيت لحم.

لكن حكومة الليكود، شأنها شأن حكومة العمل، امتنعت عن بناء مستوطنات جديدة والتزمت بتوسيع المستوطنات القائمة، باستثناء مستوطنة أبو غنيم والتي اعتبرتها داخل حدود بلدية القدس الموحدة حسب القانون الإسرائيلي لم تعمل حتى نهاية عام ١٩٩٧م على إقامة مستوطنات جديدة، ولم يكن هذا حسب برامج الحكومات الإسرائيلية اعترافا إسرائيليا بأن الأرض التي يمكن أن تقام عليها المستوطنات ليست أرضا إسرائيلية وإنما تمشيا مع متطلبات السياسة الآنية لمرحلة التفاوض التي قد تقود إلى سلام واستقرار في المنطقة.


 رد الفعل الفلسطيني على الاستيطان 

كان رد الفعل الفلسطيني على الاستيطان حاداً من ناحية التصريحات والجهود الديبلوماسية ولكن بصورة انتقائية. أي أن رد الفعل الفلسطيني لم يكن على ذات الوتيرة في كل الحالات، وتراوحت الحدة من حالة إلى أخرى وأيضا حسب الحزب الحاكم. فمثلا لم تقم هناك احتجاجات فلسطينية قوية حول توسيع المستوطنات في عهد حكومة العمل، لكن رد الفعل كان قويا عندما حاولت حكومة العمل برئاسة رابين الاستيطان في أبو غنيم. إزاء الضغوطات الديبلوماسية قرر رابين أن يجمد، لا أن يلغي، الاستيطان في المكان. كذلك قام رد فعل فلسطيني قوي حول مصادرة بعض الأراضي في منطقة المصرارة في القدس وتحت ضغط أمريكي ومن الأمم المتحدة، عدلت حكومة العمل عن الفكرة.

لكن احتجاجات السلطة الفلسطينية حول توسيع المستوطنات من قبل حزب العمل لم تكن في الغالب مسموعة، وكأنه كان هناك اتفاق خاص مع الجانب الأمريكي بأن يتم العمل في المستوطنات حسب تصنيفات تجيز الاستمرار في البناء. أما الاحتجاجات الفلسطينية حول مصادرة الاراضي الخاصة بالطرق الالتفافية فقد كانت للاستهلاك المحلي. فقد تم الاتفاق خارج اتفاق طابا بأن إسرائيل لن تبدأ بتطبيق اتفاق طابا إلا بعد بناء الطرق الالتفافية التي تعتبر حيوية بالنسبة للمستوطنين وربط المستوطنات بعضها ببعض. أي أن الجانب الفلسطيني كان يعرف مسبقا أن الطرق الالتفافية ستأتي على بعض الأراضي، وأن تطبيق الاتفاق لن يتم بدونها. وعلى الرغم من هذا كان يخرج مسؤولون فلسطينيون للتظاهر مع الناس احتجاجا على مصادرة الأرض وشق الطرق، وكانوا يطلقون التصريحات حول نوايا إسرائيل السيئة واستحالة استمرار عملية السلام في ظل أعمال المصادرة والاستيطان. وبالطبع كانت صحفنا تورد التصريحات الفلسطينية بالخط العريض وتركز على الخطر الذي يتهدد عملية السلام.

الاحتجاجات على الاستيطان في عهد حكومة الليكود بدت أكثر حدة، لكنها أخذت زخما كبيرا بسبب الاستيطان في أبو غنيم. وقد وعد الجانب الفلسطيني أن المفاوضات مع إسرائيل لن تستأنف إلا بعد التوقف عن الاستيطان في الموقع، لكن هذا الوعد لم يتم الالتزام به. استمر العمل في أبو غنيم واستمرت المفاوضات. أما الاحتجاج حول مصادرة الأراضي فقد أخذ شكل الاعتصام في الموقع المصادر والصلاة فيه والدعاء لتدمير اليهود ومن والاهم.

على الرغم من الاحتجاجات والجهود الديبلوماسية، لم تصارح السلطة الفلسطينية الشعب بحقيقة الأمور وأنها وقعت على اتفاق لا يلزم إسرائيل بالامتناع عن مصادرة الأرض وبناء المستوطنات أو بتجميد هذه النشاطات. لا يوجد في اتفاق أوسلو أو القاهرة أو طابا ما يلزم إسرائيل بذلك. ولم يحصل أن قالت السلطة للناس أنها وافقت على الطرق الالتفافية، أو أن المفاوضات ستستمر على الرغم من الاستيطان في أبو غنيم. لم يكن هناك صراحة ووضوح جريا على سياسة قيادة منظمة التحرير التي كانت دائما تتلاعب بالألفاظ والمشاعر كسياسة داخلية تلهي الناس عن رؤية حقيقة ما يجري.



 خلاصة 

عملت السلطة الفلسطينية على إنشاء بعض المؤسسات الضرورية للمجتمع المدني في هذا الزمن مثل مؤسسات المقاييس والجغرافيا والإحصاء والجوازات وما شابهها. لكن هذه المؤسسات على علاقة بتسيير الحياة المدنية للناس وليست بالضرورة على علاقة بالتحرير والخلاص من الاحتلال وبناء الدولة المستقلة. فهذه مؤسسات مفيدة على مستوى الحكم الذاتي وعلى مستوى الدولة أيضا. وعلى الرغم من الكلام الجميل حول بناء الدولة والوعودات الحالمة إلا أن هذه المؤسسات تعاني من الفساد والتخبط الإداري.

تم إنفاق بعض الأموال في طرق تعود بالفائدة على الجمهور مثل مساعدة مرضى الحالات الصعبة وتعبيد بعض الطرق في القرى والمدن وتشغيل بعض الشباب الذين عانوا من البطالة، لكن المشكلة تبقى في أن الفساد أكثر بروزا من الحرص. ويبدو أن أساليب الإنفاق في عهد السلطة لا تختلف عن أساليب منظمة التحرير الفلسطينية. هناك أموال تذهب في الطرق الصحيحة وهناك أموال تستخدم في الاستزلام وشراء الذمم. ومثلما تم إهدار الأموال في السابق يتم إهدارها الآن، ومثلما قاد السابق إلى نتائج مدمرة على الشعب الفلسطيني ستقود المرحلة الحالية إلى ذات المصير.

يأمل الكاتب أن تحقق السلطة الفلسطينية الأهداف التي تواصل إسماعها للشعب، لكن المسألة لا تتعلق بآمال شخصية وإنما بقضايا موضوعية مثل أسباب القوة والعزة الحكمة. وهذه هي لب العمل الأخلاقي الذي يعطي العمل العام معناه ويجعل من الوعودات حقائق. فإذا غابت الأخلاق تحولت الآمال إلى تمنيات والأحلام إلى قلق وأرق. وللشعب أن يحكم فيما إذا كان على الطريق نحو الصواب. لكن الأمر يبقى بيد الذين يرون الخطأ ويصمتون إزاءه أو يهادنونه أو يسيرون في ركبه، أو يعملون على تغييره.






 المعارضة الفلسطينية 

على الرغم من أن قيادة ياسر عرفات تتحمل مسؤولية مجريات الأمور على الساحة الفلسطينية لأنها امتلكت مقومات التأثير على الناس والحشد السياسي والإعلامي إلا أن المعارضة الفلسطينية تتحمل جزءا من المسؤولية . امتلكت قيادة المنظمة المتمثلة بياسر عرفات المال والتأييد العربي والدولي وحصلت على تأييد إعلامي واسع، لكن هذا لا يعفي المعارضة الفلسطينية من المسؤولية ولا يجعلها بريئة من الوضع الذي وصلت إليه القضية الفلسطينية. وعلى الرغم من أن بعض فصائل المعارضة تقول أنها من قيادة منظمة التحرير، إلا أن هذا الكتاب يتعامل مع القيادة على أنها ياسر عرفات وأنه هو الذي يقرر المجال الذي يمكن أن تتحرك فيه الفصائل المختلفة ويكون رأيها مسموعا.

يصعب على الكاتب أن يحدد ما هي المعارضة الفلسطينية والوقت الذي أخذت تُعرف فيه على أنها معارضة. لكنه من الممكن الوصول إلى تعريف بعدما نتجاوز الزمن الخاص بمرحلة النضال الوطني حتى اتفاق أوسلو، وسيتم البحث فيه في الصفحات القادمة. لكنه يبقى من المهم الإشارة إلى بعض المحطات في الخلافات داخل منظمة التحرير لتتضح خلفية بعض الأطر المعارضة.

سبق أن أشرت في بداية الكتاب أن عدد الفصائل الفلسطينية قد تزايد بعد هزيمة عام ١٩٦٧ وذلك تبعا لرؤى مختلفة ومتباينة لما يجب أن تكون عليه المقاومة الفلسطينية. كانت فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة جورج حبش على رأس هذه الفصائل وكانتا تمثلان خطين لا مفر من تضاربهما أو تقاطعهما وهما الخط الوطني والخط القومي. وكانت تبرز بين الحين والآخر بعض التوترات بسبب انعكاس كل خط على واقع المقاومة. فمثلا وجدت الجبهة الشعبية في أواخر الستينات أن خطف الطائرات المدنية يساعد الشعب الفلسطيني في نضاله الوطني، بينما رأت فتح أن الخطوات غير المحسوبة بهذا الصدد قد تقود إلى إحراج على الساحتين العربية والدولية. وكمثال آخر، شهدت الحركتان توترات مسلحة فيما بينهما لأسباب مختلفة كانت تؤدي إلى وقوع خسائر في كلا الجانبين. لم يكن غريبا أن تتخاصما بشأن موقع أو قاعدة عسكرية أو انتماء بعض العناصر.

لكن التوتر السياسي بين الحركتين شهد حدية عام ١٩٧٤ عندما قبلت منظمة التحرير البرنامج المرحلي الذي قبل بإقامة سلطة وطنية فلسطينية على أي جزء من فلسطين يتم تحريره. رأت الجبهة الشعبية في حينه أن المنظمة انتهكت الميثاق الوطني الفلسطيني وأنها في طريقها نحو المساومة. وكانت النتيجة أن انسحبت الجبهة من المنظمة لتكون قائدة لشبه معارضة فلسطينية. لكن الجبهة عادت إلى المنظمة بعد فترة. وعلى الرغم من عودتها إلا أنها كانت محط أنظار غير المرتاحين لسياسة منظمة التحرير بصورة عامة، ولسياسة عرفات بصورة خاصة.

كان هناك بعض الجبهات أو التنظيمات غير المنسجمة تماما مع سياسة ياسر عرفات، أو أن انسجامها كان يتأرجح بين الحين والآخر وتبعا للظروف. من هذه التنظيمات القيادة العامة وتنظيم الصاعقة الممول من سوريا، وإلى حد بسيط الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التي خرجت عن الجبهة الشعبية لأسباب عقدية. لكن هذه التنظيمات لم تكن ذات فاعلية عالية في توجيه السياسة الفلسطينية، ولم تكن قادرة على البروز إلى واجهة الحدث وترتيب الأوضاع الفلسطينية. انشقت حركة فتح المجلس الثوري عن حركة فتح بقيادة صبري البنا في بداية السبعينات لعدم ارتياحها للأسلوب القيادي الذي لم يكن "ثوريا" بالدرجة الكافية. لكن الحركة لم تكن جماهيرية وبقيت مغلقة وذات نمط عسكري من نوع محدد، ولم تستطع أن تشكل قاعدة لمعارضة يمكن أن تتطور.

لكن المهم في هذه التنظيمات الفلسطينية أنها اعتمدت في أغلب تمويلها على منظمة التحرير، وحيث أن فتح بقيادة عرفات كانت تشكل القوة الأكبر في المنظمة والمسيطرة على مختلف أجهزتها فإن عرفات كان يحكم الأموال الضرورية جدا لاستمرار هذه التنظيمات. صحيح أن بعض التنظيمات كانت تتدبر بعض الأموال من خارج منظمة التحرير إلا أن اعتمادها على أموال المنظمة أخذ يتزايد مع الأيام ومعه أخذت قدرتها على معارضة عرفات تتقلص. ويبدو أن السنوات التي توالت عبر الثمانينات شهدت معارضة شفوية لسياسات عرفات وشهدت تفهم عرفات لهذه المعارضة.

غضبت التنظيمات الفلسطينية المختلفة بعد أن قام عرفات بزيارة النظام المصري عام ١٩٨٣ على إثر القتال الفلسطيني-الفلسطيني في لبنان. قررت هذه التنظيمات مع التنظيم الجديد الذي انشق عن حركة فتح بقيادة سعيد موسى أن تقيم جبهة رفض وأن تختط سياسة جديدة لتوجيه الشعب الفلسطيني مختلفة عن سياسة عرفات. تعهدت بعض الدول العربية بتمويل هذه الجبهة وتقديم الدعم اللازم لها. لكن هذه الجبهة كانت أعجز من أن تفعل شيئا غير الجري وراء عرفات ببيانات الانتقاد والاستنكار لسياساته. وقد اعتاد عرفات على هذه البيانات التي لم تكن تشكل له أي مصدر للقلق أو الأرق. حتى أن الشعب الفلسطيني اعتاد على عدم سماع أو قراءة البيانات لتقديره المسبق بأنها لا تحتوي على الجديد، وإن احتوت فإنها لا تعني الجدية.

على أية حال، لم تعمر جبهة الرفض في أذهان الناس أكثر من عدة أشهر. ولم تكن هي قادرة على رص صفوفها بسبب الشكوك المتبادلة بين قياداتها وعدم قدرتها على التنسيق. والنتيجة كانت حتمية وهي فرط العقد. خرجت الجبهة الشعبية منها لتعود إلى منظمة التحرير، وبخروجها فقدت الجبهة (جبهة الرفض) أهم دعائمها ولم يعد لها القدرة على المواصلة إلا على الورق. حتى الورق لم يعد مفيدا بعد حين وانتهت الجبهة بالتلاشي.

لم يستطع التيار الماركسي في حركة المقاومة الفلسطينية أن يقود الشعب الفلسطيني نحو مرحلة ثورية شبيهة بالحركات العالمية التي انطلقت على أسس ماركسية. حاولت هذه الحركات أن تقلد التجارب العالمية إلا أنها بقيت في إطار صغير لم تستطع تجاوزه. أسباب ذلك كثيرة ولا مجال لشرحها هنا، وإنما أذكر منها النسيج الاجتماعي والديني الفلسطيني الذي لا يسهل عليه تقبل فكر يخرج عن الإيمان بالله، والابتعاد عن الفكرة القومية التي من الممكن أن تجد صدى، أو على الأقل تسامحا، والاعتماد المالي على المنافسين على الساحة الفلسطينية.

على المستوى القومي، لم ينجح القوميون في التأثير في السياسة الفلسطينية على الرغم من قدرتهم على التأثير في التجمعات الفلسطينية التي تواجدوا فيها. استمر عرفات في رسم السياسة الفلسطينية دون منازع على الرغم من خسارته الشعبية في عدد من المواقع. وقد فشل القوميون كما فشل الماركسيون في إيجاد أصدقاء أوفياء يمدونهم بالدعم المالي دون انقطاع، وفشلوا في إيجاد آلية إعلامية نافذة ومؤثرة، كما أنهم لم يستطيعوا صنع قاعدة شعبية وتنظيمية جيدة في الأرض المحتلة/٦٧. ربما استطاع التيار القومي أن يحقق قاعدة شعبية في أقطار الشام بصورة أفضل مما حقق التيار الماركسي، إلا أن وجود التيار الماركسي في ساحل غزة والوسط الشرقي أقوى بكثير من وجود التيار القومي.

أما بالنسبة للتيار الديني فقد غاب عن الساحة السياسية حتى قيام الانتفاضة الفلسطينية عام ١٩٨٧. لم تدخل حركة الإخوان المسلمين المعترك السياسي مباشرة واكتفت بتوجيه الانتقادات للحركة الوطنية وقياداتها. حاولت في الثمانينات إقامة جمعيات وأطر اجتماعية مختلفة ومارست نشاطاتها التي كانت في أغلبها تمهيدية من خلالها. وما أعنيه في التمهيدية هنا هو التركيز على الدعوة للحركة والعودة إلى الإسلام وإعداد الشباب وتهيئتهم لحياة إسلامية صلبة. وقد برز التيار الإسلامي كقوة ذات طاقة سياسية عام ١٩٨١ عندما تشكلت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس وفازت في انتخابات مجلس الطلبة على الحركة الوطنية بأطرها المختلفة. علما أن الحركة الوطنية خاضت الانتخابات موزعة إلى كتلتين.

مع دخول الانتفاضة ظهرت الحركة الإسلامية كقوة منافسة لقوة منظمة التحرير الفلسطينية بكافة فصائلها والتي شكلت القيادة الوطنية الموحدة. استطاعت حماس أن تضع بصماتها على مجريات الأحداث اليومية ونفذت عددا من العمليات العسكرية ضد إسرائيل بما في ذلك خطف جنود. وبذلك لم تعد حركة فتح هي القوة الكبيرة الوحيدة على ساحة فلسطين، بل أصبح هناك من ينافسها. وقد تردد على ألسنة بعض الفلسطينيين أن الاحتلال الإسرائيلي أنشأ حماس وقدم لها الدعم لكي تأخذ دور حركة فتح. لا يبتعد هذا الاتهام عن محاولات القيادة الفلسطينية في محاربة أي شخص فلسطيني أو حركة يمكن أن تشكل بديلا قياديا. لكنني بحكم معرفتي بتطورات الأمور وبعض دقائقها خلال الانتفاضة، قدرت بأن الاحتلال قد غض الطرف عن حركة حماس في بداية إنشائها ظنا منه أن الحركة ستنهج نهج الإخوان المسلمين الذي ركز في السنوات السالفة على توجيه الانتقادات لمنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية المختلفة، وظنا بأنها ستشكل قوة لإثارة التوتر في الشارع الفلسطيني مما قد يؤدي إلى اقتتال داخلي. راهن الاحتلال على تخفيف حدة الانتفاضة من خلال صنع أوضاع داخلية متوترة، لكنه لم ينجح في كل محاولاته.

ما بعد أوسلو:- على الرغم من أن الخلافات اشتدت على الساحة الفلسطينية بعد حرب عام ١٩٨٢ووقع اقتتال فلسطيني، إلا أن الشارع الفلسطيني شهد استقطابا حادا بعد مؤتمر مدريد عام ١٩٩١ وتزايد حدة بعد عام ١٩٩٣ على إثر توقيع اتفاقات أوسلو. ضج التيار الإسلامي من هذه الاتفاقات، وعارضتها فصائل فلسطينية مختلفة من ضمنها فصائل في منظمة التحرير الفلسطينية. شهدت البلاد مواقف متباينة بصورة حدية وعُقدت الندوات والمؤتمرات الشعبية والمحاضرات لتبيان مختلف وجهات النظر. سعى كل طرف لتأكيد وجهة نظره وحشد الجماهير للوقوف إلى جانبه.

استمر اتفاق أوسلو ولم تستطع المعارضة الفلسطينية أن توقفه أو تسقطه. حتى أن المعارضة أخذت تخفف من معارضتها مع الأيام ومنها من بدا جزءا من عملية ديمقراطية تجيز المعارضة من الداخل. فهل المعارضة الفلسطينية جادة في طروحاتها وهل تملك بالفعل بديلا يمكن أن تقدمه للجماهير وتعمل من أجل تحقيقه؟ هذا ما أحاول الإجابة عنه في الصفحات القادمة. وسأعمل على التطرق إلى مختلف الفصائل وعى رأسها حركة حماس والحركة الإسلامية بصورة عامة.

ليس من السهل الحديث عن الحركة الإسلامية ضمن ظروف الزمان والمكان الفلسطينيين، وذلك لأن هذه الحركة، سواء كانت تحت هذا العنوان أو ذاك، ذات امتدادات عالمية وتتأثر بمجموعات واسعة من المتغيرات. وازدياد تأثيرها في مكان معين لا يعني ازدياد تأثيرها في كل مكان، وانحسار تواجدها في منطقة ما لا يعني انحساره في مختلف المناطق. إنها حركة واسعة الانتشار وذات سياسات وتطلعات تعمل على تكييف نفسها حسب المتغيرات الدولية والإسلامية والعربية، وفوق ذلك، يتكيف كل تواجد محلي لها حسب الظروف المحلية ولكن ضمن الإطار العام الذي يميز الحركة.

من الصعب الحديث عن الحركة الإسلامية بدقة ضمن المعارضة الفلسطينية التي تعني عدم الموافقة على مشروع السلام الجاري الآن، والذي يشكل اتفاق أوسلو قاعدته، واتخاذ خطوات وسياسات من شأنها إفشال هذا المشروع لصالح مشروع بديل. وهنا لا يتحدث المرء عن الحركة الإسلامية على اتساع طروحاتها العقائدية والفكرية والتنظيمية والسياسية، الخ، وإنما يحصر حديثه فقط في موقف سياسي معين وهو معارضة المشروع السلمي القائم في مرحلة زمنية معينة هي المرحلة التي نشهدها الآن والتي بدأت مع توقيع اتفاق أوسلو.

وعليه، فإن المناقشة هنا تدور حول الحركة الإسلامية كطرف معارض لعملية السلام الدائرة الآن وكجزء من معارضة فلسطينية أكثر شمولا. وحتى تكون الصورة واضحة، تبدأ المناقشة بتبيان قوى المعارضة المختلفة وتوجهاتها وموقع الحركة الإسلامية بينها، ثم يتم الانتقال إلى وسائل العمل والبرامج المطروحة من قبل مختلف الأطراف، ومن ثم تقييم ما أنجزته وما أخفقت في إنجازه، الأمر الذي يهيء القاعدة للتنبؤ بمستقبل الحركة الإسلامية كحركة معارضة على الساحة الفلسطينية ومستقبل المعارضة بصورة عامة.


 تعريف المعارضة 

ليس من المتوقع أن يتفق المحللون والسياسيون على تعريف واحد محدد لتعبير المعارضة، ومن المحتمل أن تتأرجح التعريفات بين عدم الموافقة وبين قلب الأوضاع بالقوة المسلحة. قد يعرف أحدهم المعارضة على أنها عدم الموافقة على سياسات معينة، وقد يعرفها آخر على أنها عدم الموافقة مع تبني برامج توعية جماهيرية لحشد الناس ضدها. ولكن قد يعرفها آخر على أنها عدم الموافقة مع اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لإسقاط ما هو قائم.

في هذه الورقة يتم تبني التعريف التالي: المعارضة هي عدم الموافقة على اتفاق أوسلو الموقع بين الفلسطينيين والإسرائيليين وما انبثق عنه من اتفاقات وإجراءات، وتبني سياسات تقود إلى اتخاذ خطوات تفشل الاتفاق لصالح مشروع بديل. حسب هذا التعريف، هناك عدة شروط لابد من توفرها حتى نطلق على جهة أو فئة وصف معارض، وهي:

أولا: عدم الموافقة على اتفاق أوسلو وما نجم عنه. وحسب هذا الشرط لا يعتبر من وافق على اتفاق أوسلو ورفض ما نجم عنه فيما بعد معارضة.

ثانيا: رفض الاتفاقات المبنية على اتفاق أوسلو، ومختلف الإجراءات المترتبة عليه، والاتفاقات التي بنيت عليه. وهذا يعني رفض مختلف المشاريع القانونية والاقتصادية، الخ، المنبثقة عن الاتفاق والتعامل مع كافة الإجراءات المستندة إليه على أنها جزء منه. وعليه، فإن القبول بما تمخض عن اتفاق أوسلو يعني الموافقة عليه حتى لو كان الموقف المعلن كلاميا عكس ذلك.

ثالثا: أن تكون هناك سياسات لدى غير الموافق متبوعة بإجراءات عملية لإفشال الاتفاق، أي إسقاطه. هذا من أجل أن تكون المعارضة نظرية وعملية في آن واحد. المعارضة النظرية وحدها لا تعني سوى البقاء على الموقف الكلامي الذي لا يحدث تغييرا. أما السياسات وما يتبعها من إجراءات تختلف بمنهجها وحدّتها وتوجهاتها، فقد تكون سياسات تعبوية يترتب عليها العمل في صفوف الناس من خلال الإعلام والنشرات والندوات وذلك لحشد تأييد واسع للمعارضة، وقد تكون سياسات تعبوية وعسكرية، وقد تكون عسكرية، الخ، فمن لا يتبنى سياسات متبوعة بإجراءات لا يصنف ضمن المعارضة.

رابعا: يتوجب أن يكون لدى المعارض مشروع بديل لما هو مطروح وذلك لكي يجد الناس ما يحتشدون حوله، وإن لم يتوفر البديل تنتهي المعارضة إلى مجرد عبث ويكون موقفها عبثا لا يسعى إلى إسقاط وضع أو موقف لصالح لا شيء.. فمن لا يملك بديلا يشكل بؤرة استقطاب لا يدخل ضمن تصنيف المعارضة حسب التعريف الوارد في هذه الكتاب.



فئات المعارضة الفلسطينية 

هناك عدد من الفئات على الساحة الفلسطينية المحصورة في قطاع غزة والضفة الغربية تقول أنها معارضة، أي تعارض اتفاق أوسلو وما تمخض عنه من اتفاقات وإجراءات. وهذه يمكن تصنيفها ضمن المجموعات التالية:

أولا: المعارضة من داخل منظمة التحرير الفلسطينية، وهي تلك المنظمات الفلسطينية التي تعتبر جزءا من منظمة التحرير لكنها تعارض الاتفاقات الحالية وهي: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية. .

ثانيا: المعارضة من خارج منظمة التحرير الفلسطينية وهي تنقسم إلى قسمين:

أ- المعارضة الإسلامية المتمثلة بحركة المقاومة الإسلامية وحركة الجهاد الإسلامي.

ب- الفصائل ذات الاتجاهات القومية أو القومية الإسلامية أو الوطنية، مثل الجبهة الشعبية-القياة العامة، وحركة فتح -القيادة المؤقتة، وجبهة التحرير العربية وتنظيم الصاعقة الممثل الآن بحزب البعث العربي الاشتراكي.

ثالثا: المستقلون، وهم عبارة عن أشخاص أصحاب التزام سياسي دون أن يكون لهم التزام تنظيمي. إنهم لا يشكلون تنظيما، ولكنهم يتمتعون بثقل سياسي واجتماعي بحيث يمكن أن يؤثروا في الرأي العام.

إن تعريف المعارضة المبين أعلاه لا ينطبق على كل هذه المجموعات ، وإنما على بعضها. وأكثر المجموعات تلاؤما مع هذا التعريف هي: حركة المقاومة الإسلامية ، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهتان الشعبية والديمقراطية. أما الفئات القومية والقومية-الإسلامية، الخ، فلا تعتبر ضمن التعريف إذا حُصر داخل الأرض المحتلة عام ١٩٦٧ , فهذه الفئات لا تتبنى سياسات أو إجراءات لمواجهة أوسلو، لكنها ذات سياسات وبرامج بديلة على المستوى الخارجي، أي أن هذه التنظيمات ذات طروحات متكاملة إلى حد بعيد لكنها لم تدخل حلبة التنافس أو التزاحم هنا في الضفة الغربية وقطاع غزة. أما بخصوص المستقلين، فهناك منهم من يطرح بدائل لكنهم لا يملكون القوة التنظيمية أو المادية لاتخاذ خطوات من شأنها التأثير على اتفاق أوسلو أو الترويج لمشروع بديل.

وعليه، فإن المناقشة الحقيقية لقوى المعارضة في الأرض المحتلة عام١٩٦٧ تقتصر عمليا على أربع تنظيمات وهي: حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهتين الشعبية والديمقراطية. أما إدراج بقية التنظيمات ضمن المعارضة، فهو مجرد عمل نظري يتمشى مع فكرة المعارضة نظريا وليس عمليا.



 الموقف من عملية السلام 

يحتاج تفصيل مواقف التنظيمات المعارضة من عملية السلام إلى صفحات كثيرة، لكن، ولغايات المناقشة في هذا الكتاب، يقتصر الوصف على الخطوط الرئيسة لموقف كل تنظيم، وذلك لتكون هناك أرضية للحكم على السياسات. هذا فضلا عن أن التفصيلات قد لا تكون ذات جدوى هنا بسبب كثرة البيانات والنشرات الصادرة والندوات المقامة والتي تشرح موقف كل تنظيم.

أ- حركة حماس: قامت ماس لأن الموازين، حسب تعبير ميثاقها، قد اختلت وتسلط الأشرار وساد الظالمون واغتصبت الأوطان ولم يبق شيء في مكانه الصحيح وذلك لأن الإسلام قد غاب عن الساحة ولذلك، فإن قيامها كان بهدف "منازلة الباطل وقهره ودحره، ليسود الحق وتعود الأوطان وينطلق من فوق مساجدها الأذان معلنا قيام دولة إسلامية، ليعود الناس والأشياء كل إلى مكانه الصحيح، والله المستعان،" وحماس عبارة عن "حلقة من حلقات الجهاد ضد الصهاينة."

هناك طريق واحد لتحرير فلسطين هو طريق الجهاد. وتقول حماس "إن الأسلوب الأمثل والأصوب لاسترجاع الحقوق هو القوة، في عالم لا ينظر فيه إلى الضعيف بعين العطف، ولا تستجدى فيه الحقوق وإنما تنتزع انتزاعا،" وعليه لابد من دفع التضحيات اللازمة في النفس والمال، وإن ما تم دفعه حتى الآن ما هو إلا جزء بسيط من الثمن المطلوب.

تتطلب مسيرة الجهاد عددا من الوسائل تقوم على رأسها التربية الإسلامية عقيدة وفكرا، ومن ثم الإعداد والعمل. وتركز حماس على التكافل الاجتماعي كدرع يقي الفرد والجماعة، وعلى التعاون مع الفرد والجماعة ومع الآخرين على الساحة الفلسطينية على أن لا يكون ولاؤهم "للشرق الشيوعي أو الغرب الصليبي". وحسب ميثاقها، تقول حماس أنها "تسير في طريق الخير وتقرب ولا تبعد، توحد ولا تفرق."

أما بالنسبة لمواقفها السياسية، فهي تعتبر أن فلسطين أرض وقف إسلامي إلى الأبد "إلى يوم القيامة ،" أما اليهود، فعبارة عن آفة ومصاصي دماء، ولا يختلفون في ذلك عن الصهيونية التي تعمل على تدمير المجتمعات والأخلاق والقضاء على الإسلام، وعليه فإن حماس ترى أن كل الجهود يجب أن تتضافر وتتجمع من أجل دحر الاحتلال، وتعتبر أن خروج أية جماعة أو تنظيم أو فرد من دائرة الصراع ضد إسرائيل ومناصريها عبارة عن خيانة عظمى، مستندة في ذلك إلى الآية الكريمة "ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير."

أما من ناحية التعاون مع الآخرين، من أجل تحرير فلسطين، فإن حماس لا تضع حواجز ومعوقات، سواء كان الآخرون ضمن تنظيم إسلامي أو غير ذلك، لكن تعاونها مع التنظيمات الإسلامية يرتكز على أسس عقائدية. وإذا حصل وأن اختلفت مع جهات أو تنظيمات، فإنها، أي حماس، لا تعتمد الطعن والصدام والتشويه كوسائل لحل الخلاف. وهي تبقى حريصة على الوحدة الوطنية ورص الصفوف.

ميثاق حماس غير واضح تجاه الحكام العرب. فهو لا يحدد موقفا من الحكام العرب لكنه ينبههم إلى الخطر الصهيوني الداهم ويطالبهم باتخاذ مواقف إسلامية جادة وبفتح الحدود أمام المجاهدين لقتال إسرائيل. أما بيانات حماس فتناشد الحكام العرب،أحيانا، لاتخاذ سياسات معينة، وتقوم الحركة ذاتها، أحيانا، بتوجيه رسائل إلى الحكام العرب.

حماس واضحة بالنسبة للحلول السلمية إذ تقول أن المبادرات السلمية والقرارات الدولية الخاصة بفلسطين تتناقض مع العقيدة الإسلامية، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من فلسطين لأن في ذلك تنازلا عن جزء من الدين، والمؤتمرات الدولية من شأنها أن "تمكن أهل الكفر بأرض المسلمين،" هذه المؤتمرات عبارة عن عملية لصهينة العرب.

ب- الجبهتان الشعبية والديمقراطية: الجبهتان الشعبية والديمقراطية عضوان في منظمة التحرير الفلسطينية لكنهما لا تعتقدان أن المنظمة التي تقودها الآن ما تسميانه "القيادة المتسلطة" هي المنظمة التي تمثل الشعب الفلسطيني. وهما تدعوان إلى "إعادة بناء مؤسسات م. ت. ف على أسس ديمقراطية واستعادة مكانتها كممثل شرعي وحيد لشعبنا،" وتعتبران أن المنظمة فاقدة لمكانتها تحت الظروف القائمة حاليا. لقد أصاب خروج القيادة المتسلطة عن الصف الوطني مؤسسات المنظمة بالخراب والدمار مما يتطلب مهمات نضالية جديدة من أجل إرساء قواعد الديمقراطية وضمان التمثيل الشعبي للفلسطينيين.

تطرح الجبهتان برنامجا بديلا لما تقوم به القيادة الفلسطينية ولما عقدته من اتفاقات، ويتلخص هذا البرنامج بالتالي:

١- التمسك بحق العودة للفلسطينيين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة وعاصمتها القدس.

٢- استمرار النضال ضد الاحتلال والمستوطنين.

٣- التمسك بمنظمة التحرير على أن يقال عرفات وتنزع الشرعية عن قيادته وأن تقام انتخابات ديمقراطية يشارك فيها الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

٤- اعتبار تعهدات عرفات حسب الاتفاقات المعقودة مع إسرائيل لاغية، مع إخضاع الاتفاقات ذاتها لاستفتاء شعبي يشمل كل الشعب الفلسطيني تحت إشراف دولي.

٥- تطبيق قرارات الشرعية الدولية بما في ذلك حق اللاجئين في العودة .

اتفاق أوسلو بالنسبة للجبهتين عبارة عن إعادة ترتيب الاحتلال والعمل على تجميله ولابد من التمسك بخيار الانتفاضة كوسيلة مواجهة فعالة.

هذا وتدعو الجبهتان جميع القوى والشخصيات الوطنية والديمقراطية والإسلامية داخل الوطن وفي الشتات إلى الاتحاد على أساس برنامجهما المطروح وتشكيل جبهة وطنية عريضة. وتدعوان، أيضا، إلى نبذ الصيغ الفوقية والحساسيات والعمل معا من أجل قرار يصدر ديمقراطيا عن الشعب.

ج- حركة الجهاد الإسلامي: واضح أن حركة الجهاد الإسلامي لا تكن أي احترام لمنظمة التحرير الفلسطينية أو قيادتها، وتعتبرها وليدة جامعة الدول العربية بوحي من مصر عام ١٩٦٤. قيادة المنظمة قيادة غير شرعية نصبتها قيادات عربية غير شرعية ، أما عرفات، فكان من المفروض أن يستقيل بعد ما تبين فشله، لكنه آثر أن يستمر في طريق يهوي بالشعب الفلسطيني إلى الهاوية.

هذا، وتطرح حركة الجهاد برنامجا يلخص بما يلي:

١- مواصلة الجهاد ضد اليهود مع مقاومة اتفاق أوسلو ومقاومة تطبيع العلاقات بين إسرائيل والأمة الإسلامية.

٢- لا مشاركة في أية انتخابات يكون اتفاق أوسلو سقفا لها.

٣-منظمة التحرير الفلسطينية مرفوضة مبدئيا حتى لو تمت تنقيتها من العملاء.

٤- الإسلام هو منهج الحياة وهومصدر القوة ومواصلة الجهاد.

أما من ناحية موقفها تجاه الفصائل والتنظيمات، فإن الحركة تسعى إلى التقارب مع حركة حماس وإلى مد جسور التعاون مع الفصائل الأخرى التي تختلف معها عقائديا. أما موقفها من حكومات العرب، فهو موقف واضح لا لبس فيه، فهذه الحكومات أغلبها كافرة.

الجماعة الإسلامية تحترم الرأي الآخر وجاهزة دائما للحوار، وهي لن تشهر السلاح في وجه الموقعين على اتفاق أوسلو. إنها ضد "القوقعة الحزبية بكافة أشكالها، لكنها مع الثبات التام على الموقف والمبدأ."



 تقييم قدرة المعارضة على إسقاط اتفاق أوسلو 

أعلنت فصائل وتنظيمات المعارضة الرئيسة، والمشار إليها أعلاه، أنها ضد اتفاق أوسلو، وأنها تعمل على إسقاطه. هذا فضلا عن الفصائل الأخرى التي يوجد لها بعض التأثير خارج البلاد ولا ينطبق عليها تعريف المعارضة الداخلية. حاولت هذه الفصائل والتنظيمات بوسائل متعددة تحقيق هدفها لكنها فشلت حتى الآن، واستمر اتفاق أوسلو وتولدت عنه اتفاقات أخرى وإجراءات تطبيقية على الارض.

ما الذي فعلته المعارضة وما الذي لم تفعله وقادها إلى الفشل حتى الآن؟ وما هو مصيرها ومستقبلها إذا ما استمر هذا الفشل؟ بما أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هي العمود الفقري للمعارضة الفلسطينية، فإنها تستحوذ على الاهتمام الأكبر، لكن الفصائل الأخرى لن تستثنى من النقاش. وعند الحديث عن المستقبل، فإن هذا الحديث سيتركز على الحركة الإسلامية ككل في ظل ما هو متوقع من أحداث.

عمدت المعارضة الفلسطينية إلى اتخاذ عدد من الخطوات منذ توقيع أوسلو كان على رأسها:

أولا: أعمال التثقيف والتوعية التي شملت الندوات والمحاضرات والمهرجانات والنشرات والبيانات، الخ. أقيم العديد من المهرجانات، وخاصة من قبل الحركة الإسلامية، وكذلك الندوات والمحاضرات من أجل شرح اتفاق أوسلو وتوضيح أبعاده ومراميه وشرح الظلم الذي يلحق بالشعب الفلسطيني من جرائه.

ثانيا: أعمال الاحتجاج، كالإضراب وكتابة الشعارات وإشعال الإطارات، الخ. وقد هدفت هذه الأعمال إلى حشد الرأي العام ضد اتفاق أوسلو وإلى إيصال رسالة واضحة بعدم الرضا إلى القيادة الفلسطينية.

ثالثا: الإقناع، حيث حاولت الفصائل المعارضة الاتصال، بصورة مباشرة وغير مباشرة، مع فلسطينيين ضمن قيادة ياسر عرفات لثنيهم عن السير في ركب الاتفاق أو معارضته. وقد جرت لهذا الغرض لقاءات مرتبة مسبقا وأخرى عرضية.

رابعا: العمل العسكري الذي هدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار الإسرائيليين، مما قد يقود إلى تفريغ اتفاق أوسلو من مضمونه إسرائيليا، ومن ثم تقويضه. وقد كان هذا أكثر العوامل ضغطا على موقعي الاتفاق.

خامسا: توحيد قوى المعارضة، وذلك لخلق قوة دفع جماهيرية موحدة ضد الاتفاق. وقد جرت محاولات من هذا القبيل خارج البلاد وداخلها. حاولت الفصائل في الخارج أن تتوحد على الأقل في الموقف السياسي فأقامت تجمع الفصائل العشرة، وحاولت بعض القوى أن تصطف في إطار واحد مثل الاتحاد الديمقراطي والتجمع الفلسطيني. وعلى الرغم من هذه الجهود، فإن الاتفاق بقي صامدا وتطبيق نصوصه تقدم وكذلك نصوص ما تمخض عنه من اتفاقات على الأرض. ويبدو واضحا أن جهود المعارضة في تراجع وزخمها الشعبي يتأرجح. فأين المأزق، أو المآزق، التي تعرضت لها المعارضة، وما هي أسباب عدم قدرتها على إسقاط الاتفاق حتى الآن؟



 أسباب فشل المعارضة 

هناك أسباب كثيرة أدت إلى فشل المعارضة الفلسطينية في إسقاط اتفاق أوسلو وإيقاف العملية السلمية حتى الآن. من هذه الأسباب ما هو خارجي، أي يعود إلى عوامل خارجية، ومنها ما هو ذاتي، أي يعود إلى عوامل ذاتية أو خلل في أداء المعارضة. وفيما يلي أهم هذه الأسباب:


 الأسباب الخارجية:

أولا: القوى المشاركة في الاتفاق والداعمة له. يحظى اتفاق أوسلو بتأييد عربي ودولي واسع النطاق، فضلا عن الدعم الذي يحظى به من قبل قطاع واسع من الشعب الفلسطيني. الدول العربية، في أغلبها، تؤيد اتفاق أوسلو وعلى رأسها دول مجاورة، مثل مصر والأردن. أما سوريا التي لا تبدو متحمسة للاتفاق، فإنها لا تملك هامشا للعمل ضده، خاصة وأنها في مرحلة تفاوض مع إسرائيل.

على المستوى الدولي، لا يكاد المرء يرى دولة تقف ضده حتى لو كانت غير مؤيدة له من الناحية النظرية. الولايات المتحدة تدعم الاتفاق وترعاه، وكذلك الدول الأوروبية وروسيا، وتدعمه، أيضا، بقية دول العالم، باستثناء عدد قليل مثل إيران وليبيا والسودان. الوضع الدولي، بصورة عامة، مهيأ لإنجاح الاتفاق وفشل المعارضة. هذا فضلا عن أن إسرائيل تلقي بثقلها لإنجاح الاتفاق بالتعاون مع القيادة الفلسطينية التي تملك بيدها أغلب مصادر القوة الفلسطينية.

ثانيا: ضعف مصادر تمويل المعارضة: لا تتوفر لدى المعارضة مصادر تمويل كافية لتغطية نفقات النشاطات الكفيلة بإسقاط الاتفاق. بينما يملك الطرف الآخر إمكانات مادية هائلة. بعض الفصائل المعارضة لا يحظى بأي مصدر تمويلي، بينما يحظى البعض الآخر بمصادر ضعيفة القدرة المادية. كما أن القوى المؤيدة للاتفاق تشدد الحصار على مصادر تمويل المعارضة لتقطع عنها كل مورد مادي. فالولايات المتحدة والدول الأوروبية تلاحق كل دولار يعرف أنه موجه للمعارضة، سواء كان مقدما من دول أو هيئات أو أفراد، وتلاحق، أيضا، حسابات الأفراد المصرفية إذا كان هناك شك بأنهم قريبون من فصائل المعارضة أو أعضاء فيها.

أوروبا والولايات المتحدة تقدمان الملايين دعما للاتفاق وتوفران التسهيلات المالية والاقتصادية للطرف الفلسطيني المؤيد للاتفاق وتعملان على خنق الطرف الفلسطيني المعارض.

العمل ضد اتفاق أوسلو يكلف أموالا طائلة، سواء من حيث بناء المؤسسات، أو دعم الأفراد أو تمويل النشاطات المختلفة. المعارضة بحاجة إلى عشرات الملايين من الدولارات سنويا لتؤدي مهامها باستحقاق وجدارة. أما عشرات الآلاف أو المئات، فهي لن تسد إلا ثغرات بسيطة من النفقات المطلوبة. المعارضة لا تملك إلا الجزء اليسير من المال، عدا حماس التي تبدو في حال أفضل من أحوال غيرها من الفصائل والحركات. حتى أن بعض التنظيمات لا تملك ألف دينار، وبعضها لا يملك ما يمول بيانا يوزع جماهيريا. وفي تقدير الكاتب، تعتبر المشكلة التمويلية أهم مشكلة تواجهها المعارضة لأنها أدت إلى شل العمل، سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد، وأدت حتى إلى المس بالروح المعنوية للنشطاء في مختلف الفصائل.

ثالثا: الهجمة الإعلامية على المعارضة: الإعلام، بصورة عامة، هو مع موقعي الاتفاق، سواء كان محليا أو عربيا أو دوليا. وسائل إعلام قليلة جدا هي مع معارضي الاتفاق، ومنها ما هو معرض للإغلاق، مثل صحيفتي الوطن والاستقلال، أو للتشويش، مثل إذاعة القدس.. هذا الإعلام لا يكتفي بتزيين الاتفاق والعمل باستمرار على خلق رأي عام مؤيد له، وإنما يعمل، أيضا، على تشويه صورة المعارضة ووصفها بالعناصر أو التنظيمات الإرهابية، واتهامها بالعمل على إقامة علاقات مع جهات أو دول تناصب الشعب الفلسطيني العداء.

رابعا: الملاحقة: المعارضة ملاحقة من قبل جهات كثيرة، سواء على مستوى مؤسسات أو أفراد، وبالأخص المعارضة الإسلامية. المعارضة الإسلامية متهمة بالإرهاب وأعضاؤها معرضون للاعتقال والتعذيب. أوروبا تلاحقهم، وكذلك أمريكا والعديد من الدول العربية. حتى أن سلطة الحكم الذاتي تلاحقهم. هناك من يعتقل أو يقتل أو يتعرض لإطلاق النار، أو يحرم من الوظيفة ويلاحق في لقمة عيشه.



 الأسباب الذاتية 

أولا: المنهج التقليدي في المعارضة: ركزت المعارضة جهودا كبيرة على المنهج الفلسطيني التقليدي في المعارضة والمتمثل بالمهرجانات والخطابات والبيانات والاستنكارات والمذكرات والإضرابات. هذا منهج ممجوج على المستوى الشعبي ولا يلقى آذانا صاغية، خاصة بعد خمود وهج الحدث. قد ينفع هذا المنهج مؤقتا في الأيام الأولى التي تعقب الحدث، ولكن مفعوله يتلاشى مع تلاشي سخونة الحدث، ومن المحتمل أن ينقلب على رؤوس أصحابه وتصبح النتائج عكسية. أعطت المعارضة جهدا أكثر من اللازم للنشاطات المندرجة تحت هذا المنهج في الوقت الذي سئم فيه الناس البيانات والخطابات ولم يعودوا يهتمون بها أو يستمعون إليها، إن لم ينتقلوا إلى ذم صاحب البيان أو الخطاب. لقد جربنا هذا المنهج على مدى سنوات طويلة ومنذ عام ١٩١٩ , ضاعت البلاد قطعة قطعة ونحن نصدر البيانات الساخنة والخطابات الرنانة، وفي ذات التقويم، تقع الخطب الدينية خاصة على منبر يوم الجمعة. يستمع الناس إلى خطبة يوم الجمعة ويخرجون من المسجد وكأنهم لم يسمعوا شيئا. الوعظ والإرشاد لم يعد أسلوبا مقبولا جماهيريا ما لم يقترن بعمل يرفع من مصداقيته.

ثانيا: عدم القدرة على التعاون أو تنسيق المواقف: فشلت فصائل المعارضة فشلا ذريعا في تحقيق أدنى حد من التعاون الفعلي (أي المستند على برنامج) فيما بينها. وعلى الرغم من أنها تتبنى مواقف سياسية متقاربة أو متطابقة أحيانا، إلا أنها لم تترجم ذلك إلى عمل مشترك لمواجهة اتفاق أوسلو المرفوض. فباستثناء إصدار بعض البيانات المشتركة حول قضايا معينة، وباستثناء بعض حلبات التداول، لم يحصل، عمليا، تنسيق أو توجه نحو وحدة العمل.

جزء من هذا الفشل يعود، حقيقة، إلى الاختلاف العقائدي بين عدد من الفصائل مما أعاق التعاون في مجالات أخرى. لقد طرح على قادة هذه الفصائل توجه لتوحيد الموقف السياسي والعمل معا ضمن برنامج محدد يهدف إلى إسقاط اتفاق أوسلو. لم يعترض هؤلاء القادة على هذا الطرح لكنهم لم يسيروا فيه من الناحية العملية. قالوا "نعم" وجها، وداروا ظهورهم فعلا.

إن في تجربة التجمع الفلسطيني دليلا على ذلك. فقد دارت مداولات طويلة حول كيفية جمع قوى المعارضة في بوتقة واحدة ضمن برنامج موحد يطرح على الشعب كبديل لاتفاق أوسلو، لكن حماس سرعان ما انسحبت من المداولات بدون تفسير أو توضيح، والجبهة الشعبية اعتبرت أن التجمع عبارة عن وليد في نابلس فقط، والجبهة الديمقراطية شغلت مع الشعبية في تشكيل التجمع الديمقراطي.

بقي في التجمع الجهاد الإسلامي والقيادة العامة ومنتدى الأمة، وهذه قوى صغيرة جدا وتواجدها على الأرض ضعيف. يضاف إلى ذلك أن رئيس التجمع لم يقم بالدور المطلوب منه كرئيس. ولهذا فشل التجمع الفلسطيني.هذا، وأقدر من خلال تجربتي الشخصية، أن فصائل المعارضة الفلسطينية ليست معنية في التعاون فيما بينها. إنها تعاني من انعدام الثقة المتبادلة ومن الشك المتبادل الذي يصل إلى درجة الاتهام. ولا أعتقد أن من يتسامحون ظاهرا ويتبادلون التهم باطنا قادرون على الاتفاق على السير معا على الطريق. ولاحظت، ايضا، أن عددا من فصائل المعارضة أقرب إلى رئيس منظمة التحرير الفلسطينية من بعضها البعض. إنهم يفضلون مغازلة سلطة الحكم الذاتي والتعاون معها، على التعاون فيما بينهم، أي إذا شاؤوا أن يلتقوا، فإن موقع اللقاء هو سلطة الحكم الذاتي، وليس أي موقع آخر. وقد اتضح هذا تماما عندما لبوا سريعا دعوة رئيس السلطة الفلسطينية لإجراء حوار وطني.

ثالثا: عدم طرح البديل ومتابعته: من يرفض برنامجا عليه أن يطرح برنامجا بديلا وأن يتابع تنفيذه على الأرض. لقد طرحت الفصائل بدائل، ولكنها لم تلاحقها بالتنفيذ مما أفقدها قدرتها على جذب الشارع الفلسطيني. لقد سئم شعبنا البيانات والخطابات ويود أن يرى شيئا عمليا يتم تنفيذه. حاولت حركتا حماس والجهاد الإسلامي تنفيذ برنامج بديل من خلال العمل العسكري، لكنهما، حتى الآن، غير مقنعتين للشارع الفلسطيني، وذلك لأسباب منها:

أ) عدم وجود استثمار سياسي ناجح للعمل العسكري.

ب) عدم متابعة هذا العمل لكي يتحول إلى ظاهرة وليس مجرد أعمال متباعدة.

ج) الملاحقة الشديدة التي يتعرض لها أعضاء هاتين الحركتين من جهات كثيرة بما فيها سلطة الحكم الذاتي.

د) محدودية الموارد المادية، سواء العتادية منها أو المالية.

هـ ) تحميل إسرائيل وسلطة الحكم الذاتي الحركتين وزر الضائقة الاقتصادية التي يعاني منها الناس.

رابعا: عدم الرغبة في أخذ زمام المبادرة: بقيت المعارضة ضمن ردود الفعل، أي التعليق على خطوات مؤيدي اتفاق أوسلو ومنفذيه وإصدار البيانات الرافضة لما يقومون به، ولم تبادر إلى اتخاذ خطوات تقود الشارع بعيدا عن أوسلو. لم تبادر المعارضة، وخاصة حركة حماس إلى قيادة الشارع، اجتماعيا وسياسيا وثقافيا، وبقيت متحوصلة ضمن ذاتها وضمن التعليق على تطورات الأحداث، حتى أن المعارضة أخذت تناقش الأحداث ضمن أوسلو وليس خارجه، وذلك مثل مناقشة قانون الأحزاب والانتخابات.

وعلى ذات الخط، لم تنظر حركة حماس ذاتها إلى نفسها على أنها قائدة للشعب الفلسطيني، واكتفت عمليا بأن تكون قائدة للحركة الإسلامية المتصلة بالأخوان المسلمين. لم تتوجه بخطابها وجهودها إلى الشعب الفلسطيني عامة، وإذا فعلت فإن ذلك من قبيل الاستقطاب في صفوفها وليس من قبيل إعطاء أحد من خارج صفوفها دورا في النشاطات العامة التي تقودها هي أو في اتخاذ بعض القرارات. لقد فضلت البقاء كفصيل فلسطيني لا يرى إمكانية لرسم السياسة العامة أو التقدم نحو هذا الهدف.

من الناحية العملية، لا يوجد فصيل فلسطيني مؤهل لقيادة الشارع الفلسطيني كبديل للسلطة الفلسطينية إلا حركة حماس. الفصائل الأخرى لم يكن لها قدرة على اتخاذ زمام المبادرة باستثناء الجبهة الشعبية في فترة معينة. لكن الجبهة فقدت هذه القدرة ولم تعد قادرة على إنفاذ رؤية سياسية أو عسكرية خاصة بها.




 مستقبل المعارضة 

لا يبدو، ضمن الظروف القائمة، أن المستقبل بالنسبة للمعارضة مشرق. تعاني المعارضة من وضع غير جيد يعود في الأساس إلى خلل في توجهاتها العملية. وأعتقد أن التطورات المستقبلية تسير ضمن ما يلي:

أولا: ستتراجع حركة حماس لصالح الفكر الأساسي لجماعة الأخوان المسلمين. فحماس انبعثت من جماعة الإخوان المسلمين لتلبية متطلبات ظروف الانتفاضة التي تميزت بمقارعة الاحتلال. الاحتلال ما زال موجودا، لكن البيئة السياسية الموجودة الآن مختلفة وتتميز بتواجد سياسي فلسطيني، ولابد من إعادة أقلمة الحركة مع هذه البيئة الجديدة. هدف حركة حماس كان مواجهة الاحتلال ضمن ظروف تطور الانتفاضة، والوضع الآن اختلف عما سبق، ولهذا فإن فكر المواجهة سيتكيف. بتقديري، إن فكر المواجهة سيتحول تدريجيا إلى فكر المصالحة الذي يميز جماعة الإخوان المسلمين وإلى التوجه نحو التقية التي ترى الجماعة أنها ضرورية لتجنب صراع عنيف بين المسلمين والحكام، وستعود الجماعة إلى "التروي" والتدريج في التأثير على الجمهور الفلسطيني.

ثانيا: ستعمل الجبهتان، الشعبية والديمقراطية على البحث عن دور سياسي لهما على أطراف سلطة الحكم الذاتي وليس داخلها، أي على صلة مع سلطة الحكم الذاتي، ولكنهما لن تتحولا إلى جزء من الحكم الذاتي، وستبقى طروحاتهما نظرية إقناعية.

ثالثا: إن عددا من الفصائل الصغيرة التي لم تعتبر جزءا من المعارضة الفعلية في هذه الورقة ستبقى مستنيرة بالسياسة السورية وتسير على هديها.. فإذا صمدت سوريا صمدت هذه الفصائل، وإن اهتز موقف سوريا لن تجد هذه الفصائل نفسها صامدة.

رابعا: حركة الجهاد الإسلامي ستثبت علىموقفها القائل بالعمل المستمر على مواجهة الاحتلال مع محاولة تجنب الصراع الفلسطيني-الفلسطيني. إن ما سيمنع حركة الجهاد من تنفيذ برنامجها الجهادي هو الإمكانيات المادية.

ولهذا، أتوقع أن تنخفض أسهم المعارضة على المستوى الجماهيري، وسيقل مستوى تأييدها. وضمن الظروف القائمة الآن، فإن ما يمكن أن يرفع من نسبة تأييد المعارضة جماهيريا هو فشل سلطة الحكم الذاتي في تلبية التوقعات الجماهيرية، فكلما ازداد حجم الفشل ازداد تأييد المعارضة. وإذا بقيت المعارضة على ذات الوتيرة التي لا تعبر عن جدية أو بدائل حقيقية وبقيت السلطة الفلسطينية على أدائها السيء فإنه من المتوقع أن يعزف الجمهور الفلسطيني عن تأييد التنظيمات المختلفة ويتجه نحو التعويم في انتظار بديل. وفي ظل هذا الوضع سيزداد الإحباط في الشارع الفلسطيني ويرتفع معه مدى الهبوط الأخلاقي والسعي وراء المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة.



تقييم عام 

أتت الأيام بأنباء أوسلو إلى الناس فتبينوا حقيقة الاتفاق. لكنها أتت أيضا بأنباء المعارضة فتبينوا حقيقتها أيضا. لم يعمل من بين فصائل المعارضة بصورة جادة إلا حركة حماس لكن عملها بقي عاجزا وقاصرا عن إحداث تغيير في الأوضاع السياسية. لقد قامت ببعض العمليات العسكرية داخل إسرائيل وهزت الكيان الصهيوني، إلا أنها لم تواصل وأخذت تُباعد زمنيا بين عملياتها العسكرية. كادت الحركة أن تقوض اتفاق أوسلو وأن تقلب الموازين السياسية في المنطقة إلا أن الولايات المتحدة سارعت إلى تحشيد الرأي الدولي ضدها وعقدت مؤتمرا دوليا على عجل في شرم الشيخ العربي بحضور حوالي ثلاثين دولة لمكافحة ما يسمى بالإرهاب أو بالتحديد الإرهاب الحمساوي. وقد اتخذت توصيات قاسية من شأنها أن تحاصر الحركة وعناصرها والأموال التي يمكن أن تتسرب لها.

لا شك أن حركة حماس واجهت ضربات قاسية وتعرض أبناؤها للملاحقة والاعتقال والتضييق الاقتصادي والنفسي. بالرغم من ذلك لم تقم فصائل المعارضة الأخرى بمساعدتها سوى حركة الجهاد الإسلامي التي قدمت مساعدة ضعيفة. إنما وجدت الحركة نفسها في علاقات شكلية (بروتوكولية) مع السلطة الفلسطينية، وفي بعض الأحيان في أعمال تنسيقية بهدف تفادي مشكلة. حتى أن بعض رجالات حماس أخذوا يترددون بفتور على المقار الرئيسة للسلطة في المدن الفلسطينية. وقد دخل بعض المتدينين في السلطة الفلسطينية ممن كانوا في صفوف حماس، وعلى الرغم من نفي الحركة من انتمائهم لصفوفها إلا أنها تواجه صعوبة في تمرير كلامها.

أما بالنسبة للجبهتين الشعبية والديمقراطية فإن الشارع الفلسطيني يلاحظ أن قياداتهما تقود سيارات ذات لوحة حمراء وهي لوحة سيارات السلطة. ولم يعد سرا أن هذه القيادات باتت تحمل طلبات لعرفات ليوظف بعض العناصر التابعة للجبهتين أو لتمويل بعض المستلزمات.

أما الفصائل الموجودة في دمشق فما زالت تصدر البيانات المنددة باتفاق أوسلو.

المعارضة والحوار الفلسطيني-الفلسطيني

برزت بشأن العلاقات الداخلية الفلسطينية مسألة الحوار بين سلطة الحكم الذاتي وبين بعض قوى المعارضة بخاصة الفصائل المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير وحركتي حماس والجهاد الإسلامي. وقد عقدت عدة لقاءات حوارية تبادلت فيها الأطراف المتحاورة الخطابات المعبرة عن مواقفها بخصوص اتفاق أوسلو والقضية الفلسطينية بصورة عامة. تحدثت الصحافة ووسائل الإعلام الفلسطينية وغيرها حول هذه اللقاءات وتراوحت تقديراتها ما بين التشاؤم والتفاؤل. هناك من رأى أن لا جدوى من الحوار، وهناك من رأى أن فجرا جديدا سيبدأ على الساحة الفلسطينية.

إذا تتبعنا تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية بعد عام ١٩٦٧، نجد أن الحوار الفلسطيني-الفلسطيني ليس بالأمر الجديد ولا بالشعار المحدث. فقد تمت حوارات كثيرة على الساحة في فترات سياسية مختلفة، ومنها ما كان حوارا كلاميا ومنها ما كان رصاصيا ومدفعيا. جلست الفصائل الفلسطينية على طاولة النقاش وتبادل الرأي في ظروف متعددة، واشتبكت ضد بعضها البعض بالمدافع والرشاشات خاصة على أرض لبنان. وكان لكل نوع حواري ظروفه ومبرراته لدى المتحاورين.

الحوار القائم الآن يجد مبررا في سوء الأوضاع الفلسطينية الداخلية وفي تعثر ما يسمى بالحلول السلمية. تقول السلطة الفلسطينية أن الأمر أصبح جد خطير وأن الحكومة الإسرائيلية ماضية في مخططاتها الاستيطانية وتجاوز الاتفاقيات، ولا بد للشعب الفلسطيني في ساحل غزة والوسط الشرقي(الضفة الغربية) أن يتوحد في مواجهة الخطر. أما الفصائل المتحاورة فتختلف في تبريراتها: منها من يقول أنه من الضروري تصليب موقف المفاوض الفلسطيني واتباع استراتيجية فلسطينية جديدة، ومنها من يقول أن الحوار ضروري عل وعسى أن تسمع السلطة صوت الحكمة والتعقل.

دار الحوار الكلامي بين القوى الفلسطينية ككل أو بعضها مرات عدة عبر العقود الثلاث الماضية، وكان الهدف المعلن لها هو التوصل إلى صيغة عمل يمكن أن يُجمع حولها المتحاورون مما يعزز الوحدة الوطنية والموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات. كان يشعر الفلسطينيون إجمالا بنوع من الارتياح لهذا النوع من الحوار، وكان يُأمل بأن يحقق شيئا ملموسا على الساحة. لكن الأيام كشفت أن الحوار لم يكن إلا شيئا مؤقتا وعابرا، وسرعان ما كانت آثاره تتلاشى لتحل محله الاتهامات المتبادلة والجدل التصادمي الذي كان يصل إلى حد إطلاق النار المتبادل. الحوار بصورة عامة لم يستمر ولم تتحول نتائجه إلى واقع عملي يجسد إرادة المتحاورين كجماعة.

من تتبع الأحداث التي أعقبها حوارات يسهل على المرء أن يستنتج أن الحوار لم يقم حقيقة بسبب أزمة يعاني منها الشعب الفلسطيني. على سبيل المثال، مر الشعب الفلسطيني بأزمة حادة عام ١٩٨٣ بسب الانشقاق داخل حركة فتح، لكن الأطراف المعنية استخدمت السلاح بدل الكلام لحل خلافاتها. سبب هذا مأزقا نفسيا لدى الشعب الفلسطيني وشرخا خطيرا في البنية السياسية والذي أخذ ينعكس على البنية الاجتماعية. كذلك مر الشعب الفلسطيني بأزمة حادة بعد اعتراف المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد عام ١٩٨٨ بقراري مجلس الأمن ٢٤٢و٣٣٨. لكن بدل اللجوء إلى الحوار عملت منظمة التحرير على تكريس خطها السياسي الجديد غير عابئة برأي المعارضة مما زاد من الشرخ داخل صفوف الشعب الفلسطيني. هذا وقد صنعت منظمة التحرير أزمة بتوقيعها اتفاق أوسلو، لكنها ضربت بالمعارضة بعرض الحائط وتركت الخلافات تتحول إلى مواقف تصادمية. وقد تم التعبير عن هذا التصادم بشكل مريع عام ١٩٩٤ عندما أطلقت السلطة الفلسطينية النار على المصلين خارج مسجد فلسطين في غزة. سقط قتلى وجرحى، لكن السلطة لم تدع إلى حوار.

مجمل الأوضاع يؤكد أن الحوار لم يقم على الساحة الفلسطينية بسبب مأزق يمر به الشعب أو من أجل وضع استراتيجية أو خطة عمل فلسطينية. لكنه من الواضح أن الحوار كان يتم بسبب أزمة أو مأزق يمر فيه رئيس منظمة التحرير، ياسر عرفات، والذي هو نفسه رئيس سلطة الحكم الذاتي. فكلما وجد عرفات نفسه في وضع حرج يتطلب التفاف الشعب الفلسطيني وفصائله حوله كان يدعو للحوار على اعتبار أنه، حسب قوله، يؤمن بالديمقراطية ومشاركة الآخرين في اتخاذ القرار وتوجيه السياسة الفلسطينية. وكان دائما يحيط دعوته للحوار بهالة إعلامية وبصور اللقاءات المتوجة بالقبل مع زعماء المعارضة.

دعا عرفات للحوار عام ١٩٨٤ بسبب المأزق الذي مر به بعد إقامة علاقات مع مصر وتشكيل جبهة الإنقاذ الفلسطينية. حاور بعض الفصائل الفلسطينية وتعهد بإجراء إصلاحات جذرية في طريقة عمل منظمة التحرير ومؤسساتها. ضعضع عرفات بهذا العمل صفوف جبهة الإنقاذ ولم ينفذ تعهداته للجبهات اليسارية التي تحاورت معه. ودعا إلى حوار مع نشوب الانتفاضة كان نتيجته تمرير هدفه للاعتراف بقراري مجلس الأمن مع إرضاء المعارضة داخل المنظمة بإعلان استقلال شكلي ينفي قرار ٢٤٢ إمكانية حصوله.

في هذه المرحلة، يمر مشروع السلام الذي تبناه عرفات بأزمة ظاهرية تترافق مع انخفاض كبير في تأييد عرفات والسلطة في الشارع الفلسطيني. (علما أن الكاتب يرى أن الأزمة ليست في مشروع السلام وإنما في شعبية عرفات). عدد متزايد من الناس في غزة والوسط الشرقي يرفعون أصواتهم منتقدين أوسلو والسلطة وعرفات شخصيا غير آبهين بأجهزة الأمن التي تراقبهم وترصد أقوالهم وأفعالهم. هذه الأصوات علت بعدما اكتشفت حقيقة اتفاق أوسلو إثر تطبيقاته العملية، وأصبحت تعرض الاتفاق لخطر السقوط الذي يعني أيضا سقوط مشروع منظمة التحرير الذي ناضلت من أجله أكثر من خمس وعشرين سنة. لهذا كان لا بد من القيام بحركة سياسية تعيد الثقة بالقائد وتحشد التعاطف الشعبي معه. فكان من المتوقع أن يقوم رئيس السلطة بحركة سياسية في محاولة لاستعادة زمام المبادرة وتحسين وضعه الجماهيري وتثبيت اتفاق أوسلو كحقيقة واقعة يمكن المناورة من خلالها لتحسين أوضاع الشعب الفلسطيني. وقد كان الحوار الفصائلي أحد الخيارات المطروحة.

من خلال الحوار الفصائلي يمكن للسلطة، أو أنها تأمل، في تحقيق التالي:

أولا: التلاعب بعواطف الناس من حيث أهمية الوحدة الوطنية ورص الصف.

ثانيا: تحسين شعبية عرفات من حيث أنه المبادر دائما لعمل الخير والاستماع والنقاش وتلبية بعض مطالب المعارضة.

ثالثا: تجاوز فضائح الفساد المالي الذي تغرق فيه السلطة الفلسطينية وإلهاء الناس بقضايا المصير والاستقلال اللفظيين.

رابعا: شل تركيز الناس على اتفاق أوسلو وما يعنيه من حرية إسرائيل في الاستيطان ومصادرة الأرض وصنع جزر فلسطينية يمكن عزلها عن بعضها بسهولة.

أما بالنسبة للفصائل الفلسطينية، وعلى الرغم من قناعتها بأن الحوار لن يؤدي إلى تغيير يذكر على الساحة الفلسطينية على المدى المستقبلي، فإنها سرعان ما تلبي الدعوة. لقد سعت عدة فصائل وعلى مر الأيام إلى إجراء حوارات متواصلة، لكن كل مبادراتها كانت تذهب أدراج الرياح، ولم يكن لحوار أن يتم بدون مبادرة من عرفات. لم يكن من المتوقع أن ترفض الفصائل الحوار أو أن تضع شروطا مسبقة أو جدول أعمال. فقط كان من المتوقع أن يغيب الجهاد الإسلامي عنه، وقد غاب في الجولة الأولى، لكنه لبى الدعوة في المرة الثانية لأسباب ما زالت غير معروفة.

لم يكن من المتوقع أن تأخذ الفصائل المختلفة الحوار بصورة جدية وتصر على جدول أعمال لأنها هي نفسها تمر بأزمة وترى أن الحوار قد ينقذها أيضا من وضعها غير الجيد على الساحة الفلسطينية في غزة والوسط الشرقي. فهذه الفصائل عجزت عن تشكيل جبهة معارضة موحدة وبقيت كل منها أكثر قربا للسلطة منها لبعضها البعض. وهي لم تستطع الإمساك بزمام المبادرة لقيادة الشعب الفلسطيني وافتقرت إلى برنامج واضح تسعى لتطبيقه وإلى خطوات عملية تترجم شعاراتها إلى واقع عملي. وبالتالي فشلت في إقناع الشعب بأنها تشكل بديلا عمليا وحيويا. وقد ظهر بعض هذه الفصائل بمظهر المغازل للسلطة الذي يحاول التقرب منها، وبدا وكأنه جزء من السلطة على الرغم من معارضته اللفظية لها. وهذا ما جعل بعض فصائل المعارضة محط تساؤل وأحيانا التندر من قبل الشارع. هذا ناهيك عن أن بعضها لا يستطيع الاستمرار بدون دعم مالي من عرفات.

على الرغم من أن فصائل المعارضة خططت لتحسين أوضاعها من خلال الحوار إلا أن الشارع الفلسطيني لم يبد اكتراثا بالحوار وفسره على أن المحاورين المعارضين يحاولون الحصول على شيء من الكعكة. وإذا كان من مستفيد من الحوار فهو ياسر عرفات والسلطة. دافعت الفصائل عن قرارها بالدخول في الحوار من ناحية المبدأ حيث أن الحوار بين الأخوة يجب أن يبقى قائما باستمرار مهما بلغت الخلافات والتناقضات في وجهات النظر. دفاعها هذا لا شك صحيح من الناحية المبدئية، لكنه لا يبقى صحيحا إذا كانت منطلقات الحوار أساسا شخصية أو فئوية.

على كل حال، إذا كان لنا أن نلخص تاريخية الحوار الفلسطيني- الفلسطيني فإنه يكون مسبوقا أولا بأزمة يصنعها رئيس منظمة التحرير الفلسطينية تقود إلى غضب فصائل فلسطينية ومحاولتها ثني رئيس المنظمة عن خطواته. يمتنع الرئيس عن التراجع فتقرر الفصائل الانفصال عن الجسم العام للمنظمة أو تجميد عضويتها، وتبدأ بمحاولات حشد الرأي العام ضد ما تم. فشلت المعارضة تاريخيا في حشد الرأي العام أو قيادة معارضة فاعلة، وبقيت في انفصالها أو تجميد نشاطها على هامش الحدث. مع فشلها واستمرار رئيس المنظمة في خطواته، تبدأ هذه الفصائل في استيعاب الأمر الجديد وتعمل على التكيف معه. وبسبب أن سياسات منظمة التحرير تنتقل من فشل إلى فشل، فإن جهود رئيس المنظمة ضمن إجراءاته الجديدة تصطدم بمأزق يحاصره ويجعله في موقف حرج يضغط عليه لتقديم المزيد من التنازلات دون مقابل. ولهذا تحصل أزمة يتم التركيز عليها إعلاميا وبكثافة، مما يحول أنظار الشعب الفلسطيني عن سبب الخلافات الأساسي إلى الأزمة الجديدة التي يمر بها رئيس المنظمة. عندها يعمل رئيس المنظمة إلى الدعوة إلى الوحدة الوطنية والتكاتف ورص الصفوف. فتقوم الفصائل البائسة غير القادرة على تلبية نداء الواجب الوطني وتعلن أن المصلحة الوطنية تقتضي العمل معا.

هنا تبدأ الفصائل الفلسطينية في العمل تحت السقف الذي رفضته سابقا وجمدت عضويتها في المنظمة من أجله، ويصبح نطاق عملها هو تدبير الأمور تحت ذلك السقف. تصبح إجراءات رئيس المنظمة السابقة واقعا مقبولا وتعود الفصائل إلى سابق عهدها. وبعد فترة يتخذ رئيس المنظمة إجراءات جديدة تثير غضب الفصائل وتبدأ الدورة من جديد لتنتهي بانفراج يعقبه إجراءات أخرى، وهكذا. تنازلات كثيرة حصلت وسببت أزمات، لكنها مع الزمن أصبحت حقيقة مقبولة لدى فصائل الغضب .

أي أن الحوار الحالي من شأنه أن يجعل من اتفاق أوسلو سقفا لا بد من النضال من خلاله. كان أوسلو مرفوضا في السابق، لكنه الآن يشكل أمرا واقعا لا مفر من التعامل معه وتحسين ظروف التفاوض ضمن منطلقاته. وحسب التطور التاريخي للقضية الفلسطينية ينذر هذا بأزمة جديدة على الساحة ستنتج عن إجراءات جديدة تتخذها القيادة.

المسألة هنا لا تتعلق حقيقة بمفهوم الحوار وجدواه وفوائده. الحوار بين الناس ضروري ويجب أن يبقى قائما، كما أن الود بين الناس يجب أن يبقى قائما مهما اختلفوا. الشعوب الحية هي التي تقبل على الحوار باستمرار وتؤمن بالمشاركة الجماهيرية وتفاعل الآراء. أما الأمم البائسة فهي تلك التي تعتمد العقلية القبلية والأبوية والتسلط، وتظن أن الناس فيها لا يفقهون وأن الأب الحاني هو الذي يفكر عن الجميع ويخطط لهم.

لكن الحوار يبقى عديم الجدوى إذا كان مجرد أداة للوصول إلى هدف سياسي آني أو تجاوز أزمة آنية. هذا بالحقيقة ليس حوارا، وإنما استخدام لعواطف الناس ومشاعرهم وتطلعهم نحو الوحدة الوطنية ولم الشمل. إنه تلاعب بعواطف الناس ولن يأتي على الشعب إلا بالخسران والخيبة، ولن يقودهم إلا إلى الوقوع بصورة متزايدة في وحل الإحباط.

أما إذا كان الشعب الفلسطيني يتطلع نحو حوار جدي يؤتي ثمارا بعيدة المدى ويرسخ نهجا على الساحة الفلسطينية، فإنه من المطلوب القيام بخطوات جدية وجذرية نحو التغيير. فمثلا يجب الكشف عن الميزانيات السرية وضمها للميزانية العامة، ومحاربة الفساد المتمثل بالإهمال والاختلاس والاحتيال والوساطة. ويجب أن تقوم قيادة جماعية وترسيخ مبدأ محاسبة المسؤول ومقاضاته، وإلغاء سياسة الاستزلام والتبذير والتوجه نحو الإنتاج والبناء، الخ.





 مأساة المثقفين 

يرى الواقف على دقائق الوضع الفلسطيني هول المأساة التي يتعرض لها شعب فلسطين، وحجم القوى الداخلية والخارجية التي تعمل ضده وتخضعه لبرامج متعددة الأصناف والأنواع. وهي مأساة تتعدى الحدث البارز، وتفوق دراما العناوين الصحافية المتعلقة بفلسطين. إنها مأساة تحفر في الجسد الفلسطيني لتنتهي الى معلم عظيم من معالم التراجعات في تطور القضية الفلسطينية. إنها تنخر عظام أهل فلسطين على مدى الأيام لتصبح كبرنامج مرتب على مدى زمني طويل في غمرة تطور سياسي قد يبدو مفاجئا أو حدثا بلا جذور.

عندما سقط الجزء الأكبر من فلسطين عام ١٩٤٨ ظن البعيد عن الحدث أن السقوط لم يكن سوى هزيمة في ميدان المعركة، ولم يُنفذ تحليلاته فيما جرى قبل السقوط. ولهذا فوجئ صاحب الظن بعد ثلاثين سنة بأن قيادات عربية كانت على تنسيق مع قادة الحركة الصهيونية، وأن قيادات فلسطينية كانت تبيع الأرض لليهود في الظلام. واستنتج بعد زمن طويل أن سقوط فلسطين لم يكن ناجما فقط عن تآمر قوى خارجية، وإنما يعود أيضا إلى عوامل داخلية كانت تدفع باتجاه السقوط وضياع البلاد.قفزت مسألة بيع الأرض لليهود الى صدارة الأحاديث الفلسطينية، السياسية منها والشعبية، بعد عام ١٩٦٧، وجرى تركيز عليها بعد اتفاق أوسلو. وعلى الرغم من أهمية هذا الأمر، إلا أن الأمور تجاوزت مسألة بيع قطعة أرض. ففلسطين الانتدابية بأكملها في يد إسرائيل، ولم تعد عشرات الدونمات أو مئات منها تشكل قضية جوهرية بالنسبة لإسرائيل وما أصبح يسيطر على التفكير الاسرائيلي هو مصادرة الانسان أو شرائه حتى تحول بينه وبين الأرض. فالأرض إن اغتصبت أو اشتريت تبقى موضوعاً يفعل الانسان فعله نحوها، وقد يستردها أو يحولها إلى موضوع نزاع مستمر. ولهذا كان المهم بالنسبة لإسرائيل ومن يدعمها التركيز على إلغاء الإنسان الذي يمكن أن يسترد الأرض.

لا أريد الخوض هنا بما فعلته منظمة التحرير الفلسطينية بهذا الخصوص وما تفعله الآن السلطة الفلسطينية بصورة مباشرة حيث أنني عرضت سابقا أساليب القيادة الفلسطينية في شراء الناس، لكنني سأعرض باختصار محاولات السيطرة على النخب الفلسطينية المثقفة وتوجيهها بطريقة تنزع القضية الفلسطينية من الصدور وتضعها في قالب العولمة الذي تركز عليه القوى العالمية الهادفة إلى ترسيخ الوضع القائم. ومن أعنيهم بالنخب المثقفة هنا هم أساتذة الجامعات والأدباء وفئات المثقفين بصورة عامة. هؤلاء هم الذين يصيغون ثقافة شعبية وربما جماهيرية من شأنها أن تبلور مجموعة القيم والأهداف والتطلعات. وإذا تم توجيههم بطريقة معينة فإنهم ينشرون وينظّرون للقيم والأهداف المبنية أساساً بهذه الطريقة. وإذا كانت الطريقة معاكسة لطريق تحرير الأرض أو إقامة الدولة فإنها تخلف قيماً وأهدافا بعيدة عن القيم الفلسطينية والأهداف التي تبلورت بعد ضياع البلاد.

ولهذا فتحت الدول الغربية المؤيدة لإسرائيل خزاناتها من أجل التأثير بالنخب الفلسطينية المثقفة وجذبها نحو نمط التفكير الغربي الذي يحاول نزع قيم العزة والكرامة الوطنية والوفاء للتاريخ من صدور وعقول مثقفي وصانعي القرار في دول العالم الثالث عامة وفي البلاد العربية بصورة خاصة. لقد تبنت هذه الدول سياسة استقطاب المثقفين من خلال برامج تتخذ من العلم والبرمجة الأكاديمية والتطور الاقتصادي ستاراً لها. وأذكر هنا بالتحديد الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، وبدرجة أقل حدة النرويج والسويد وإسبانيا وفرنسا وكندا.

دخلت هذه الدول ببرامجها إلى الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة /٦٧ بصورة ملحوظة في الثمانينات، وزادت وتيرة دخولها بصورة مركزة بعد اتفاقية أوسلو، وفتحت الباب أمام الفلسطينيين للمشاركة في ندوات ومؤتمرات وورشات عمل حول نواحي الحياة الفلسطينية وذلك من خلال قوة المال. فقد رصدت عدة دول أموالا لتمويل البحث العلمي والمؤتمرات العلمية الخاصة بالشؤون الفلسطينية، واستطاعت أن تحصل على معلومات وافرة عن البيت الفلسطيني من أهله مباشرة.

تدرك هذه الدول ومعها إسرائيل أن المعرفة العلمية هي أساس اتخاذ القرار السليم وأساس التخطيط الدقيق. فتنفيذ أهداف معينة يتطلب معرفة بالجهة التي سيقع عليها الفعل من مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والنفسية. ومن خلال هذه المعرفة يستطيع صانع السياسة أن يحدد الثغرات التي يمكن أن يدخل من خلالها، وأن يحدد أي السياسات يمكن أن تلاقي قبولاً واستجابة وأيها يمكن أن يواجه رفضاً أو يسبب رد فعل معاكس.

ولهذا عملت هذه الدول على إقامة مراكز أبحاث في الضفة الغربية وقطاع غزة وزودتها بالتمويل اللازم وأغدقت الأموال على الباحثين. واستطاعت بالفعل تجنيد عدد لا بأس به من الفلسطينيين للإشراف على هذه المراكز، واستقطبت الكتاب والباحثين، بخاصة من أساتذة الجامعات والأدباء ونشطاء الفصائل والتنظيمات والأحزاب. لم تحاول هذه الدول استبعاد أحد، بل عملت على استقطاب من عرف تقليدياً بإعجابه بالأنماط الغربية ومن عرف بمعاداته للغرب وسياساته في المنطقة، ومن عرف برفضه لاتفاقيات السلام مع إسرائيل ومن عرف بقبوله لها.

وبالطبع لم تحاول هذه الدول القيام بنشاطاتها بصورة جاسوسية، وإنما نفذته في وضح النهار من خلال قنصلياتها ومؤسساتها غير الحكومية ومراكزها الثقافية. وقد أتت للناس من باب الحرص على المصلحة الفلسطينية وتطوير الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني. لقد ظهرت بأنها مهتمة برفع جزء من المعاناة عن شعب فلسطين الذي ذاق مرارة الحرب والتشريد والحرمان. لكنها خلال عملها عملت على ترسيخ القيم الغربية في الأداء وإدارة المراكز، وحتى في وجبات الطعام التي تقدم أثناء المؤتمرات والورش الدراسية. وأهم هذه القيم كانت الحيادية التي تنطلق من الواقع دون الاستناد الى التاريخ. فمثلا من المهم أن يركز الباحث على كيفية التأقلم مع وجود اسرائيل وحل مشكلة اللاجئين ليس من خلال البحث في تاريخ التهجير وسياسة الانتداب البريطاني وإنما من خلال الحقائق الموجودة على الأرض الآن. أو من المهم التركيز على اتفاق أوسلو كأرضية للشرعية الدولية وليس على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٨١ لعام ١٩٤٧.

لم يكن مدهشاً أن تستطيع هذه الدول استقطاب عدد كبير من النخب المثقفة، ولم يكن مدهشا أن يتسابق المثقفون لنيل جزء من الفطيرة. لقد بينت سابقا كيف استخدمت منظمة التحرير الأموال من أجل استقطاب التأييد السياسي، وهي بذلك ساهمت في تهيئة الأرضية التي توفر للمثقف مناخ الاستهداف والقبول به. ولم تتبلور لدى عدد كبير من المثقفين في فلسطين ثقافة دفع الثمن أو التضحية من أجل الهدف الأسمى، وإنما تبلورت ثقافة قبض الثمن. طبعاً لم تنجح هذه السياسة الثقافية لدى كل المثقفين، لكنها غزت عقول القطاع الأوسع منهم. أي أن ما زرعته منظمة التحرير تناسب تماما مع ما رغبت الدول الغربية في وجوده.

تسابق المثقفون والباحثون على القيام بالأبحاث الممولة والمشاركة في البرامج المختلفة. تسابق الأكاديميون على أخذ موقع طمعا في الأموال المقدمة أو في الدورات العلمية خارج البلاد. وتسابقت الجامعات على الدعم الخارجي حتى بدت مراكز أبحاثها وكأنها وكلاء لمشاريع الدول الغربية البحثية. حتى أن مثقفين من فصائل معارضة مثل الجبهتين الشعبية والديمقراطية تعاونوا في مثل هذه المشاريع، ومثقفين من الشيوعيين المعروفين بتناقضهم العقائدي مع الرأسمالية لم يتوانوا عن التعاون. حتى أن الحمى أخذت تشمل مثقفين معروفين بانتمائهم للحركة الإسلامية.

كانت النتيجة أن قدم علماؤنا وأكاديميونا معلومات مستفيضة عن الوطن والمواطنين والفصائل والأحزاب وطرق عملها واتخاذ القرار فيها، واستطاعت الدول الغربية ومعها إسرائيل أن تتعرف على تفاصيل دقيقة عن حياة الفلسطينيين والعوامل التي تؤثر في نفسية الشعب الفلسطيني وطرق تلقيه للسياسات المختلفة وردود فعله تجاهها ومدى تقبله أو رفضه لها. ومع هذا السيل من المعلومات أصبح من الممكن تصميم السياسات التي تعود بالنفع على إسرائيل دون استثارة المشاعر الفلسطينية أو خلق نوازع الرفض. ثم تصميم سياسات تقفز عن المشاعر الفلسطينية التاريخية تجاه إسرائيل وتتجاوز البحث في المطالب الفلسطينية والحقوق المشروعة والشرعية، وذلك لصالح سياسات تقود إلى قبول إسرائيل وتطبيع العلاقات معها ودمجها في المنطقة دون أن تدفع ثمناً حقيقياً للشعب الفلسطيني.

لقد كان من المستحيل قبل سنوات أن يقتنع فلسطيني بالاعتراف بإسرائيل دون الاقتران بحق تقرير المصير. ولكننا نجد الآن أن أولئك الفلسطينيين الذين تبنوا دفاعا مريرا عن ضرورة الاعتراف المسبق بالحقوق الفلسطينية كشرط لتسوية سلمية مع إسرائيل قد تحولوا إلى مدافعين متحمسين عن اتفاقيات لم تلتزم بأي حق فلسطيني مشروع. ونجد أيضا أولئك الذين حملوا لواء تطوير اقتصاد فلسطيني مستقل عن اقتصاد إسرائيل يدافعون عن ضرورة فتح المصانع والمزارع الاسرائيلية أمام العمال الفلسطينيين. ولم يعد خافيا على أحد أن فدائي الأمس الذي أراد تحرير فلسطين من البحر إلى النهر يقوم باعتقال فلسطينيين يهاجمون إسرائيل.

لا أستثني هنا العوامل الأخرى التي تلعب دورا في صياغة الرأي العام الفلسطيني والتي تجعله عرضة للتقلب من موقف إلى نقيض بسرعة، لكنني أفترض ثبات هذه العوامل أمام متغير السياسة الغربية التي عززت دور العوامل الأخرى، والتي منها التفكير القبلي والتربية التبعية التي انتهجتها منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية المختلفة. لقد اخترقت السياسة الغربية العقلية الفلسطينية التي طورت مفاهيم الاعتدال والحكمة والتعقل حسب التفسير الغربي لها. تحولت الشجاعة العربية تحت مفهوم الاعتدال الغربي الى جبن، واقتنع الفلسطينيون أنهم من الممكن أن يكونوا حكماء بدون عزة أو أعزاء بدون قوة، وتطور لديهم مفهوم التعقل المرتبط بالواقع. وهكذا تحولت القضية الفلسطينية من قضية وطنية تتطلب حشد الطاقات والجهود الى مسألة ديبلوماسية مع كل ما يصاحبها من استرخاء وترهل وتواكل واستنجاد بقوى غير صديقة أو معادية للشعب الفلسطيني.

إن لمنظمة التحرير دور كبير في جر الشعب الفلسطيني نحو هذا الوضع، لكن المثقفين والأكاديميين لعبوا دور السمسار الذي لا تهمه الضحية إزاء ما يحقق من مكاسب شخصية. لقد طوعوا قدراتهم وطاقاتهم للنهم المعرفي الغربي، وبذلك أوقعوا بالشعب الفلسطيني وجعلوه عرضة للتلاعب السياسي الهادف إلى تحويله عن حقوقه المشروعة. لقد استطاع العقل التآمري الغربي أن ينفذ إلى التفكير الفلسطيني في زمن تكاثر المثقفين أكثر مما استطاع في زمن الجهل. وقد ثبت أن الفلاح البسيط أكثر قدرة على المحافظة على وطنه وهويته الوطنية أكثر من العالم الأكاديمي والأديب. كان يخجل الفلاح من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وكان يتوارى عن الأعين إذا اضطر لمصافحة إسرائيلي، وكان يرفض المساومة على الوطن. أما المثقف فقد خلع كل الأثواب باسم الواقعية والعقلانية ليرتدي الشفاف من اللباس ويحول الوطن الى عورات مكشوفة.

ويجادل بعض المثقفين والاكاديميين والأدباء بأنهم ليسوا جواسيس ولا يمكن ان يصبحوا كذلك من خلال حضور مؤتمر أو كتابة بحث، وأنهم قادرون دائما على المحافظة على أنفسهم من خلال وعيهم بمخططات الأعداء. هذا صحيح إذا كان المقصود بالتجسس هو تلمس أخبار المواطنين وكتابة تقارير شخصية مباشرة عن الأفراد والجماعات. لكنهم في الحقيقة يقومون بأعمال أخطر بكثير من عمل المخبر أو الراصد للنشاطات. إنهم ينقلون معلومات حيوية لدول لها أهداف مغايرة، بل معادية، لأهداف الشعب الفلسطيني، بصورة علنية وتحت شعار المعرفة للجميع وحرية البحث العلمي وانتقال المعلومات. وهم لم ينقلوا معلومات حول المجتمع الفلسطيني على اتساعه فحسب، وإنما نقلوا معلومات حول الفصائل المختلفة وطرق عملها بما فيها فتح وحماس والجبهات المختلفة.

وهم يجادلون بأن المعلومات التي تزخر بها أبحاثهم وأوراقهم العلمية منشورة وليست حكرا على أحد، وبإمكان أي جهة أن تستفيد منها. وبالتالي فإنهم، حسب قولهم، يستخدمون الأموال الغربية لإجراء أبحاث يستفيد منها الجانب الفلسطيني في صنع قراراته التي تمكنه من المحافظة على حقوقه. وهذا جدل مردود، لأن الجانب الفلسطيني، في الغالب، لا يقرأ أبحاثاً علمية ويستند في قراراته على الشخصية الاستبدادية التي تدعي معرفة كل شيء، ولأن الجانب الآخر، إسرائيل والدول الغربية، تملك الامكانيات المادية والبشرية، لتنفيذ سياسات مستندة على ما يتوفر لديها من معلومات.

لقد ألحق المثقفون هؤلاء دمارا كبيرا في البلاد يفوق ذلك الذي ألحقه سماسرة الأرض. يحاول سمسار الأرض أن يبيع قطعة أرض لليهود، لكن المثقف المستخدم من قبل جهات أجنبية يحاول بيع الإنسان. فالأرض بدون الإنسان لا قيمة لها، والأرض التي تضيع لا يستردها إلا الإنسان. فإذا ضاع الإنسان أو غاب لا يبقى هناك من يسترد الأرض. لقد تآمر سماسرة الأرض على الوطن، وتآمر سماسرة المعرفة على أهل الوطن. والنتيجة كما نراها أمام أعيننا اليوم. إسرائيل تسود فوق فلسطين، وعلى أهل فلسطين أن يقفوا حراساً على أمنها وأمانها.

يلوم العديد من الفلسطينيين، وعلى رأسهم أعضاء في النخب المثقفة، العرب على سوء أحوالهم وتُحملهم المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع الفلسطينية. صحيح أنه لا يمكن تحرير العرب من المسؤولية، لكن الفلسطينيين يتحملون الجزء الأكبر منها. أدباء عرب ومثقفون وأكاديميون كثيرون يقفون بصلابة في مواجهة إسرائيل والتطبيع معها، بينما يضطر اتحاد كتاب عربي أن يجمد عضوية اتحاد كتاب فلسطين لأسباب لها علاقة بالتطبيع مع إسرائيل. شابة لبنانية تقف بشموخ في مدريد رافضة أن تصافح الإسرائيليين بينما يقدم الفلسطينيون على ذلك ليثبتوا أنهم مسالمين. يأبى أهل مصر التعامل مع صهاينة محتلين، بينما يقيم مثقفو فلسطين حفلات الاستقبال لمن احتل بلادهم.

هذا ما جرى على أرض فلسطين بمباركة منظمة التحرير، ويجري الآن بمشاركة فعالة من أعضاء في سلطة الحكم الذاتي.




 مأساتنا 

إذا عجزت القيادة عن تحقيق الهدف أو فشلت أو ابتعدت عن قيم الإنجاز وتوحيد الجهود، فإن الشعب يقومها، هذا إن كان الشعب حيا. الشعب الحي لا يصبر على ضيم ولا يستكين لفشل ولا يفسح مجالا للتلاعب بعواطفه وأحاسيسه ولا يتهاون مع تجاوزات تعتدي على قيمه وأخلاقياته. الشعب الحي عبارة عن شعب يعرف الالتزام ويقدره ويدافع عن مقوماته وأسسه لأنه شعب يحقق الإنجازات والتقدم ويتميز أبناؤه بالحيوية والنشاط وأداء الواجب والتمرد على كل ما من شأنه تثبيط العزائم. أما الشعب الذي لا تهزه الهزائم أو التراجعات ويصمت على المفاسد الاجتماعية والاعتداءات على الحقوق العامة ويسايرها ويجاريها فإنه يفضل البقاء تحت التراب تدوسه الأحداث والأمم الأخرى دون أن يصرخ.

من المعروف تاريخيا أن الشعوب تمر بمراحل منها مرحلتي المد والجزر. في مرحلة المد، يتميز الشعب بالنشاط والحياة المتدفقة وبالأخلاق الراقية مثل العمل الجماعي والتعاون المتبادل والوفاء بالوعد والعهد واحترام الآخرين وحقوقهم وحرياتهم ويركز على الإنتاج والتميز والعطاء. في هذه المرحلة يستمد الشعب قوته من ذاته ومنها تتفجر طاقات الإبداع والتجديد والسعي الدؤوب نحو الابتكار وتحقيق المزيد من التقدم في مختلف مجالات الحياة. وفيها أيضا يكون الناس متحابين متسامحين رحماء فيما بينهم مستعدين للقيام بالمهمات العامة كجزء من تكوينهم التربوي. أما في مرحلة الجزر يكون الناس أفاقين ومنافقين ومخادعين لا يؤتمنون. لا يلتزمون بعهد أو ميثاق أو وعد أو موعد ويغلظون الأيمان بأنهم صادقين. أخلاقهم منحطة ولا يراعون ذمة أو ضمير أو دين، ويسعون في الأرض مفسدين. يعتدون على حقوق بعضهم البعض وينهشون لحوم بعضهم البعض ولا يلتزمون بحرام أو حلال. في هذه المرحلة يكون الناس تافهين وقضاياهم أكثر تفاهة منهم. حكايات عن العفاريت تتفتح لها آذانهم بينما يتركون مستقبلهم للذي يتدبر شؤونهم بمعزل عنهم. لا تقلقهم المصلحة العامة بقدر ما يقاقهم مراقبة بعضهم البعض والنيل من الحياة الخاصة للفرد. إنهم كسالى متواكلون يكثرون من الدعاء الذي لا يستجاب ويقللون من العمل والعطاء. إنهم يعتدون على المصلحة العامة وتكثر لديهم الوساطات والمحسوبيات والخزعبلات ويرفضون الحرية ويفضلون التآمر على الوضوح والبذل والسخاء.

الشعب في مرحلة المد جاهز لتصحيح الخلل وتصويب الأخطاء وجاهز للثورة إن كان هناك ضرورة. أما الشعب في مرحلة الجزر فموضوع للفساد والتراخي والابتذال والسيطرة. تحسب القيادة في مرحلة المد الحساب لشعبها وتحاول أن تتوارى من الأخطاء. أما في مرحلة الجزر فتأخذ القيادة وقتها في فعل ما تشاء من الموبقات بقليل من المعترضين وبكثير من اللقطاء الذين يسعون للحقير من الممارسات. كثيرون هم الذين يحسدون البغاة على بغيهم والمفسدين على فسادهم.

إذا نظرنا إلى أوضاع الشعب الفلسطيني في ضوء ما ورد أعلاه فإنه يتضح أن المرحلة مرحلة جزر وتراجع. وهنا لن أخوض بتفاصيل الأمور لأن ذلك يحتاج إلى عمل كبير يخرج عن نطاق هذا الكتاب، وإنما سألمس على قضايا جوهرية باختصار لكي أُكمل حلقة النقاش التي تقول بتكامل عناصر الهزيمة. تتكون هذه العناصر من القيادة والطليعة والشعب. تتفاعل هذه العناصر ليصف تفاعلها طبيعة المرحلة ولينبىء بالأوضاع النفسية والتربوية والأخلاقية والمادية للأمة. فإذا كانت القيادة متنورة وعلى درجة عالية من السمو والأخلاقي والمعرفة وسعة الأفق والإلتزام والمسؤولية فإنها تأخذ بشعبها إلى الأمام، ولا يعيقها في ذلك إلا تخلف الناس عن طاقاتها وطموحاتها. أما إذا كانت القيادة فاسدة فإن الشعب الحي يقومها. وإذا كانت القيادة فاسدة والشعب ميت فإن الطليعة المتمثلة بالمفكرين والكتاب والأدباء والمثقفين تقفز إلى الصدارة لتمنع التدهور وترتقي بالأمة. أما إذا كانت القيادة فاسدة والطليعة غير موجودة والمثقفون يتزاحمون لنيل النعم من القيادة والشعب ميت يغرق بالفساد أو عدم الإلتزام فإن الأمة بالتأكيد في مأساة.

على الصعيد الاجتماعي، من الواضح أن التعصب القبلي أو العشائري ما زال يضرب جذورا في المجتمع الفلسطيني. وقد برز هذا التعصب في الانتخابات التي جرت في مطلع عام ١٩٩٦، ونسبة لا بأس بها من الأصوات الانتخابية كانت محكومة بصلة القربى وليس بمبدأ أو برنامج انتخابي. ويظهر هذا التعصب أيضا في الوظائف الرسمية حيث يعمل مدير المؤسسة على تشغيل أقاربه وأصدقائه وأصدقاء أصدقائه. هذا علما أن الروابط القبلية في هذه المرحلة قد خفت حدتها لصالح القبائل الحديثة وهي الفصائل الفلسطينية. على الرغم من أن هدف هذه الفصائل هو حشد الطاقات الفلسطينية من أجل التحرير إلا أنها لم تخرج عن التقليد العربي وحوّل كل فصيل نفسه إلى قبيلة تؤمن بالمثل القائل "أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب." هذا بشأن الصراعات الداخلية، أما بشأن الصراع مع قوى خارجية فإن المثل المستعمل "انج سعد فقد هلك سعيد." وعلى نمط القبائل الجاهلية التي كانت تستعين بقوى خارجية من أجل تثبيت نفسها لا يوجد مانع الآن للاستعانة بقوى خارجية لحسم صراع داخلي.

في المجتمع القبلي لا يبحث الناس في الحق وعن الحق وإنما يبقون أسرى لتحيزاتهم وتقوقعهم ومصالحهم الخاصة. المهم هو مصلحة القبيلة أو الفصيل حتى لو تضررت مصلحة الأمة. في مجتمعنا يعي الناس الآن أن هذا سلوك خاطىء ويتنافى مع القيم القويمة لكنهم يمارسونه.

وهذا يقودنا إلى مسألة الوعي. كثيرون هم الذين يعون الحقيقة ويعرفون حقوقهم وواجباتهم لكنهم لا يطبقون. هناك انفصام واضح بين المعرفة النظرية وبين التطبيق العملي، وفصل جلي بين الوعي النظري والوعي العملي. يتحدث الناس في بلادنا كثيرا عن ما يجب عمله لكنهم لا يعملون أو يعملون النقيض. فمثلا من الممكن أن يتحدث المرء عن ضرورة إبقاء الشارع نظيفا لكنه في نفس اللحظة يلقي شيئا يجعل الشارع قذرا، ومن الممكن أن يتحدث عن ضرورة احترام الناس لبعضهم البعض لكنه يأتي في نفس اللحظة على سيرة أخيه بالسوء. المبادىء شيء والتطبيق شيء آخر. المبادىء من أجل تبادل أطراف الحديث، بينما يعرف المتحدثون سلفا أن أحدا منهم لن يلتزم.

في بلادنا يتحدث الناس ضد الوساطات والمحسوبيات والفساد الإداري على المستوى الرسمي، لكن يبدو أن أغلب الناس فاسدين كل بطريقته الخاصة. عندما كانت الإدارة بيد الاحتلال كان الكثير من الناس يبحثون عن جواسيس وعملاء للاحتلال لينجزوا بعض مصالحهم مثل الحصول على تصريح أو وظيفة. وبعدما أتت السلطة الفلسطينية وازدادت أهمية الوساطة في إنجاز المصالح الذاتية، لم يقف الناس بجرأة في مواجهة هذا السلوك وإنما تمادوا في المهادنة والتمشي مع الوضع الذي نشأ وكثفوا جهودهم في البحث عن وساطات وفي الحصول على أشياء لا يستحقونها أو أنها من حقوق الغير. وحتى الناس الذين من المفروض أن يكونوا طلائعيين في الدفاع عن الحق طفقوا يبحثون عن وسائل لإشباع شهواتهم وتحقيق مصالحهم الخاصة حتى لو كان ذلك على حساب الوطن والمواطنين. ولم ينج من هذا الانحطاط المناضلون السابقون الذين طالما نصبوا أنفسهم مدافعين عن القيم والأخلاق والمصلحة الوطنية وبناء الوطن. فجأة فإذا بهم في سلم الهاوية والتسابق على المصالح الشخصية والمناصب وكأنهم لم يناضلوا أبدا من أجل حق أو وطن. ولم يخرج حتى أناس متدينون عن هذا السلوك وإجازة ما لا يجوز إسلاميا.منذ أتت السلطة الفلسطينية وكثيرون يتدافعون من أجل تكريم العائدين بإقامة الحفلات الطعامية وتقديم الهدايا والمبالغة بالنفاق. كان بود الناس أن يقوموا بذات الأعمال النفاقية في ظل الإدارة الإسرائيلية، لكن الإسرائيليين لم يكونوا مغرمين بالولائم والهدايا. علما أن بعض موظفيهم كانوا يمارسون الفساد ولكن على نطاق شخصي. فمثلا كان يخرج بعض موظفي دائرة ضريبة الدخل أثرياء جدا لأن عددا لا بأس به من تجارنا كانوا يقدمون لهم الرشاوى والهدايا. وعندما أصبح الفساد ظاهرة عامة اصبح النفاق والسعي الحثيث نحو الفساد ظاهرة عامة.

صحيح أن السلطة أتت بفساد لكن الجمهور كان عاملا رئيسا في زيادة الحدة وتصاعد الفساد. بنى بعض الناس بيوتا أشبه ما يكون بالمجان لبعض رجالات السلطة. هذا قدم الإسمنت وذاك قدم الحصمة، وقدم ثالث الحجر وقام آخر بالتشطيب، الخ. وكان واضحا مدى التهاوي لدى الناس عندما أقبل الآلاف على الالتحاق بأجهزة أمنية يعتبر كتابة التقرير بخصوص نشاطات الناس جزءا رئيسا من عملها. لم تردع هؤلاء الناس تلك السنوات الطوال العجاف التي عانى فيها شعبنا من سطوة أجهزة المخابرات الإسرائيلية والعربية. على الرغم من المعاناة الشديدة التي لقيها شعبنا على أيدي الجواسيس والعملاء لم يكن لدى الأعداد الضخمة من شعبنا مانع من التسكع بين الناس وفي المجالس لتلقط الأخبار ورصدها ورفعها إلى المسؤول.

قبل عام ١٩٤٨ وخلال سنوات الاحتلال وحتى الآن يقوم أبناؤنا ببناء المستوطنات. نحن نكنس شوارع تل أبيب وناتانيا، ونحن نقطف ثمار البرتقال ونحصد المحاصيل لصالح العدو الذي اقتلعنا من بيوتنا ليزداد ثراء ويزداد قوة. قوتنا بهذا المنطق رصيد للعدو وعبء علينا. اشتغل الآلاف في التجسس لصالح إسرائيل وما زال الجواسيس حتى الآن يصولون ويجولون ويكتبون إسرائيل حول مختلف النشاطات والأعمال والأشخاص. نحن نُقبل كما أقبلنا في الماضي على شراء البضائع الإسرائيلية، وليس من الغريب أن يدخل المرء إلى حانوت ليشتري بضاعة إسرائيلية، وإن لم يجد قد لا يشتري الشبه العربي لأن المنتج العربي غشاش. نحن نرتاد محلات الترفيه الإسرائيلية وندفع رسوم الدخول لإسرائيل، وهناك لا نرمي القاذورات على الأرض بل في سلة المهملات. وإن ذهبنا إلى منطقة خاصة بنا فإننا نحيلها إلى مزبلة. إذا ذهبنا إلى دائرة يديرها الإسرائيليون نصطف حسب الأصول وحسب الدور ليس لأننا نحترم النظام وإنما لأننا نخاف، أما في دائرة عربية فلا نقبل إلا بالفوضى.

نريد أن نقترف بحق الوطن كل المتناقضات وفي آخر النهار نشن الهجوم الكاسح على القادة العرب وعلى أمريكا وعلى اقيادة الفلسطينية. وقد نتوجه بالدعاء إلى العلي القدير لكي يرسل طيرا أبابيل أو أن يترك مياه البحر تفيض على الساحل فيتحول اليهود إلى أثر بعد عين أو أن يبعث فينا صلاح الدين الجديد. أنا لا أفهم لماذا يمكن أن يستجيب الله دعاءنا. إن ما أفهمه أن الذي يعين العدو على عدوانه يجب ألا يتوقع مساعدة إلهية. وربما لو ظهر صلاح الدين بيننا الآن لعاد مسرعا إلى قبره، وربما لو اختار أن يبقى بيننا لقتلناه. أحاول أن أتخيل أن صلاح الدين يطلب من الناس التوقف عن النفاق والكذب، أو أن يتوقفوا عن استهلاك البضائع الإسرائيلية أو أن يطلب التجنيد الإجباري من الرجال والنساء أو أن نتوقف عن بناء المستوطنات والعمارات لليهود. بالتأكيد سنقول أن هذا معتوه يتقمص شخصية صلاح الدين وسنقتله درءا للفتنة.

هل نعي أن العديد منا يقطعون الشارع بالطول، وهل نعي أننا لا نشعر بحرج عندما نتوقف بسياراتنا في عرض الشارع لنتبادل الحديث بينما ينتظرنا الآخرون حتى ننهي مهمتنا؟وهل ندرك معنى استعمال منبه (زامور) السيارة لمناداة الآخرين؟ يتوقف الواحد منا في الشارع يريد صديقا أو زوجا أو أخا، وبدل أن يترجل ليقرع الجرس يطلق العنان لمنبه سيارته. وكذلك نفعل في حفلات الزواج فنطلق العنان لمكبرات الصوت وموسيقاها المزعجة لقرع آذان الناس. والأسوأ أننا ندور في شوارع المدينة أو القرية بمنبهات السيارات محتفلين بالعريس الجديد.

وهل نعلم أن غالبية كبيرة منا لا يقرأ كتابا بعد حصوله على شهادة؟ وهل نعرف ما مغزى تلقين أستاذ جامعي طلابه تلقينا وأن كل ما يفعله في المحاضرة هو تدريب طلابه على النسخ؟ وهل نعرف ماذا يعني بقاء مدرسي المدارس في ضائقة مادية؟ وهل نحن على وعي بالتدهور المستمر للعملية التعليمية بينما يحرز طلابنا معدلات عالية؟ وهل نعرف أن منهاجنا الحياتي والتعليمي يسلب أبناءنا القدرة على المبادرة واتخاذ القرار ويحولهم إلى إمّعات متكاسلين متواكلين وغير مبدعين؟

نحن ما زلنا حتى الآن نظن أن فتياتنا عبارة عن سلعة تجري المفاوضات غالبا حول مهورهن. ما زلنا نظن أن المتقدم لطلب يدها غير مؤتمن وأنه من الممكن أن يغدر بها في يوم ما. ولهذا يجب أن يشتري لها الكثير من الذهب من أجل المستقبل، ونشترط عليه مهرا مؤجلا عاليا لكي يكون رصيدا للفتاة بعدما يطلقها. هذا يجري ونحن نعلم مسبقا أن الرجل لا يعمد إلى طلاق زوجته قبل أن يستدرجها لصرف ما لديها من الذهب أو أغلبه، وهو يسعى أيضا إلى تحويل حياتها إلى جحيم لكي تطلب هي الطلاق مع مسامحته بمهرها المؤجل. وإن لم يفعل الزوج ذلك وأقدم على الطلاق فإن دائرة الإجراء تحكم بدفع المؤجل على أقساط منخفضة جدا بحيث لا تشعر الفتاة بقيمة حقيقية لمهرها الذي ظنت أنه أمان مستقبلها. نحن نعلم هذا ومع ذلك نصر على تعقيد إجراءات الزواج وعلى بث الريبة والشك بين الزوجين قبل أن يتزوجا. ومع هذا نتحدث باستمرار عن ضرورة تطوير مجتمع مترابط، ولكثرة كلامنا يتوقف عقلنا عن استيعاب أبعاد عدم قدرة الشباب على الإقدام على الزواج.

نحن نضرع إلى الله العلي القدير أن يمدنا بجنده عندما يعتدي يهودي على الأرض أو يصادرها، لكننا على استعداد أن نخوض المعارك المتواصلة ضد جار طمع ببضعة أمتار من الأرض أو في مواجهة أخ نظن أنه يريد أن يرث أكثر من حقه. هناك العديد من الأخوة الذين يقاطعون بعضهم البعض لأسباب تتعلق بالميراث، لكنهم على استعداد أن يتعاملوا مع الذين سلبوا الوطن إذا سنحت لهم الفرصة ذلك. أما أخواتنا فلا مانع من أكل حقوقهن. عدد قليل منا يجلس وأخته للحديث حول كيفية تطبيق شرع الله فيما يخص الميراث. يأكل الواحد منا (أغلبنا) نصيب أخته ويحاول أن يذلل عيونها ببعض الإحسان. وعندما نأتي على ذكر الله سبحانه يرخي الواحد منا رموشه خشوعا وتعبيرا عن مخافة الله.

الإسلام ضعيف في نفوسنا ومخافة الله ليست من أولوياتنا. تنظر إلى المساجد بخاصة يوم الجمعة فتجد جموعا غفيرة من المصلين، ولو قدرت أن صلاتهم تنهاهم عن الفحشاء والمنكر والبغي لكنا هزمنا إسرائيل منذ أمد بعيد. لكن إسرائيل لم تنهزم، وهي تفتح إذاعتها بالقرآن الكريم والحديث الشريف، وفي رمضان تجد أبا جرير يصدح بالإيمان من على ذبذباتها. حتى أنها تنقل عبر الأثير وقائع صلاة الجمعة. إنها تعلم بهذا أن الدين السطحي الذي يهنم بالمنظر دون الجوهر لا يضر إسرائيل ولن يكون إلا تعلقا بالمجهول الذي لا ينفع.منذ أن كنت طفلا وأنا أسمع خطيب يوم الجمعة يدعو الله بأن يرمل نساء اليهود وأن ييتم أطفالهم ويشتت شملهم، ومنذ ذلك الحين وأنا أعلم أن نساءنا هن اللواتي رُملن وأطفالنا هم الذين يُتموا وشملنا هو الذي شُتت. لكن المشكلة أن الإمام لم يقتنع بعد أن دعاءه لم يستجب ولم يفكر جديا بتغيير أسلوبه وتطلعاته، وربما لم يخطر بباله أن الدعاء بهذه الطريقة قد لا يكون مجديا. ومنذ كنت صغيرا وأنا أعرف أن الناس يتوجهون إلى الله بالدعاء لكنني لم أجد شيئا من القطران مع هذا الدعاء.

أغلب ظني أن الدين عندما يتحول إلى شعائر مفرغة من محتواها العملي الذي يعطي مردودا اجتماعيا وعاما فإن الشك يلف مسألة الإيمان. الإيمان القائم على عقيدة راسخة لا بد أن يجد التعبير السلوكي العملي الذي يأتي بالخير على الجميع. أما عندما تكون المظاهر الدينية السائدة خالية من مردود عملي فإنها لن تكون سوى تعبير عن الخوف من المجهول وليس إيمانا بالله.

نحن نقول لأطفالنا في كثير من الأحيان أنهم لا يعرفون ولا يقدرون ونطالبهم ألا يحاولون. وهذا قول يستمر معنا في مختلف مراحل الحياة. حياتنا مليئة بتعبيرات "ما بتعرف، ما بتقدر، ما بتفهم، ما بتفكر، لا تعمل، لا تقوم، ولا ولا ولا." حياة مليئة بالمثبطات ومحاولات قهر الإرادة وتحويل الإنسان إلى أداة. هناك تربية فوقية استبدادية تفترض أن الفهم والمعرفة حكر على السيد الذي يدرك ويعقل وعلى من دونه أن يكونوا مجرد عاهات تدين له بالطاعة. ولذا تزدحم حياتنا بالأوامر والنواهي التي تحاصر الفرد وتشل تفكيره وتحرمه من التفكير الحر والقدرة على اتخاذ القرار وتسلبه حقه في بلورة شخصيته وتطوير ثقته بنفسه. وتبعا لذلك اتسع مفهوما العيب والحرام في المدى مع الزمن. العيب والحرام يحاصران المرء منا بحيث يحولانه إلى إنسان آلي تحركه عادات الناس وتوقعاتهم منه. من الصعب أن يتحرك الواحد منا دون أن يضع أمامه مسألة ماذا سيقول الناس. عليه أن ينظر دائما أمامه وخلفه وناحية اليمين وناحية الشمال وفقه وتحته ليتأكد أنه لا يخالف القواعد. وبسبب أن الناس لا يشغلون أوقاتهم بالإنتاج ويقضون الكثير من الوقت في مراقبة بعضهم البعض وممارسة المغيبة فإن المرء منا يعرف أنه مراقب وعليه أن يكون حذرا. إنه يعي أنه ليس مراقبا فقط من دوائر المخابرات وإنما مراقب من جارته التي تطل من الشباك كلما دخل بيته وخرج منه، ومراقب من مسؤول العمل ليتأكد أنه تافه وقادر على النفاق والدجل، ومراقب من زوجته التي تريد أن تتأكد أنه لا يلوي رقبته ذات اليمين وذات الشمال، ومراقب من صديقه الذي يريد أن يتأكد أنه لا يقضي الكثير من الوقت قي العمل المفيد، الخ.

لا أريد أن أطيل الحديث هنا فنحن نعرف مأساتنا. كل واحد منا يستطيع أن يتحدث طويلا عن سيئات كثيرة وممارسات مشينة تودي بنا إلى الهزيمة. للهزيمة أصول ومقومات ونحن نعرف أن التزامنا بهذا الخصوص على درجة عالية. فقط أريد أن أُجمل هنا بالقول أنه ينقصنا الإيمان والعقيدة في قلوبنا ضعيفة جدا. نحن قمعيون في علاقاتنا مع بعضنا البعض وفوقيون في ممارساتنا. الخرافة ما زالت تعشعش في نفوسنا ولم يغز التفكير العلمي عقولنا بعد. المرأة لدى عدد كبير منا ما زالت عارا والرجل شيطانا وعلاقة الشك يجب أن تكون عنوان صناعة البيوت. عقلية التآمر ما زالت مستشرية، والاستهانة بالآخرين وقدراتهم ما زالت تكبل الرغبات في تحقيق العمل الجماعي والتعاون المتبادل. نحن نتحدث عما يسمى بالديمقراطية لكننا بعيدين جدا عنها، ونتحدث عن الحرية لكننا لا نصر عليها. من يريد الحرية لا بد أن يقاتل من أجلها، لكن المقاتل يبقى أمام الناس كمن "يريد أن يقيم الدين في مالطا" أو "كمن يحمل السلم بالعرض." نحن لا نريد الحرية، وإن أعطيت لنا ضمن هذه الممارسات التي تميز سلوكنا فإنني أخشى أننا لن نطيقها ولن نقدر على استعمالها.

بالطبع الصفات والسلوكيات التي أشرت إليها أعلاه ليست مطلقة ولا يمكن تعميمها على الجميع، لكنها ما زالت سمات بارزة تلاحقنا.

وفي النهاية لا بد من القول أنه لو أصر الرأس على التغيير ونقل الأمة نحو الحرية والتحرير لما أصر الناس على البقاء على ما هم فيه من بلاء. عندما يرى الناس أن المسؤول ليس بالحقيقة مسؤولا وأنه يقودهم من إحباط إلى إحباط فإن قوة الدفع لديهم تختفي لصالح التراجع والإنكفاء.




 نحن والأمريكيون 

عطلت الولايات المتحدة الأمريكية اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٤٧ لكسب الوقت من أجل الضغط على المزيد من الدول للتصويت على قرار لتقسيم فلسطين. وتم لها ذلك في ١٩٤٧/١١/٢٩ بعدما خنعت كوبا لإرادة المال الأمريكي. وأذن ذلك القرار بتحويل الفلسطيني إلى مشرد في الغربة، إلى رقم في طابور يستعطي بعض مواد الغذاء، إلى خيمة تخترقها مياه الشتاء من أعلى ومن أسفل، إلى مادة دسمة لقنابل الطائرات ونيران المدافع، إلى مصفّد في معتقلات إسرائيل وحكام العرب. وأمريكا ومعها الجوقة الغربية تصفق للدموع المنهارة من عيون أطفال فلسطين، وللدماء المنسكبة من أجساد رجال فلسطين، ولمعاناة الأرامل والثكالى من أمهاتنا اللواتي وقفن راسخات كالجبال الشم العظام.

وأمعنت أمريكا بعد ذلك في تقديم كل العون والدعم لإسرائيل، وقاومت كل توجهات التحرر العربية والإسلامية لتبقي على حكام يصعرون خد الأمة ويبتذلونها ويبددون طاقاتها.

أعطت أمريكا الدور لفرنسا لتدعم إسرائيل ولتؤهلها لالتهام المزيد من أرض العرب. وهكذا كان عام ١٩٦٧. فانبرت الولايات المتحدة ومعها بريطانيا وفرنسا لمهمة تثبيت إسرائيل وإرغام العرب على الاعتراف بها، وصدر عن مجلس الأمن قرار ٢٤٢ الذي لم يشر إلى فلسطين لا من قريب ولا من بعيد. حتى أن كلمة فلسطينيين لم ترد في نص القرار الذي اكتفى بالإشارة إلى حل مشكلة اللاجئين الذين من الممكن أن يكونوا " لاجئين يهود ". لقد أقرت الولايات المتحدة في ٢٤٢ بعدم جواز احتلال الأرض بالقوة، لكنها لم تتلكأ لحظة واحدة عن تقديم المال والسلاح لإسرائيل والذي أصبح معناه الضمني أنه لا يجوز للعرب احتلال الأرض التي احتلتها إسرائيل بالقوة. والتفسير الأمريكي هذا قد ثبت عام ١٩٧٣ عندما أنزلت أمريكا دباباتها في ميدان المعركة دعما لإسرائيل في مواجهة جيشنا المصري الباسل.

أما المقاومة الفلسطينية فلم تكن بالنسبة لأمريكا سوى مجموعة من القتلة والمجرمين الذين يمارسون الإرهاب. ولم تدخر جهدا في سبيل القضاء عليها أو احتوائها. ومع مقاومتها الشرسة لمقاتلينا الذين سطروا الملاحم والبطولات العظيمة أصرت على أنه لا يوجد شعب فلسطيني له حق في تقرير المصير. واكتفت فقط بالاعتراف بأن شعب فلسطين أو الفلسطينيين يعانون من مر الحياة ولا بد من حل بعض مشاكلهم الإنسانية. وفي ذات الوقت قادت حملة عالمية ضد ما أسمته بالإرهاب الفلسطيني حتى أصبحت الكوفية في بلاد الغرب رمزا للعنف والعدوان، والمقاتل الفلسطيني مصدرا للإجرام وسفك الدماء. وشجعت إسرائيل على ملاحقة الفدائيين فأصبحت المخيمات هدفا لقصف الطائرات الأمريكية المتوحش، وضربت مدن الأردن ولبنان وتم التنكيل بأبناء فلسطين حيثما حلوا وأينما وجدوا.

لكن أمريكا لم تقطع علاقاتها بهذا الوجه البربري المتوحش مع كل الفلسطينيين. بل حاولت الإبقاء على بعض الخيوط القوية التي تشكل بدائل لابن الحمامجي وابن الطوبرجي وابن الكندرجي وابن الكبابجي الذين أصبحوا فدائيين يقودون الشعب نحو التحرر والتحرير. أبقت خيوطا مع المتنفذين تقليديا الذين كانوا دائما أصدقاء للسلطة القائمة في البلاد وذلك لكي يتحدثوا باسم الشعب الفلسطيني عندما يكون الوقت مناسبا. فنشطت قنصليتها في القدس ونشط مبعوثوها وجمعياتها في إقامة العلاقات مع عدد من الفلسطينيين مركزين في ذلك على أبناء العائلات المتنفذة تقليديا والتجار الأغنياء والمثقفين خاصة من العاملين في الجامعات. فنجحت مع بعضهم ليكونوا رصيدها التفاوضي في المستقبل.

أما على صعيد منظمة التحرير الفلسطينية فقد عملت الولايات المتحدة بالإضافة إلى الهجوم المباشر باتجاهين: اتجاه اختراق صفوفها وتجنيد عملاء لوكالة المخابرات المركزية، واتجاه تقوية نفوذ من أصبحوا يعرفون بعرب أمريكا داخل صفوفها. نجحت من خلال الاتجاه الأول بالتعرف على فكر وتخطيط المنظمة مما أفسد عليها عملياتها وخلق لديها جوا من الإحباط، ونجحت من خلال الاتجاه الثاني في قطف ثمار الإحباط لتوجيه السياسة الفلسطينية نحو القبول بالطروحات الأمريكية.ولم تكن بعض القيادات الفلسطينية بريئة من تمكين أمريكا في مساعيها.

أثمرت جهود الولايات المتحدة في النصف الثاني من السبعينات الذي شهد غزلا متحفظا بين المنظمة والولايات المتحدة أبدت من خلاله المنظمة استعدادها للاعتراف بإسرائيل مقابل حق تقرير المصير. وخلال هذه الفترة شهدت المنظمة أيضا ثورة المكاتب. ازدادت أعداد مكاتب المنظمة لدى الدول المختلفة وظهرت فئة جديدة في الثورة الفلسطينية من الموظفين أصحاب الياقات البيضاء والبزات الرسمية. وكان من شأن هؤلاء أن يرفعوا من ثقل التوجهات السياسية لحل القضية الفلسطينية على حساب العمل المسلح والتنظيم السري.

وبما أن أصحاب المكاتب كانوا يحاولون مجاراة البعثات الديبلوماسية للدول فقد خلقوا انطباعا غير مقنع حول الثورة الفلسطينية. وكان لهذا الانطباع أن ألحق بالفلسطينيين خسائر كبيرة على المستوى الشعبي خاصة في البلاد العربية والإسلامية. ورويدا رويدا تحولت منظمة التحرير لدى هذه البلاد إلى هيئة رسمية أكثر مما هي حركة ثورية تتعامل مع الجماهير، وأخذ عدد من مناضلي الحركات الثورية في العالم يوجهون الانتقادات للفلسطينيين وقياداتهم.

سرى التهتك على الساحة الفلسطينية كما أسلفت سابقا. قالت لنا الولايات المتحدة أن الحل الأمريكي هو ثمن الخروج من بيروت بسلام. صدق فيليب حبيب وتشتت المقاتلون الذين كانوا يشكلون الدعامة النفسية للصمود. انتظرنا الضغط على إسرائيل لكنه لم يتأت. لكن الرئيس المصري قال لنا أن الولايات المتحدة صادقة النوايا وحتى يكون بإمكانها أن تضغط على إسرائيل فإنه لا بد من نبذ الإرهاب. نبذ عرفات الإرهاب وتجاوز كل ما آمن به شهداؤنا، لكن الدولة التي تحدث عنها كثيرا لم تأت. وتكثفت الجهود الديبلوماسية وتعمق الخلاف على الساحة الفلسطينية.

اهتزت الجبهة الداخلية وظهرت تحالفات وتحالفات مضادة واستعرت الشتائم والاتهامات والاتهامات المتبادلة. انقسمت النقابات وانشقت الاتحادات وكثر الفساد المالي واستشرت الفئوية. ولم يتوقف النزيف إلا مع اندلاع الانتفاضة.

أقرت الولايات المتحدة بأن الانتفاضة سلمية وهي تعبر عن مدى الظلم الواقع على شعب فلسطين، لكنها لم تعمل حسب ما يتطلبه هذا الإقرار. أرسلت إلى إسرائيل قنابل الغاز حديثة الصنع والتي رأينا تاريخ صنعها على القوالب الفارغة، وأمدتها بنصائح حول قمع التمرد الشعبي والمظاهرات وبما يلزم ذلك من تقنيات. واستمرت الولايات المتحدة بدعم إسرائيل اقتصاديا مما مكنها من بناء المزيد من المستوطنات وتوسيع بعضها ومصادرة الأراضي، وواصلت دعمها بالسلاح والعتاد. وإزاء هدم البيوت وقتل المواطنين واعتقال وجرح الآلاف لم تجد أمريكا إلا أن تبدي بعض الألم والحزن.

ولم تبخل أمريكا على إسرائيل بالنصائح لضرب الانتفاضة والقضاء عليها، وقالت لها مرارا أن القمع الشديد يؤدي إلى نتائج عكسية، وأنه من الضروري اتباع أساليب أكثر تطورا لها وقع نفسي يؤدي إلى تخفيف حدة الانتفاضة.

باختصار أمريكا لا تريد إقامة دولة فلسطينية ولا تؤيد ان ترى هوية فلسطينية تسير بالشعب نحو الاستقلال. هي فقط تريد أن تنسحب إسرائيل من بعض الأراضي العربية المحتلة /٦٧ شريطة ألا تكون هذه الأراضي تحت السيادة العربية وإنما تحت إدارة عربية بإشراف أمني إسرائيلي. العرب ليسوا مستعدين للقبول بهذا الطرح بدون موافقة الفلسطينيين. فحكام العرب لا يريدون أن يتهموا بالخيانة كما حصل بعد عام ١٩٤٨، وإنما يريدون أن توجه التهمة للفلسطينيين. ولهذا يصرون على أن يوقع الفلسطينيون على ما يعطى لهم من قبل أمريكا وإسرائيل. ولكن كيف؟ إنه من خلال الاستدراج الأمريكي لمنظمة التحرير. بدأ الأمر بتنازل بسيط، ثم أخذت التنازلات تكبر. مع كل تنازل، كانت المنظمة تفقد جزءا من أرضيتها إما من خلال انشقاقات أو انسحابات أو تصفيات، الخ. المناضلون أخذوا بالانسحاب أو قتلوا أو عزلوا من مواقعهم، وحل محلهم من لا يملكون تاريخا نضاليا. فاستشرى الفساد في المنظمة حتى غدت أسوأ من المؤسسات العربية من حيث سرقة الأموال وتبديدها والفساد الإداري والأخلاقي. وهذا ما سهل على العناصر غير المناضلة توسيع نفوذها فيها. والآن أصبحت العناصر ذات النفوذ التقليدي هي الأقوى في داخلها. وفي الغالب كانت هذه القيادات الجديدة من مؤيدي الولايات المتحدة الأمريكية وقد عرفت داخل البلاد وخارجها بعلاقاتها الحميمة مع القناصل وبإصرارها على دفع الفلسطينيين نحو الولايات المتحدة والتعاون معها في سبيل إيجاد حل للقضية. هذا علما أن هذه القيادات لم تؤمن أبدا بالنضال الفلسطيني ولم تشارك فيه وهي امتداد لقيادة الحاج أمين الحسيني.

أمريكا ستستمر في ابتراز منظمة التحرير حتى تنهار مضمونا وتبقى شكلا .وعندما تصبح شكلا تكون قد سقطت تماما بأيدي العائلات التي سلمت فلسطين بدون توقيع عام ١٩٤٨ والتي ستسلمها بتوقيع هذة المرة وبموافقة جهات لها تاريخ وطني. وهذا بالضبط ما قصده بيكر وزير الخارجية الأمريكي عندما قال أن بلاده تفضل التعامل مع العائلات العريقة. فهو يعلم أن العائلية لعبت دورا أساسيا في قيام دولة إسرائيل من خلال حرصها المفرط على مصالحها الاقتصادية ومواقعها الاجتماعية. وقد برّ الغرب وإسرائيل بهذه العائلات وعملوا على إبقائها في الصدارة. وهذا ما تفعله أمريكا الآن من حيث استنزاف منظمة التحرير من خلال مفاوضات عقيمة تدور حول مسائل تافهة. إنها تراهن على الزمن الذي يدحر الشعب الفلسطيني نحو المزيد من اليأس والإحباط مما يجعله فريسة سهلة لتآمر القوى الداخلية التي تؤيد السياسة الأمريكية.

مصالح أمريكا لا تتلكأ أمريكا في إثبات تحالفها الاستراتيجي مع اسرائيل وانحيازها المطلق لصالحها المرة تلو الاخرى، ولايسع العرب إلا الصراخ بصوت مكتوم مع الإعلان بصوت مرتفع عن آمالهم في بدء مرحلة أمركية جديدة في تعاملها مع القضية الفلسطنية وقضية الشرق الأوسط. فعلى الرغم من الغضب الذي أظهره بعض مسؤولي الولايات المتحدة إزاء ردود فعل اسرائيل تجاه بعض الأمور الشكلية في محاولات البحث عن "سلام" في المنطقة، إلا أن هذا الغضب كان على ما يبدو كان وما يزال مرحليا أو مسرحيا أو موضعيا. فمثلا في الوقت الذي كان فيه الرئيس بوش يتحدث عن السلام كان يدفع وبحرص شديد نحو تهجير الفلاشا من إثيوبيا إلى إسرائيل، وما كادت عملية نقل هؤلاء تنتهي حتى ظهرت علينا أمريكا مرة أخرى بخبر دعم إسرائيل بطائرات إضافية من النوع المطارد وذلك، حسب التفسير الأمريكي ،لدعم الاستقرار في المنطقة. ظهرت علينا أمريكا بهذا النبأ في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي عن رغبته في رؤية الشرق الأوسط خاليا من السلاح الاستراتيجي. غضب العرب إعلاميا على هذه الأفعال لكنهم استمروا في نهجهم. وفي عهد ما يسمى بالسلام قامت أمريكا بتوجيه دعمها العسكري والاقتصادي لإسرائيل، وقام الرئيس كلينتون بتزويد إسرائيل بالطائرات المتقدمة تقنيا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل الإعلام أن الرئيس قد ضاق ذرعا بالسياسة الإسرائيلية التي تجمد عملية السلام. لكن العرب والفلسطينيين لم يتحدثوا عن مغزى هذا التسليح وكأنهم يقرون بأن السلام لا يتحقق إلا عندما تكون إسرائيل قوية.

لست معنيا في كيل الشتائم للولايات المتحدة ولا السباب. فأمريكا، كغيرها من الدول تتصرف حسب أسس ومبادىء راسخة تنبثق من تقديرها لمصالحها العليا. إنها لا تتصرف بطريقة ارتجالية أو عشوائية أو مزاجية، وهي لا تتصرف أيضا حسب إملاءات مجموعة الضغط الصهيونية. لا شك هناك بأن للصهاينة نفوذ كبير في الولايات المتحدة، لكنهم ليسوا الجهة الوحيدة التي تتمتع بنفوذ كبير، بل هناك مجموعات وشركات ومصالح فئوية كثيرة تمارس نفوذها من أجل تسيير السياسة الأمريكية الداخلية أو الخارجية لصالحها. والسياسة الأمريكية في النهاية هي محصلة تفاعل مختلف المصالح بما في ذلك مصالح الفئة الحاكمة، والتي تقر ضمنا أن المصالح الفردية أو مصالح الجماعات لا تتحقق من خلال تدمير الولايات المتحدة بل من خلال تكريس مصالحها والمحافظة عليها.

بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست مجرد لعبة في يد الحركة الصهيونية، وهي ليست مراهقة من ناحية التفكير السياسي أو التخطيط الاقتصادي. لدى الولايات المتحدة علماء وخبراء في كل المجالات، وهم دائما يدرسون ويبحثون من أجل تحقيق المزيد من التقدم. وهذا ينطبق على المجالات الاجتماعية والسياسية كما ينطبق على المجالات العلمية الأخرى. أمريكا تعرف ما تريد وتعرف مصالحها التي تحددها تطلعاتها وآمالها وغير ذلك. وكغيرها من الدول، من اليسير عليها، سواء على مستوى الساسة الحكام أو الخبراء، أن يبحثوا في مسألة تعديل سياساتهم في أي مجال من المجالات إذا شعرت أن مصالحها أصبحت في خطر أو أن خطرا ما يتهددها.وإذا طبقنا هذا على المنطقة العربية، فإنه لم يعد هناك مجال للتشكيك في أن مصالح الولايات المتحدة في المنطقة آمنة وغير خاضعة للتهديد. من الناحية العملية، لا يوجد تناقض بين دعم أمريكا لإسرائيل وبين علاقاتها الطيبة مع الغالبية العظمى من الأنظمة العربية وعلى رأسها أنظمة النفط. أمريكا تستغل الثروات العربية وتسيطر على الإرادة السياسية للعرب في ذات الوقت الذي لا تتردد فيه في تقديم كل أنواع الدعم في إسرائيل. وهذا الوضع سيستمر ما دام الوضع في العالم العربي على حاله، ولن يتغير إلا إذا شعرت الولايات المتحدة أن دعمها لإسرائيل يتناقض مع نفوذها أو مع سياستها في الوطن العربي.

ببساطة الوطن العربي لا يستطيع أن يهز شعرة واحدة في جسد الولايات المتحدة، وهي تتصرف بمنتهى الاستهزاء والاستخفاف بكل العرب والمسلمين. إنها تنتهك كل ما له حرمة في الوطن العربي، وتدوس على كرامة الأمة بكل سهولة وبدون أدنى تردد، ولسان حالها يقول:" هل هناك من يعترض؟"

هذه حقيقة لم تكن غائبة عن قطاعات عريضة في الوطن العربي، ولم تغب عن أذهان عدد من المثقفين. وقد أخذت الكتابات حولها مساحات واسعة على مدى سنين طويلة. لكنه في النهاية وُصف هؤلاء بالمتشنجين وضيقي الأفق والمنغلقين، وبعضهم وصفوا بالإرهابيين. هؤلاء، حسب منتقديهم، غير منفتحين على العالم ويسيئون للعرب لأنهم لا يؤمنون بالحوار، وأغبياء لأنهم يتمسكون بمواقف غير مرنة وخالية من العقلانية والحكمة.

ونتيجة للهزائم المتكررة التي مني بها العرب، أصبحت هناك مراجعات على الساحة العربية أفضت إلى ضرورة خوض معارك سياسية جديدة تتسم بالانفتاح على الغرب وخاصة الولايات المتحدة وبدء الحوار معه والقيام بجهود مكثفة من أجل شرح القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وتتسم أيضا، حسب رواد هذه السياسة، بالتفكير الحكيم والتعقل والتروي ونبذ الإرهاب والتمسك بالشرعية الدولية ممثلة بالأمم المتحدة.

وقد أوضح هذا الفريق أن سر تحيز العالم الغربي لإسرائيل يكمن في الدعاية الصهيونية التي تصور العرب بطريقة مثيرة للاشمئزاز. وإذا شاء العرب كسب الرأي العام الغربي فإن عليهم أن يقوموا بحملات متواصلة من الدعاية والتوعية في الأوساط الغربية عل وعسى أن تقتنع شعوبها بأن العرب مسالمين كغيرهم من الأمم وأنهم أصحاب قضايا عادلة شوهتها الدعاية الصهيونية. وفعلا تم الاستماع إلى هذه المقولة وأخذ العرب يهتمون بالوصول إلى رجل الشارع الغربي لتغيير تفكيره التقليدي بخصوص العربي وتقاليده وأفعاله.

لكن هذا التفكير ثبت عدم فعاليته مع الأيام. الغرب لم يتغير حسب ما نريد، ولا نحن تغيرنا بالطريقة التي تخالف آراء الغرب عنا. بقينا في نظر الغرب أمة من المتخلفين المنهزمين الذين يملكون الكثير من المال لإغداقها على متع الحياة، وبقي الغرب في نظرنا ذلك الأخطبوط المتحيز لإسرائيل والذي لا يقبل حبنا له وتقربنا منه.

قدمنا للغرب مختلف أنواع التنازلات، وقدمنا له التسهيلات، وسلمناه الثروات، وحاربنا حروبه وسحقنا معه العراق، لكنه لا يتزحزح قيد أنملة عن مواقفه، وما زال يطالبنا بالمزيد.

لقد أساءت تجربتنا هذه إلى فكرة الحوار ومحاولة الاتصال مع الأعداء. الحوار بحد ذاته ضروري وهام، لكنه في الحقيقة يفقد معناه إن جرى بدون الأسس التي تشكل مقومات الحوار. نحن لم نقم بأعمال الدعاية في أمريكا والغرب عموما في ظروف اعتيادية، ولم يكن حوارنا معهم اعتياديا. بل نبع الحوار من شعور بالعجز وعدم المقدرة، وكذلك كانت دعايتنا. رسمنا لدى الغرب فكرة الأمة المهزومة، وحاولنا تحسين وضعنا من خلال هذه الصورة القبيحة. الاحترام المتبادل لم يكن موجودا أصلا ولا الرغبة في الفهم المتبادل. وبالتالي كانت النتيجة فشل الحوار وفشل كل محاولاتنا الطيبة لدى الولايات المتحدة من أجل الضغط على إسرائيل لتوفير بعض ماء الوجه الذي ينهمر من جبين الأمة العربية.ولم تكن الإساءة إلى فكرة الحوار فقط، بل كانت أيضا إساءة مهينة للأمة العربية ككل. لقد استنزف أصحاب هذا الاتجاه الطاقات المعنوية للأمة مما أدى إلى الترهل والخنوع والابتعاد عن القضايا الجوهرية لصالح البحبوحة المادية والقضايا الخاصة. لم يعد العربي مطالبا بالاستعداد النفسي أو المادي لمواجهة أعدائه، بل وُعد بأن كل قضاياه سيتم حلها بطرق سهلة وبسيطة وعبقرية. فإذا بالمشاكل تتعقد والفرد يفقد نفسه في زحام الإحباطات والانتكاسات المستمرة للآمال، ويأبى أن يثأر لنفسه أو يحرك ساكنا من أجل كرامته. ضربت بيروت والشعب العربي يغط في نوم عميق، واستمر نومه مرورا بضرب طرابلس الغرب وبغداد وما بين كل محطة وأخرى من آلام وأحزان.

ولم تتلكأ القيادة الفلسطينية كثيرا عن الاتجاه العقلاني في الأمة العربية. لحقت هذه القيادة بالركب وسبقت كل الأمة في تقديم التنازلات ونالت في النهاية إحدى أمنياتها في أن جلست مع موظف في وزارة الخارجية الأمريكية في تونس. ووعدت الشعب أن الدولة على مرمى حجر فإذا بالمرمى بعيد جدا. وعاد الشعب يلعق جراحه وينال الإحباط من طاقاته وتماسكه المعنوي.

وبعد هذا لا بد من القول بأن الاتجاه العقلاني بحاجة إلى الكثير من العقلانية. هناك حقائق أغفلها هذا الاتجاه وما زال يغفلها في مواصلة محاولاته القديمة-الجديدة وهي:

١- إسرائيل جزء لا يتجزأ من العالم الغربي وهي جزء من النظام الذي تعمل الولايات المتحدة على إقامته بالتعاون مع الدول الغربية. انبثقت إسرائيل عن العقلية الغربية، واستمدت مقومات حياتها واستمرارها من الغرب والولايات المتحدة. إنها من الغرب وللغرب ولا تنفصل عن الغرب. إنها التعبير الحقيقي عن الإرادة الغربية في الشرق الأوسط، وهي رأس حربة الثقافة الغربية في المنطقة.

إسرائيل ليست بحاجة إلى الكثير من الدعاية للحصول على انحياز الغرب لأن الغرب منحاز أصلا لها ولقيامها ولزيادة قوتها وجبروتها. ولا يمكن لدعاية مضادة أن تلغي مفعول ما هو متأصل ومتجذر خاصة إذا كانت هذه الدعاية صادرة عن أناس غير مرغوب فيهم ولا ينظر إليهم باحترام.

ولهذا لا تجد أمريكا حرجا في أن تعلن أنها ضد احتلال الأرض بالقوة وتزود إسرائيل في نفس الوقت بالسلاح. ولا تجد حرجا في سحق العراق وتعلن في نفس الوقت أنها لن تمارس الضغوط على إسرائيل، ولا تجد حرجا في التعبير عن رغبتها في تجريد الشرق الأوسط من السلاح الاستراتيجي وتبعث في نفس الوقت بطائرات إضافية لإسرائيل لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

٢- أعمال الدعاية العربية لا يمكن أن تصمد أمام سلوك العديد من العرب في الغرب خاصة سلوك الذين يملكون المال من دول النفط وغير دول النفط. أنظمة الحكم العربية ما زالت غير قادرة وغير راغبة في ترتيب أوضاعها الداخلية والأخلاقية بشكل متناسب مع طموحاتها الكلامية. وبالتالي يضيع الكلام الجميل في خضم الأعمال القبيحة.

٣- أمريكا حريصة على مصالحها كباقي دول العالم، والعرب يحرصون على صداقتهم لأمريكا حتى في أحلك الظروف التي تخلقها لهم إسرائيل. فما الذي يدفع أمريكا إلى تغيير سياستها؟

٤- الشرعية الدولية هي شرعية خلق إسرائيل وطرد شعب فلسطين وتدمير مصانع العراق وقتل أطفال لبنان. هذه هي الشرعية السائدة ولا يوجد لها بديل ولا يوجد أمل في أن يتخلى عنها الذين أقاموها. الشرعية الدولية هي شرعية القوة التي يمكن أن تظهر في أي مكان وأي زمان. صاحب القوة والنفوذ يفرض ما يشاء إلى أن يواجه تحديا حقيقيا يفضي إلى شرعية جديدة. فكيف نطلب من الذين شردوا شعبنا أن يتراجعوا عما فعلوا؟ لا غبار على الطلب. علينا أن نطلب، إن شاء ذلك أصحاب العقلانية، لكننا لن نحصل في النهاية على شيء سوى المزيد من الإهانات.

ما دام الأمر كذلك فإنه بإمكاننا أن نسير بإحدى طريقين:

١- أن نكمل مشوار العقل والحكمة ونستمر في عملية التنازل إلى أن نصل إلى النقطة التي يرتضيها عدونا ونسميها في النهاية سلاما. من الواضح أن أعداءنا يطلبون شيئا جديدا مع كل مرحلة سياسية جديدة ومع كل تنازل جديد نقدمه. باختصار، هم يريدون استسلاما مطلقا، ومن ثم لهم أن يقرروا أي المساعدات الإنسانية يقدمون لنا وكيف يقدمونها.

٢-أن نعود إلى أنفسنا فنبني ونراكم أسباب القوة. من المفروض أن نبني أنفسنا بطريقة نفرض فيها احترامنا على الصديق والعدو. عندها تسمع منا الولايات المتحدة والدول الغربية والرأي العام الغربي. وقد يقول قائل أن هذا طريق طويل يتطلب الكثير من الجهد والوقت، ومن الأفضل أن نسير في طريق قصير عسى أن يعطي ثمارا. صحيح أن هذا طريق طويل لكن البديل هو الاستسلام للقوى لمعادية وانهيار الأمة. ولنا أن نختار بين الطريق الشاق الذي يضع الأمة في الصدارة وبين الطريق السهل الذي يضعها تحت الأقدام.




 سبيل إلى الخلاص 

حال الشعب الفلسطيني ليس جيدا منذ سنوات طويلة، وقد عانى من قسوة الصراع والتشريد بصورة شديدة. كان هناك أمل بأن تتبدل الأحوال وتتطور نحو الأحسن بعد حرب عام ١٩٦٧ وبروز الثورة الفلسطينية بكافة فصائلها. لكن مجريات الأمور أثبتت أن الثورة لم تكن ثورة وأن الشعب اقتيد من مأساة إلى مأساة ومن إحباط إلى إحباط. ظن الناس أن اتفاق أوسلو يشكل مخرجا وينبيء بفجر جديد، لكن الشعب ولج من ظلام إلى ظلمة أشد وأقسى حتى بات الناس يندبون الأيام السالفة. لقد أثبتت تجربة أوسلو أن الشعب قد اقتيد عمدا من مأزق إلى مأزق، وأن كل ما آمنوا به من نضالات التحرير لم يكن إلا أوهاما.

وضع اتفاق أوسلو الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في مأزق خطير كان أهم ملامحه تقطيع أوصال الشعب معنويا ونفسيا ووضع الفلسطيني في مواجهة الآخر حرصا على الأمن الإسرائيلي أو، حسب ما يسميه بعضهم، دفاعا عن المصلحة الوطنية الكامنة في الاتفاق. يتجسد هذا المأزق الخطير في كل موقع يتواجد فيه الشعب لكنه يرمي بثقل أكثر خطورة على الضفة الغربية وغزة. ازدادت التوترات في هذين الموقعين منذ توقيع الاتفاق وازداد الفساد وتدهورت المعنويات وأخذ الشعور بالوحدة يتآكل.فما السبيل إلى الخلاص، إلى الحرية التي ينعتق معها الإنسان الفلسطيني والعربي معا من شقاء الماضي وهزائم الحاضر وتخلّف الفكر وسطوة عوامل الكبت والقهر وتيه النفس؟ السؤال ليس بسيطا ولا ينتظر إجابة سهلة خاصة أن المرء يقف مبهوتا أمام ثقل المهمة في القول ومذهولا أمام صولة جبروتها بالفعل. ولا أخفي القاريء مشاعري، فكلما حملت قلمي أكتب عن حال الأمة والخروج من المأساة أحسست أن القلم يأبى السخاء ويرتبك في صياغة الجمل والعبارات. وبالطبع يعود ذلك إلى عدم وضوح الأفكار وعظم المهمة وتعقيدات الأوضاع.

في سبيل الخلاص أرى أن هناك مسربين من المفروض العمل فيهما في آن واحد وهما المسرب الفلسطيني والمسرب العربي. لكل مسرب خصوصياته لكنه لا يمكن فصلهما وكل منهما يعزز الآخر. المسرب الفلسطيني خاص بالفلسطينيين وتجربتهم الذاتية، أما المسرب العربي فيتعلق بالوضع العربي بعموميته والذي يمكن أن يشكل خطوطا عريضة للخروج من المأزق الذي تعاني منه الأمة العربية ككل.


المسرب الفلسطيني 

طُرح على الساحة الفلسطينية مسألة البديل بخاصة بعد اتفاق أوسلو. طرح المؤيدون للاتفاق أن الأوضاع الفلسطينية والعربية سيئة للغاية وأن الأعداء أقوياء ولا مفر من انحناء الرأس والقبول بالأمر الواقع والسير في ركب الحلول الأمريكية. وقد سبق أن شرحت هذا الأمر. وفي سبيل الرد على الخصوم تم توجيه سؤال حول البدائل التي بحوزتهم وحول ما يمكن أن يقدموه للشعب الفلسطيني.

بدوري أرى أن أولى الخطوات نحو البديل هو إعفاء الفاشل من مهامه ومسؤولياته. عرفات فشل في تحقيق أي شيء من الآمال والأهداف الفلسطينية وتجاوز ما تم التعارف عليه داخل منظمةالتحرير على أنه الثوابت الفلسطينية وتجاوز بنود الميثاق الوطني الفلسطيني مرارا وتكرارا وأوصل الشعب الفلسطيني إلى أوضاع متردية اقتصاديا وإداريا، وإلى حد ما اجتماعيا وأخلاقيا. لقد فشل عرفات في الأردن وفي لبنان وفي الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧، وفشل في كثير من الجزئيات والأعمال اليومية. إنه المسؤول الأول عن كل ما واجه الشعب الفلسطيني من إخفاقات عبر عقود من الزمن. ولهذا كان عليه من النواحي المنطقية والسياسية والأخلاقية والوطنية أن يستقيل ويفسح المجال للتغييرات السياسية.

ربما يقول عرفات أنه قدم استقالته للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عدة مرات إلا أن اللجنة كانت ترفض قبولها. من الناحية الشكلية هذا صحيح، إلا أنه ليس دقيقا من الناحية الجوهرية خاصة أن عرفات يمسك برقاب أعضاء اللجنة التنفيذية، كما شرحت سابقا، وهو يعرف تماما أنهم لا يقوون على قبول استقالته. ثم أن عرفات لم يقدم استقالته في أي مرة بناء على أسس وتبريرات منطقية لها علاقة بالمصلحة الوطنية، وإنما كان يقدمها بعد زعل أو "حرد". أي أن الاستقالة كانت تتم بظروف لا تعني الجدية أو التدبير العلمي لمصالح الشعب الفلسطيني. وقد اعتاد هو أن يترك الاجتماعات بنوع من الزعل لأنه كان يعرف أن عددا من المجتمعين سيتبعونه لاسترضائه وتطييب خاطره. وفي الأحيان التي قدم فيها استقالته كان يسمع التعبيرات التي تجعل منه الأب الحاني الذي يتحمل الجميع وأن توجيه الانتقادات لسياساته ليس إلا من قبيل التداول الذي لايمس الثقة والحنكة السياسية التي يتمتع بها.

استقالة عرفات من شأنها أن ترسخ نهجا هاما على الساحة الفلسطينية وهو أن الحياة العامة ليست لعبة ولا يجوز الاستهتار بها وأن المسؤول ليس فوق المساءلة أو الحساب. ضاعت الكثير من القضايا الهامة والمصالح على المستويين العربي والفلسطيني لأن المسؤول الأول لا يُسأل ولا يُحاسب. هزمت الأمة مرارا وتكرارا وبقي المسؤول متربعا على العرش وكأن شيئا لم يحصل أو كأن المهزوم من عالم آخر. وبالطبع جند المسؤول دائما طوابير المبررين الذين ينسجون الأساطير حول قدراته الخارقة ويلفقون القصص حول تخاذل معاونيه وتصرفاتهم اللاأخلاقية. طبعا هم متخاذلون وأصحاب رذيلة إنما لأنهم صنيعته. إذا بادر الشعب الفلسطيني إلى محاسبة مسؤوليه فإنه من المتوقع أن يشعر هذا المسؤول بقوة ردع تمنعه من التلاعب بمصير الشعب.

لكن حتى يتم ذلك فإنه من المطلوب أن يكون هناك شعب حي يقفز من أجل محاسبة المسؤول الذي يفشل أو يعجز عن القيام بمهامه أو يتجاوز صلاحياته. فهل الشعب الفلسطيني حي وقادر في هذه اللحظة التاريخية على محاسبة مسؤوليه؟

بعد خروج الفاشل ومن ساعده في فشله من مواقعهم، أرى أهمية اتخاذ الخطوات التالية:

أولا: التملص التدريجي من اتفاق أوسلو بحيث يتم تجنب المشاكل الإضافية التي أتى بها على مشاكل وجود الاحتلال. تتمثل هذه المشاكل بمسألتين: مسألة العائدين الذين سمح لهم الاتفاق بالعودة إلى أرض الوطن، ومسألة الاعتياش التي أوجدتها السلطة الفلسطينية. بالنسبة للمسألة الأولى، هناك عشرات الآلاف من العائدين الذين يتهددهم انهيار الاتفاق بالترحيل. جاء هؤلاء إلى أرض الوطن للاستقرار والارتياح من حياة الرحيل والتهجير، ومن المحتمل أن يكونوا ضحايا انهيار فجائي للاتفاق فتأمر إسرائيل بإخراجهم على اعتبار أن وجودهم على الأرض ارتبط بالاتفاق وينتهي بانتهائه. يعقد هذا الأمر إمكانية اتخاذ قرار سياسي فجائي ويضع الشعب أمام البحث عن سبل لصد أزمة تهجيرية جديدة.

حتى يكون بالإمكان الإفلات من هذا المأزق التهجيري أرى أن يندمج العائدون في الحياة العادية وذلك بترك وظائفهم في السلطة وشق طريقهم المعاشي بمساعدتها وبعيدا عن أطرها الرسمية. لكن مشكلة أخرى تبرز هنا وهي متعلقة بالنظرة العربية للمنصب العام واستزلام المنصب. المناصب في فلسطين إجمالا إستزلامية، أي حسب الولاءات السياسية وليس الولاءات الوطنية، وهي مصدر وَجَهي هام. أي أنه لا بد من التخلي عن سياسة الاستزلام السياسي وإعادة تأهيل النظرة بحيث يصبح المرء على قناعة بأن أهميته ومكانته لا تنبع من المنصب، ويصبح المسؤول على قناعة بأن السياسة الحكيمة تنبع من وجود أناس أكفياء على رأسها وليس من وجود المنافقين حوله.

أما المشكلة الكبيرة الثانية التي أوجدها أوسلو فتتمثل بذلك الكم الهائل من الطاقم الإداري الذي أصبح يعتاش من الأموال العامة مع أن جزءا منه لا يقوم بأي عمل نافع للجمهور أو للوطن. هناك جزء من هذا الطاقم قد حقق ثروة هائلة على حساب الشعب في فترة وجيزة من الزمن، لكن هذا الجزء لا يهمنا لأن أفراده يهرّبون أموالهم إلى الخارج وهم جاهزون للهرب في أي لحظة. أما الجزء الذي يعتاش على الراتب فيتطلب منا جهودا سياسة واقتصادية تستوعبهم في حال وجود طاريء. علما أن سياسة الفساد التي ميزت أداء السلطة قد قلصت الخيارات أمامنا بشكل خطير. لقد بذرت السلطة الفلسطينية نسبة عالية من أموال الشعب الفلسطيني وبددتها، وكان رئيس السلطة أكبر المبددين. استعملت الأموال لشراء الذمم والمواقف السياسية وكذلك لإشباع الشهوات والرغبات الشخصية. حتى أن السلطة بسياستها الفاسدة قد خلقت أزمة ثقة يصعب أن يتجاوب الجمهور بسببها مع أي سياسة عامة جدية.

فيما إذا استطاعت السلطة أن تعيد الثقة وتثبت للناس أنها تراجعت عن سياسة الفساد والإفساد، فإن التملص من اتفاقية أوسلو يتطلب سياسة اقتصادية تقترب من الاقتصاد البدائي الذي يعتمد هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي. سياسة كهذه تتطلب تخفيض الاستهلاك من خلال شن حرب على العقلية الاستهلاكية التي تطورت في البلاد، وتخفيض مستوى المعيشة والمتطلبات المادية المعيشية. وعليها أن تركز على الإنتاج بخاصة في ميداني الزراعة والحرف، وأن تنتهج سياسة مالية صارمة وحازمة بحيث يراقب كل درهم ويتم الإشراف على صرفه. وحتى نكون قادرين على انتهاج هذه السياسة لا بد من تغيير مصادر التمويل الحالية بحيث يصبح لدى الفلسطينيين حرية أوسع في تحديد الأولويات التي تصب في صالحهم. مصادر التمويل الحالية هي الدول الغربية والتي ترى في الضعف الفلسطيني والهيمنة الإسرائيلية ضمانة أكيدة في استمرار السيطرة الإسرائيلية وتبعية القرار الفلسطيني في مختلف المجالات.

تغيير مصادر التمويل واتباع سياسة اقتصادية انتاجية وسياسة مالية صارمة يتطلب تغيير الطواقم الحالية المشرفة على الأوضاع الاقتصادية. يعيدنا هذا إلى مربع الاستزلام. هل لدى القيادة الفلسطينية وبالتحديد ياسر عرفات الاستعداد للتخلي عن هذه السياسة لصالح سياسة تخدم الشعب الفلسطيني؟ وهل لدى الشعب الفلسطيني القدرة على إفراز قيادة تعتمد الأساليب الحديثة في الإدارة أم أنه سيبقى ضمن دائرة التقاليد العربية في المشْيخة؟

ثانيا: جنبا إلى جنب الخطوة الأولى يجب العمل على إعادة بناء المجتمع الفلسطيني في كافة أماكن تواجده بخاصة في الوسط الشرقي من فلسطين وساحل غزة. الأخلاق في البلاد أصابها خلل كبير، وينتشر الفساد والتحايل والتكالب على المصالح الخاصة. المصلحة العامة هي آخر ما يثير الاهتمام. أي أن الوضع في فلسطين يشهد حالة جزر نفسية ومعنوية وأخلاقية، ومعها يزداد الإحباط والشعور باليأس وضرورة الاستسلام. بهذا الوضع وما يلازمه من انحطاط تربوي وتدهور في الترابط الاجتماعي ومشاعر الانتماء والحس بالمسؤولية لن يستطيع الشعب إنجاز شيء له قيمة.

تتطلب إعادة البناء أساسا التركيز على البناء الأخلاقي وشن الحرب على الفساد والفاسدين والمفسدين. نحن بحاجة إلى إعادة صياغة الأسس التربوية والتعامل الأخلاقي بحيث تتطور قيم العمل الجماعي والتعاون المتبادل وتغليب المصلحة العامة على الخاصة مع الوعي بأن المصلحة الخاصة لا تتحقق من خلال التطفل على المصلحة العامة. ولهذا هناك حاجة إلى برامج تربوية يتم تطبيقها على مختلف المستويات وبالأخص على أعلى مستويات المسؤولية. على المسؤولين وعلى رأسهم رئيس السلطة أن يلتزم بصورة حديدية بقيم جديدة حتى لا يبقى الناس يسمعون القول ويفعلون شيئا آخر. عندما يبدأ الوضع بالتحسن أخلاقيا يسهل تنفيذ مختلف البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

المجتمع الذي يقوم على أساس أخلاقي مجتمع متكاتف وصلب ويستطيع الصمود في مواجهة مصادر الألم التي يفرضها الاحتلال، ويستطيع أن يفرغ هذه المصادر من محتواها وتوجيه ألم مضاد يفرض نفسه على سياسة الاحتلال مما يضطره إلى التفكير مليّا بخطواته العدوانية. وفي هذا ما يؤكد أن مواجهتنا للاحتلال ليست مجرد مواجهة إعلامية أو استجدائية، وإنما مواجهة إرادات وليّ ذراع. عندها نستطيع كسب ثقة الجماهير العربية والإسلامية مما يضع الأنظمة في مواقف لا تستطيع أن تتجاوزها.

سياستنا الأخلاقية الهادفة إلى صنع تحول جذري على مختلف الصعد تربك العدو وتحشد طاقات الأصدقاء. وهذا من شأنه أن يخرج الفلسطينيين من قوقعة القطرية والانفراد الذي كان عاملا مدمرا للقضية الفلسطينية برمتها.

لكن هذا التوجه لا يروق للقيادة الفلسطينية ولا يمكن أن يكون مقبولا. فقيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية فيما بعد عملت على عزل الفلسطينيين ضمن عقلية قطرية وعملت على انتزاعهم من أنفسهم وخلخلت ثقتهم بقدراتهم عبر إحباطات متواصلة تم التخطيط لها بعناية. فتحت هذه القيادة الأبواب أمام الاختراقات الأمنية المعادية لصفوف الشعب الفلسطيني وكرست سياسة الاستزلام واستخدمت الأموال بطرق جلبت العار على تاريخ فلسطين وشعبها، ولا أظنها تقبل الآن بطروحات تعيدها سنوات إلى الوراء.

إذاٍ ما هو الحل؟ الحل يكمن في إعادة التنظيم على المستوى العربي حتى يكون بالإمكان تجاوز عيوب الحاضر والانطلاق نحو المستقبل، أرى أنه من المهم التوجه نحو بناء تنظيمي جديد يقفز عن كل أخطاء الماضي ويتطلع نحو إنجازات بعيدة عن حرارة الخطابات وبريق الوعودات. وأرى أن هذا التنظيم يستحق نجاحا إذا ركز على الأمور التالية:

أولا: الإدراك بأن هموم العرب عامة وهموم الفلسطينيين خاصة لن تجد حلا ضمن إطار قطري أو نزعة إقليمية. أي يجب العودة إلى فكرة الوحدة العربية ليس من مجرد منطلق عاطفي وإنما من منطلق القناعة بأن الشعوب العربية شعب واحد وأن مصيره مرتبط بوحدته. لم يعد في هذا العالم مكان متميز للدول الصغيرة أو لشعوب صغيرة تحاول أن تضع لنفسها تاريخا وثقافة بمعزل عن جذورها التاريخية والدينية والحضارية وبمعزل عن مصالحها المشتركة ومقومات وجودها. فمصر على عظمتها لا تستطيع أن تشق طريقها في هذا العالم بمعزل عن العرب، فكيف بشعب فلسطين أو لبنان أو ليبيا أو تونس أو الإمارات العربية؟

العرب مسؤولون جميعا عن مواجهة همومهم، وانفراد كل دولة عربية أو شعب عربي بهمومه الخاصة يجعله فريسة سهلة للآخرين. ولعل العرب أخذوا عبرة من الهزائم المتكررة التي لحقت بهم من قبل دول كبرى وصغرى. حتى أرتيريا فشل العرب في مواجهتها عند احتلال الجزر العربية في البحر الأحمر.

تمسكنا في الوحدة العربية لا يكون على حساب البعد الإسلامي أو نفيا له. وإنما ينظر إلى الوحدة العربية كهدف يمكن حصره على المدى المنظور والسيطرة على مقومات تحقيقه، لكن دون التأثير على إمكانية تحقيق الوحدة الإسلامية. فالعرب هم قلب العالم الإسلامي، والعالم الإسلامي درع يقي المسلمين في كل مكان. قوة العرب هي قوة للمسلمين، وقوة المسلمين حصن لكل مسلم في كل موقع.

ثانيا: الإدراك أن الوحدة العربية لا تنجح إلا بالإسلام. الإسلام هو المقوم الحضاري والفكري الأساسي لهذه الأمة. لقد عُرف العرب بالإسلام وعُرف الإسلام بصورة رئيسة بهم. لقد حمل العرب الرسالة ونشروها في مختلف أرجاء الأرض، وأقاموا بها الحضارة، وشقوا طريقهم نحو العلم والتقدم بها. والإسلام لا يشكل قاعدة الانطلاق للمتدينين فقط وإنما لغيرهم الذين صبغ سلوكهم وتميزت ثقافتهم بالإسلام. إنه منبع حضاري للجميع بمن فيهم المسيحيين وغيرهم. الثقافة الإسلامية تجمع العرب وغير العرب على أرض العرب كما تجمع المسلمين وغير المسلمين.

لكن ما هو الإسلام الذي يشكل قاعدة الانطلاق؟ بدون العودة إلى أفكار مختلف الفئات الإسلامية أرى أن الإسلام يعني التالي:

ا- تنشيط حركة البحث والنقاش والحوار حول ما هو إسلامي وما هو غير إسلامي بهدف تنقية المفاهيم الإسلامية من التوجهات غير الإسلامية التي تمارس باسم الدين. فالتعقل والتفكر والنظر والتدبر أجزاء أساسية من الإسلام والتخلي عن ذلك يعني التخلي عن ركن إسلامي حيوي لبقاء الأمة وتطورها وتقدمها. بمعنى أن الإجابات الإسلامية على مختلف القضايا يجب أن تبقى مفتوحة أمام الاجتهادات.

ب- التركبز على القرآن الكريم كأساس لاستنباط مختلف الأحكام واعتباره مهيمنا على كل مصادر التشريع الأخرى بما فيها ما ورثناه من السنة. وهذا يعني إخضاع السنة وغيرها للفحص القرآني للتأكد من أصالتها. هذا لا يعني التخلي عن السنة وإنما اعتبار القرآن مرجعية لها خاصة إذا اختلفنا حول أصالة بعض نصوصها. و إذا اعتمدنا القرآن الكريم كمرجعية فإن الفرَق الإسلامية لا بد أن تختفي ولا بد أن يعود التاريخ الذي فرّق المسلمين إلى موقعه الصحيح وهو الموقع التاريخي الخالي من البعد العقائدي. العودة إلى القرآن تعني العودة إلى عبادة الله بدل عبادة أحداث تاريخية أو تقديسها. وفي هذا أشير إلى أن القرآن يضع أمامنا مراتب لا بد من مراعاة تسلسلها وهي:

١- العقيدة وهي مادة الإيمان. هذه ثابتة عبر الزمان والمكان وصلابتها تقاس تبعا لصلابة العمل ومواصلته.

٢- الحق والباطل وهما مادة الفكر. إنهما متحركان حسب تطور الإنسان العلمي وتطور قدرته على فهم قوانين الطبيعة أو قوانين الخلق التي تشمل الإنسان نفسه.

٣- الحلال والحرام وهما مادة الفقه. إنهما متحركان أيضا تبعا لتطور فهم التشريع الإسلامي وهما محكومان بالحق والباطل أو مادة الفكر ذلك لأن الحرام والحلال لا يخالفان القوانين الإلهية، وفهم الإنسان بهذه القوانين مرتبط بتطوره المعرفي عبر الزمن.

ج- التقوى الإسلامية تتكون من مراتب وهي

١- الشعائر الدينية والتي تشكل مادة ذكر الله التي تحيي في النفوس الاستعداد لتلبية نداء الله والعمل على التعمير والإعمار.

٢- التقوى الاجتماعية التي تعني ترجمة التعاليم السماوية إلى فضائل يمتد أثرها إلى محيط المسلم ومجتمعه.

٣- التقوى البنائية التي تعني المساهمة في العمل المنظم الذي من شأنه إقامة الأمة والسير بها نحو التقدم على أسس علمية.

هذه مراتب لا تنفصل وكل واحدة منها تقود إلى الأخرى.

د- عدم استعداء العروبة واعتبارها على أنها روابط قوم لها وظائف اجتماعية تعزز من قوانا الداخلية. فكما العائلة تضم أفرادها، تضم العروبة أفرادها دون تعصب أو عنصرية، ودون تحيز ضد غير العرب على الأرض العربية.

ه- عدم التحيز ضد غير المسلمين، والتأكيد على أن المسيحيين خاصة جزء لا يتجزأ من الوطن والشعب. هم للمسلمين والمسلمين لهم دون تشنج أو حتى تفكير بالتمييز. نمطهم الديني خاص بهم، وهم شركاء في النمط الثقافي العام.

ثالثا: الحرية هي أساس الإبداع. أعظم مشكلة يواجهها العربي هي القمع والقهر والاستبداد. لقد حرم العربي من الحرية على مدى قرون وكبلته الأنظمة السياسية والاجتماعية وحاصره مفهوما العيب والحرام الواسعان جدا في مداهما. ومن شدة القهر الذي لاقاه العربي هناك شك في أنه يستطيع ممارسة الحرية. لقد هُزم من الداخل وأُفقد الثقة بنفسه إلى درجة أنه تحول إلى أبله لا يقوى على التصرف والتفكير السليم.

فإذا كان العربي يناضل من أجل الحرية فالأوْلى أن يحرر نفسه أولا. فمن كان مهزوما في داخله لا يقوى على هزيمة أعداء خارج ذاته. ولهذا يجب أن يتمتع العربي بحرية التعبير والمشاركة والتنقل حتى يقوى على حشد أسباب الانطلاق نحو التقدم ومواجهة المتربصين به وبأمته.

رابعا: الإدراك بأن الرجل والمرأة يكونان مجتمعا واحدا وأن كل منهما لباس للآخر. الحرية هي حرية الإنسان وهي تشمل كلا من الرجل والمرأة على حد سواء، ولا يوجد في الإسلام ما يقيد حرية أي منهما. يتطلب الإسلام الالتزام بالفضيلة والتي هي الانعتاق من العبودية للشرور والآثام والشهوانية، ولا يتطلب قمع المرأة وتحجيمها بحجج واهية نابعة من تقاليد وعادات متخلفة.

خامسا: الإدراك بأن الانفتاح على الأمم ليس عارا ولا حراما. الانفتاح يعني أولا المعرفة ويعني ثانيا الفائدة المتبادلة. فقد يستفيد العرب والمسلمون من تجارب الأمم الأخرى وقد ينقلون تجاربهم إليها، وفي هذا ما يسارع من التقدم الإنساني.

سادسا: الإدراك بأن كل التنظيرات لا قيمة لها بدون أخلاق. القول يجب أن يكون متبوعا بالعمل الملتزم. صحيح أن الإسلام يحوي في داخله الفضائل والدعوة المتواصلة إلى تطبيقها، لكن مشكلة العرب بصورة عامة هي التطبيق الأخلاقي. لا يفترض الناس أن عليهم تطبيق ما يتحدثون به على أرض الواقع. هذه هي مشكلتنا الحقيقية كعرب في هذا الزمن، ولا تكمن المشكلة في أننا جربنا مختلف الأفكار وفشلنا ولم يبق أمامنا غير الإسلام. بهذه الأخلاق القائمة حاليا والقائمة على المزاجية والتفكير السحري والغيبي والقبلية لن تنجح الفكرة الإسلامية أيضا. فلا يكفي شعار الإسلام الذي ترفعه عدد من الأحزاب والفئات. وإن نجح بعض الإسلاميين في استلام الحكم الآن فذلك بسبب سوء الأنظمة العربية وما أفرزته من هزائم وإحباطات. أي أن النجاح السياسي يتطلب مراجعة لمختلف القيم الأخلاقية لتتناسب مع المتطلب الإسلامي الوارد في القرآن.

إن ما أعنيه بهذا التطبيق هو الالتزام في الحياة اليومية والعامة بالأسس الأولية للأخلاق مثل الالتزام بالموعد والابتعاد عن الوساطة بالتوظيف ونبذ الإنفعال وتطوير التسامح وتفهم الآخرين وسلاسة العلاقات الاجتماعية، الخ. ومن كانت تنقصه الأخلاق الأولية لن يقوى على تطوير الفكر الحر والتفكير العلمي، ولن يكون في النهاية خلاقا مبدعا.

سابعا: الإدراك بأن الاعتماد على الذات هو أساس البناء الأخلاقي والانطلاق في طريق التقدم والإنجاز. الاعتماد على الغير يورث الكسل والتواكل ويضعف الثقة بالنفس والوعي بما يمكن أن يحققه الإنسان. وقد استنتج الإنسان عبر مراحل التطور التاريخي أن جلد المرء لا يحكه إلا ظفره، وأولى بالعرب أن يتوجهوا نحو علاج دائهم بأيديهم. نحن الآن أمة كسولة متقاعسة عن الواجب وتؤجل الأعمال حتى تتراكم فلا تقوى على حملها. وفي النهاية تجد نفسها في حضن الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة باحثة عن حلول لهمومها، بالضبط كما وجد الفلسطينيون أنفسهم معتمدين على غيرهم وبخاصة إسرائيل في لقمة الخبز، ويعملون حراسا في بعض الأحيان على أمنها.

الاعتماد على الغير يورث التبعية ويسلب المؤمن من قدرته على المبادرة والاستقلال في اتخاذ القرار. الذي يعتمد على غيره لا يملك نفسه ولا يقرر لنفسه، إنما هو عبارة عن أداة بيد الغير لا إرادة له ولا حول ولا قوة.



 خلاصة القول 

أدرك تماما أن المشروع الذي أوجزه هنا صعب المنال ويتطلب جهودا كبيرة وسهرا طويلا والتزاما حديديا. لكنني أدرك أن المأساة التي نعيشها ضخمة وثقيلة، ووطأة الظلم هائلة والهزائم التي تلحق بنا لا تكاد تحصى، ومثل هذا الوضع لا ينتظر حلولا سهلة. حجم التحدي مرعب، ولا يقابله إلا تحد يفوقه كما ونوعا. ولا أظن أن أحدا خارج الأمة سيتطوع للمهمة.

الخروج من المأزق ووضع القدم على الطريق نحو الحرية عملية شاقة تحتاج إلى نَفَس طويل ومعاناة وتضحيات. يخطيء من يظن أن المسألة خاضعة لقرار سياسي أو لمجرد إعلان أو تصريح. الطريق طويل جدا، واجتيازه يتطلب ثمنا باهظا. أبناء الأمة هم الذين سيدفعون الثمن خاصة أن أنظمة العرب قاسية ومجرمة ولا تأخذها بالناس رحمة. لكننا بالإمكان أن نقلل من هذا الثمن بالعمل معا والإصرار على إنجاز المهمة، وكلما تلكأنا ارتفع حجم الثمن الذي ستدفعه الأجيال القادمة.

إذا كانت المهمة شاقة والتضحيات المطلوبة ضخمة، وجاء أحدهم يقول أننا لا نقوى على عمل شيء جوهري، فإنني أملك ما أقوله له. أقول له أن يستسلم تماما وأن يقبل بالهزيمة وما تفرضه عليه القوى المعادية. فالاستسلام يوفر النفوس والجهود والمعاناة. بالضبط كما حصل مع قادة فلسطين. كان من الأجدى أن يستسلم القادة عام ١٩١٧ وأن ينصحوا شعبهم بالاستسلام. ففي عام ١٩١٧ صدر تصريح بلفور الذي وعد اليهود بوطن قومي في فلسطين على ألا يخل ذلك بالحقوق المدنية للجماعات غبر اليهودية المقيمة في فلسطين. رفض قادة فلسطين التصريح والطروحات السلمية المختلفة عبر الزمن مما كلف الشعب الفلسطيني التشريد والتشتيت لعشرات آلاف النفوس وهدم البيوت والاعتقال والتعذيب. وانتهى هؤلاء القادة في نهاية الأمر إلى القبول بما هو أقل من تصريح بلفور وذلك بتوقيع اتفاق أوسلو عام ١٩٩٣.

الاستسلام طريق سهل لمن أراد أن يكون مطية للآخرين وأداة بيد الأعداء. إنه لا يكلف جهودا ولا يتطلب سهرا، ويتطلب فقط قرارا بالانحناء والتخلي عن كل ما هو أخلاقي أو يمت بصلة بالعزة والكرامة والتقدم. وإذا كان للمرء أن يسقط في منتصف الطريق، فالأفضل له أن يسقط في أوله.
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